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الاقتصادیةزمات ظهرت نتیجة للأ،الا
ت الدولة عن دورها كدولة حیث تخلّ ،العالمیة التي برزت في أواخر القرن التاسع عشر

زاء الأزمات الاقتصادیة والاجتماعیة التي إا ذإ،حارسة
ا حملت الدولة على التدخل وبذلك بدأت المرافق العامة ممّ ،ىالأوّللحرب العالمیة بتها اسبّ 

وع من المرافق بصورة د وجود هذا النّ وبعد الحرب العالمیة الثانیة تأكّ ،الاقتصادیة بالظهور
وع من المرافق، وهي العمومیة الاقتصادیة أحد أهم أشكال هذا النّ مؤسساتال، ولعلّ فةمكثّ 

احیة طات الدولة من النّ لوقت أداة من أدوات أشخاص القانون العام في تفعیل مخطّ في ذات ا
الاقتصادیة. 

العمومیة الاقتصادیة یعني في مجمله العام الحدیث عن مؤسساتالحدیث عن الإنّ 
ة من الأدوات مهمّ ةالحدیث عن أدالِ قُ لِنَ و أجانب مهم من النشاط الاقتصادي الوطني 

ونیة التي بمحضها یمكن تفعیل النشاط الاقتصادي الوطني، ومن خلالها أیضا ات القانوالآلیّ 
ها المرآة العاكسة لقیاس مدى كما أنّ ،ل الدولة في هذا النشاط من عدمهتظهر مدى تدخّ 

.موالاقتصاد الوطني ومدى مساهمتها في هذا النّ درجة نموّ 

دت كلّ ات، حدّ ة محطّ ي عدّ العمومیة الاقتصادیة في التشریع الجزائر مؤسساتشهدت ال
مرحلة النظام مفهومها في ظلّ لفترة التي تلیها، حیث أنّ لامغایر ا لها فترة تاریخیة مفهومً 

أین سیطرت الدولة على النشاط الذي یقوم على فكرة الاقتصاد الموجه؛الاشتراكي
الدولة لنظام يتبنّ في ظل ، یختلف عن مفهومهاالدولة المقاولةما جعلها تعرف بالاقتصادي 

قائم على فكرة العرض والطلب ویرتكز على فكرة إشراك أشخاص القانون اقتصادي حرّ 
ثر الأزمة الاقتصادیة العالمیة التي شهدها العالم أواخر وذلك إة التنمیةالخاص في عملیّ 

بسبب انخفاض رات مالیة حادة في الجزائر، وما صاحبه من تغیّ يثمانینات القرن الماض
قتصاد الاوالتي ألقت بظلالها على المشهد الاقتصادي الوطني باعتبار أنّ النفطأسعار

ى لإحداث عجز في میزان ا أدّ الجزائري ریعي (قوامه ما یجنیه من صادرات النفط)، ممّ 
ارتفاع ذلك ساهم في مو الاقتصادي، كلّ ل النّ المدفوعات وما صاحبه من تراجع في معدّ 

الجزائر تلجأ إلى الاقتراض الخارجي، ومع اهتراء النظام ا جعل حجم الدین العام ممّ 
ة، الاشتراكي وأُفولِه بسبب عدم جدواه في التصدي للأوضاع والأزمات الاقتصادیة الحادّ 

خذتها الإصلاحات التي اتّ منجملةخلالهج الاشتراكي من ي عن النّ بدأت بوادر التخلّ 
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ل وهي مرحلة التحوّ ،لإصلاحات القانونیةى مرحلة ارفت تحت مسمّ السلطة آنذاك، والتي عُ 
المشرع أو السلطة آنذاك التدریجي من فكرة الدولة المقاولة إلى فكرة الدولة الشریك، رغم أنّ 

بوادره بدت تطفو على السطح؛ من خلال منح الاستقلالیة أنّ لم تعلن عنه صراحةً إلاّ 
العمومیة الاقتصادیة مؤسساتنونیة للالعمومیة الاقتصادیة ولإقرارها للشخصیة القامؤسساتلل

، الذي یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة 01-88بموجب القانون رقم 
-88الاقتصادیة وما صاحبه من قوانین إصلاحیة في ذات الشأن، نذكر منها القانون رقم 

والقانون الذي یتعلق بصنادیق المساهمة، 03- 88الذي یتعلق بالتخطیط، والقانون رقم 02
المتضمن القانون التجاري، (والتي سیتم 59-75م المعدل والمتمم للأمر رق04-88رقم 

تناولها في صلب هذه الدراسة بالتفصیل).

ي التخلّ ، والذي بموجبه تمّ 1989ثم یلي مباشرة هذه الإصلاحات الإعلان عن دستور 
إقراره لحریة التجارة. ، من خلالعن النظام الاشتراكي واعتماد اقتصاد السوق الحرّ 

) وما صاحبه 1989(دستور يتبني النظام الرأسمالي وإقراره عبر القانون الأساسإنّ 
یتعلق 10-90رقم من أهمها قانونمن إصلاحات في المنظومة القانونیة المالیة، لعلّ 

یل والذي یدور في فحواه عن استبدال طرق التمویل خاصة منها تمو ،النقد والقرضبتنظیم
م إلى تحویل من آلیة التمویل عبر المدیونیة والتضخّ ،العمومیة الاقتصادیةمؤسساتال

عیل دور البنوك في هذه العملیة، خار والسوق، وذلك من خلال تفالتمویل عن طریق الادّ 
المشرع استتبع هذه الحركة الإصلاحیة في السیاسة زیادة على قانون النقد والقرض فإنّ 

فیها تداول ل سوق مالیة في الجزائر یتمّ كأوّ ة باستحداث جهاز البورصةالمصرفیالمالیة
الوسائل القانونیة التي أحد أهمّ وجمیع القیم المنقولة الأخرى، بحیث تعدّ الأوراق المالیة

العمومیة الاقتصادیة عبر مؤسساتبموجبها یتم إشراك القطاع الخاص في عملیة تمویل ال
للقطاع الخاص، الاقتصادیةالعمومیةمؤسساتتح رأس مال الخار من خلال فآلیة الادّ 

ها وإن لم یعلن عنة الخوصصةبمثابة خطوات تمهیدیة لعملیّ هذه الإصلاحات تعدّ ولعلّ 
بوادر التخلي عن احتكار الدولة للنشاط الاقتصادي ونزولها إلى مرتبة الشریك لكنّ ،صراحة

ابها من بعض القطاعات الاقتصادیة، تعلن انسحلا بل أكثر من ذلك، قد ترفع یدها الدولة و 
ي عن فكرة الدولة المسیطرة والمهیمنة بوادر التخلّ بات الحدیث بشكل مكثف حولوبالتالي 

خاصة بعد سیاسة الضغوطات التي مارستها الهیئات الدولیة ،والمحتكرة للنشاط الاقتصادي
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یاسة النظام العالمي الاقتصادي تنفیذ سإلىالذي عمد ،وعلى رأسها صندوق النقد الدولي
تسعى فیه الدول یقوم على تحریر التجارة وحركة رؤوس الأموال والذي هذا الأخیرالجدید، 

ات الدول النامیة، من خلال طرح فكرة تراجع لسیطرة على منابع اقتصادیّ الصناعیة الكبرى ل
طاع الخاص مهما كانت الدولة المقاولة في تنشیط الاقتصاد الوطني، وتعزیز فكرة دور الق

ذلك یرمي إلى بروز فكرة في عملیة التنمیة الاقتصادیة، كلّ (وطني أو أجنبي) طبیعته 
ل من القطاع العام إلى القطاع الخاص.التحوّ 

ته في التشریع الجزائري إلاّ هذا النظام الاقتصادي العالمي الجدید لم یكن لیجد ظالّ إنّ 
ضها صندوق النقد الدولي على الجزائر كشرط أساسي عبر سیاسة إعادة الهیكلة التي فر 

اخلي والخارجي المتفاقم ین الدلي بغرض إعادة جدولة دیونها قصد التخفیف من عبء الدّ وأوّ 
قبل انصاعت الجزائر آنذاك لبرنامج التعدیل الهیكل المشترط من حیث الدین، بفعل خدمة

یدور برنامج التعدیل إذة الجدولة، والتي عرفت باسم اتفاقیة إعادصندوق النقد الدولي
ا عن طریق إحداث تعدیل هیكلي للأجهزة، أو عن طریق حلّ الهیكلي حول ركیزتین، إمّ 

ل من القطاع التحوّ وبالتالي فإنّ ،ة الاقتصادیة المفلسة أو خوصصتهاسات العمومیالمؤس
عبر هتالعام إلى القطاع الخاص (الخوصصة) كمفهوم اقتصادي وسیاسي أخذ مكان

النصوص القانونیة في التشریع الجزائري بالظهور تدریجیا عبر ما یعرف بمرحلة 
العمومیة مؤسساتعبر آلیة إعادة هیكلة الحات القانونیة والاقتصادیة، وكذا الإصلا

المنعطف الحاسم في بروز فكرة الخوصصة على الساحة الاقتصایة الاقتصادیة الذي یُعدّ 
هور لها في منتصف تسعینیات القرن الماضي في التشریع ل ظفي آن واحد، فكان أوّ 

نأی،لمتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیةا25-95رقمالجزائري بموجب أحكام الأمر
العمومیة مؤسساتتبنى فیها المشرع فكرة الخوصصة كآلیة لإنعاش الاقتصاد ودفع ال

من خلال إشراك القطاع الاقتصادیة من جدید نحو تفعیل دورها في التنمیة الاقتصادیة
العمومیة الاقتصادیة، مؤسساتأدوات أشخاص القانون العام، نخص بالذكر الفيالخاص 

ةأو عبر تحویل تسییر الملكیّ ،اوهذه المشاركة قد تنصبّ 
ما عمد المشرع السالف ذكره)سرعان25-95م هذا الأمر (أحكاا، لكنّ 

ه في تفعیل سیاسةته في استمرار ر فیه عن نیّ لى إلغائه واستبداله بنص قانوني جدید یعبّ إ
ل إلى القطاع من أهمها تغییر طرق التحوّ جدیدة؛ لعلّ آلیاتضمن الخوصصة، لكنّ 
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ى فیه المشرع صراحة عن تحویل تسییر الملكیة كآلیة من آلیات الخوصصةالخاص أین تخلّ 
ة.القطاع الخاص، واكتفائه بنقل الملكیّ لصالح

سواء من ،العمومیة الاقتصادیةمؤسساتقواعد نقل ملكیة الومهما یكن من أمر فإنّ 
ها تخضع في ذلك إلى قواعد ، فإنّ الأصولحیث التنازل عن الرأس المال الاجتماعي أو 

د للمؤسسات تقییم الجیّ القانون العام وتحكمها مجموعة من المبادئ القائمة على الشفافیة وال
وحمایة المزمع خوصصتها، وذلك بغرض ترشید النفقات وحوكمة عملیات الخوصصة، 

(حمایة مصالح العمال).مؤسساتلطابع الاجتماعي لللمنه

ل من القطاع العام إلى أبعد من ذلك من خلال إخضاع آلیات التحوّ المشرع بل ذهب 
ذ عبر أجهزة تخذ قرار الخوصصة وینفّ إلى القطاع الخاص إلى جهات مركزیة، حیث یُ 

ذلك كلّ ،مرحلة التنفیذ تخضع هي أیضا إلى رقابة هیئات متخصصةمركزیة، كما أنّ 
حفاظا منه على المال العام وإقرارا لمبدأ استمراریة المرفق العام بانتظام واطراد، وتفعیلا لمبدأ 

عملیات الخوصصة بدایة كلّ مایةبحالمشرع، إذقامالمساواة في الانتفاع من خدمات المرفق
من إقرار برنامج الخوصصة إلى غایة توقیع عقد التنازل بمجموعة من الإجراءات والآلیات 

ة المنافسة من مجموع الممارسات التي یحفظ مبدأ حریّ ل بماالقانونیة التي تكفل عملیة التحوّ 
ل الإدارة مشروعیةي على أعماضفِ ة، وهي بذلك تُ قد تشكل قیدا على المنافسة الحرّ 

العمومیة الاقتصادیة حتى تتسم مؤسساتالتصرفات التي تصدر منها بمناسبة خوصصة ال
.أعمالها بطابع المشروعیة

كما أسلفنا سابقا ،العمومیة الاقتصادیةمؤسساتالنّ أكون فيالموضوعأهمیةوتبدو 
صادي ومنها ماهو ة جوانب منها ماهو سیاسي ومنها ماهو اقتیتداخل في تواجدها عدّ 

تها من أهمیة المجالات أهمیّ الي فإنّ وبالتّ ،في شكل قانونيذلككلّ ث یظهریبح،اجتماعي
.حداثها من عدمه وتتفاعل مع وجودهاإالتي تتداخل في 

ة القطاع الذي العمومیة الاقتصادیة تظهر بالنظر إلى أهمیّ مؤسساتأهمیة النّ إ-
عمومیة مؤسساتلقول اهان لعملة واحدةفجفهیو ،تصاديألا وهوالقطاع الاق،تنتمي إلیه

.اقتصادیة یعني اقتصاد وطني



مقدمــة

5

الأدوات القانونیة الفاعلة في تحریك همّ أحد أالعمومیة الاقتصادیةهي مؤسساتالإن -
ي مستویات النمو ل عائقا في تدنّ ها في ذات الوقت قد تشكّ كما أنّ ، عجلة النشاط الاقتصادي
و عدم فاعلیة السیاسة الاقتصادیة أأدائها نتیجة لسوء التسییر الاقتصادي بسب ضعف

.بعة بشأن هذا النوع من المؤسساتالمتّ 

الأوّلالاعتباریة العامة وعلى رأسهم الدولة هي الشخص الاعتباري الأشخاصنّ إ-
جات ى في ذلك هي تلبیة الحاالأوّلغایتها نّ أتصادیة على اعتبار قمرافق الالالمؤهل لإنشاء ا

من أدوات ةداأالعمومیة الاقتصادیة مؤسساتالوتعدّ ،دهاعها وتعدّ العامة بحسب تنوّ 
وانتشارها في هاءنشاإفإنّ الي وبالتّ ،خل في المیدان الاقتصاديأشخاص القانون العام للتدّ 
مؤشر واضح للتعبیر عن إرادة الدولةفي الهیمنة على القطاع لاّ إالحقل الاقتصادي ماهو 

ة الدولة في إرساء بنیة تحتیة اقتصادیة متینة تساهم ه مؤشر على نیّ كما أنّ ،اديالاقتص
.الاقتصاد الوطنيتحسین نسبة نموّ ي في عملیة التنمیة الاقتصادیة و بشكل رئیس

رمي إلى سیاسة یالعمومیة الاقتصادیة في النشاط الاقتصادي مؤسساتتغلغل النّ إ-
نّ أالي الحفاظ على النسیج الاجتماعي باعتبار وبالتّ ،الوطنیةالدولة في استیعاب الید العاملة 

منة آمن أهمها توفیر مناصب شغل لعلّ ،للمصالح الاجتماعیةالأوّلاعي الدولة هي الرّ 
.المخاطر التي قد یتعرض لها العاملكلّ ومستقرة لمواطنیها تكفل لهم حیاة اجتماعیة ضدّ 

تصادیة من أهمیة الكیان القانوني الذي تندرج العمومیة الاقمؤسساتأهمیة النّ إ-
صوص القانونیة التي نوهي المرافق العامة الاقتصادیة بحیث تكشف لنا ال،ضمن نطاقه

عمال فهي بذلك المیدان الخصب لإ،تنظم أحكامهاسیاسة الدولة تجاه هذا النوع من المرافق
ها في ذات الوقت كما أنّ ،الدولةخذة من طرفوتنفیذ مجمل السیاسات والبرامج التنمویة المتّ 

ففي مرحلة سابقة ،یدیولوجیة التي تعتمدها الدولةوالأتعبیر صریح عن التوجهات الفكریة
لغرس مبادئ وأحكام وبوّابةً العمومیة الاقتصادیة رمزا مؤسساتخذت الاتّ غداة الاستقلال

قریب أضحت ولازالت وفي ذات الوقت وإلى عهد ،النظام الاشتراكي في الحقل الاقتصادي
.ومتطلباتهلى نظام السوق الحرّ إل عنوانا للتحوّ 

فهي من ، العمومیة الاقتصادیةمؤسساتزدواجي الذي تخضع له الالطابع الانّ إ-
درج ضمن نتخرآجانب مرفق عمومي اقتصادي یخضع لقواعد القانون العام ومن جانب 
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عبر مجمل النصوص القانونیة التي نظمت أحكام القانون التجاري باعتبارها شركة تجاریة 
و أهمیة سواء من حیث تنظیمها وتسییرها أحكامها في التشریع الجزائري یجعلها تبلغ من الأ

د خضوعها لنظام الوصایة وكذا تتعدّ ومن حیثأ،عها بامتیازات السلطة العامةتمن حیث تم
یا لا كلّ حوّ تا للقطاع الخاص سواء لهبمناسبة تحوّ ،امارس علیهقابة الإداریة التي تُ جهات الرّ 

یجعلها محور اهتمام الجهاز التنفیذي وكذا باعتبارها عصب النشاط الاقتصادي،اأ
ین على رین الاقتصادیّ اح القانون والمفكّ رّ وكذا اهتمام شُ تباره الجهة الوصیة علیهاعالمركزي با

.سواءحدّ 

من وسائل أشخاص القانون العام لتلبیة العمومیة الاقتصادیة مؤسساتونظرا لكون ال
من وسائل النهوض بالاقتصاد الوطني، وهي في ذات الوقت االحاجات العامة، كما أنه

عنوان ومظهر من مظاهر تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وتعبر عن مدى إحكام 
هم دواعي من أمو الاقتصادیفإنالسیطرة علیه من عدمه، كما أنها عنوان لقیاس مؤشر النّ 

ح بین أسباب موضوعیة وأخرى ذاتیة.والتي تتراو اختیارنا لهذا الموضوع

: حیث تتمثل الدوافع الموضوعیة في

العمومیة الاقتصادیة عبر السیاسیات الأیدیولوجیة المتبنات مؤسساتع مسار التتبّ -
من طرف الدولة، قصد الكشف عن مدى أثرها على أداء هذه المؤسسات.

العمومیة مؤسساتوني للوضوع الخوصصة على النظام القانخطورة م-
الخوصصة تقوم على فكرة فتح رأس المال الاجتماعي للقطاع أنّ باعتبارالاقتصادیة

ع الخاص قد یصبح القطاا ما یعني أنّ 
لعمومیة الاقتصادیة، حیث تختفي فكرة امؤسساتوهو ما یؤثر على طبیعة الا أو مالكاً شریكً 

اول نة الحاجیات العامة في ظل مفهوم الخوصصة، ما یجعلنا نتالمصلحة العامة وتلبیّ 
مت أحكام هذه العملیة وهذا بغرض الكشف عن مجموع الضوابط النصوص القانونیة التي نظّ 

التي اتخذها المشرع الجزائري بهذا الصدد.

وضوعیة للدراسة، الكشف عن أهم الوسائل القانونیة التي أیضا من أهم الأسباب الم-
العمومیة الاقتصادیة مؤسساتاعتمدها المشرع الجزائري بغرض زیادة أداء وفاعلیة ال
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ه آلیات تطویرها وذلك كلّ إعاقةوتحسین مستواها، والكشف عن النقائص التي من شأنها 
العمومیة الاقتصادیة.مؤسساتبمناسبة خوصصة ال

خل في ضمن السیاق إثارة أهم النقائص التي تغافلت النصوص القانونیة عن وید-
تنظیمها وذلك بغرض تداركها، والتي من شأنها أن تكون مؤشرا فاعلا في تحفیز النشاط 

الاقتصادي.

العمومیة الاقتصادیة بالجانب مؤسساتكذلك محاولة ربط الجانب القانوني لل-
العمومیة الاقتصادیة، عبر المزاوجة بین مؤسساتدة للالاقتصادي بغرض إعطاء نظرة جدی

ما هو قانوني وما هو اقتصادي.

:ا أهم الأسباب الذاتیة فتنحصر فيأمّ 

العمومیة الاقتصادیة جزئیة من جزئیات القانون الإداري، حیث مؤسساتالكون أنّ -
اتحدیدالعام و تندرج ضمن نظریة المرفق من مظاهر النشاط الإداري كونها اتشكل مظهرً 

المرافق الاقتصادیة العامة، حیث تباشر الدولة والأشخاص المعنویة مهامها في المجال 
العمومیة الاقتصادیة أحد تلك مؤسساتالاقتصادي عبر أدواتها القانونیة والتي تعد ال

الأدوات، وهو ما یتماشى وتخصص الدراسة.

إثارة الإشكالات القانونیة التي لم دون أن ننسى إثراء المكتبة القانونیة من خلال -
العمومیة مؤسساتتتناولها الأقلام المتخصصة بالبحث، من مثل ذلك؛ إشكالات ال

الاقتصادیة ومدى خضوعها لموضوع تنظیم الصفقات العمومیة، كون أن أهم وسائل تحولها 
إلى القطاع الخاص یندرج في إطار الصفقة العمومیة.

الكشف عن سیاسة الدولة ا هذه الدراسة هيي تسعى إلیهالتالأهدافمن أهم لعلّ و 
إزاء هذا النوع من المرافق الاقتصادیة (المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في التشریع 
الجزائري)، وعن مدى اعتبارها أداة فاعلة في عملیة التنمیة من عدمه، فإلى عهد مضى 

ل النامیة، والذي یقوم على فكرة ملكیة تبنّت الجزائر النظام الاشتراكي شأنها شأن جمیع الدو 
وسائل الإنتاج للجماعة العامة، ما یعني ملكیة الأشخاص الاعتباریة العامة لمجموع رأس 

والوحید لهذا الأوّلالمال الاجتماعي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، وبالتالي فهي المساهم 
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د القانون العام على قواعد القانون النوع من الشركات التجاریة، ما یستتبعه من تغلیب قواع
الخاص، بحیث تظهر المؤسسات العمومیة الاقتصادیة بمظهر امتیازات السلطة العامة في 

تعاملاتها.

فكرة امتلاك الدولة لمجموع رأس مالها الاجتماعي، تجعل فكرة استقلالیة كما أنّ -
لاقتصادیة تحت نطاقها تجعلها العمومیة امؤسساتالمرافق الاقتصادیة العامة التي تندرج ال

العمومیة مؤسسات(الاستقلالیة) جد محدودة، بمعنى تغلیب فكرة السلطة الرئاسیة على ال
الاقتصادیة على فكرة نظام الوصایة الذي هو أحد أهم الركائز القانونیة للتدخل في شأن 

یة للمؤسسات المرافق الاقتصادیة، ذلك أن الأصل العام هو منح قدر كافٍ من الاستقلال
هذا یتعارض وفكرة الاقتصاد الموجّه.العمومیة الاقتصادیة مع إعمال نظام الوصایة، إلا أنّ 

غایة أو هدف الموضوع تتجلى بوضوح بمناسبة تحول سیاسة الدولة من فكرة ولعلّ -
جه إلى تبني سیاسة اقتصادیة قائمة على نظام اقتصادي حر، ما یجعل الدولة الاقتصاد الموّ 

ظهر بمظهر الشریك في عملیة التنمیة الاقتصادیة، وبالتالي فإن هدف الدراسة یتجلى في ت
مجموع الأسالیب والأدوات التي اتخذتها الدولة لتنظیم عملیة إشراك القطاع الخاص في 

لاقتصادیة للخواص والذي العمومیة امؤسساتالنشاط الاقتصادي من خلال فتح رأس مال ال
ك عجلة النمو الاقتصادي.یورها في تحر ز دأن یعزّ من شأنه

الأقلام الأكادیمیة المتخصصة تناولته نظرا لأهمیة الموضوع محل الدراسة فإنّ و 
منها ما هو قانوني بحت، ومنها ما هو ذو السابقةالدراساتبالبحث عبر مجموعة من 

القانوني دراسة النظام وهيطبیعة اقتصادیة، كونهما یعتبران وجهان لعملة واحدة ألا 
فقد تم تناولهاعنى بالتنمیة والنشاط الاقتصادي، لذلك التي تُ العمومیة الاقتصادیةمؤسساتلل

: من الناحیة الأكادیة من خلال مجموعة من الأطروحات، لعل من أهمها

تحت عنوان "النظام القانوني للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة" دولةأطروحة دكتوراه
، 01-88والذي تناولها في ظل القانون التوجیهي لي محمد الصغیرلأستاذ الدكتور بعل

بالإضافة إلى القوانین التي سبقت هذا القانون أي في ظل النظام الاشتراكي، حیث عالج 
ا في ذلك على العمومیة الاقتصادیة من حیث نظامها القانوني، معتمدً مؤسساتموضوع ال

ا الباب الثاني تناول فیه ، أمّ الأوّلة في الباب العمومیة الاقتصادیمؤسساتتحدید ماهیة ال
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العمومیة الاقتصادیة من حیث النشأة والتسییر والرقابة، لینتهي في الباب مؤسساتتنظیم ال
العمومیة الاقتصادیة (الوسائل القانونیة مؤسساتالثالث منها إلى التعرض إلى وسائل ال

العمومیة الاقتصادیة مؤسساتوع ال، على عكس دراستنا التي تنصب حول موضوالبشریة)
في ظل أحكام الخوصصة.

راسات التي تقترب من موضوع دراستنا، أطروحة دكتوراه علوم من بین الدّ ولعلّ 
العمومیة الاقتصادیة بالدراسة من مؤسساتللدكتور محمد لمین بلقاید علي، حیث تناول ال

لاقتصادیة، أین اشتملت دراسته العمومیة امؤسساتخلال الكیفیات القانونیة لخوصصة ال
العمومیة مؤسساتللآلیات القانونیة لخوصصة الالأوّلصص الباب على بابین، خُ 

ا الباب الثاني فتناول فیه الآلیات القانونیة لخوصصة ، أمّ ةخارج السوق المالیالاقتصادیة 
راءات العمومیة عبر السوق المالیة، وهي في مجملها تنصب حول مجموع الإجمؤسساتال

العمومیة الاقتصادیة، حسب ما أقرته قوانین مؤسساتالتي یتم من خلالها خوصصة ال
الخوصصة التي عرفتها الجزائر.

أطروحة ع الخوصصة من الناحیة الاقتصادیةالدراسات التي تناولت موضو أهمّ أما
حالة "دور الخوصصة في التنمیة الاقتصادیةدكتوراه للدكتور موسى سعداوي، تحت عنوان 

الجزائر"، حیث تناول الدراسة من خلال مجموعة من الفصول، اعتمد فیها على مبحث 
فقد أدرج فیه عرض الأوّلا الفصل تمهیدي ینطوي على دراسة عامة للتنمیة الاقتصادیة، أمّ 

عام حول الاقتصادالجزائري، لیأتي الحدیث عن الخوصصة وطبیعتها من خلال الفصل 
موعة من التجارب الدولیة المختلفة في مجال الخوصصة في الفصل الثاني، كما تناول مج

ز على تجربة الخوصصة في الجزائر.ا الفصل الأخیر منها فقد ركّ الثالث، أمّ 

تحت أطروحة دكتوراهوفي ذات الشأن تناول الدكتور غرداین عبد الواحد في دراسته
من ةة"، في مجموعرب الدولیالعمومیة على ضوء التجامؤسساتعنوان "خوصصة ال

ا الفصل الثاني ، أمّ الأوّلز على الإطار النظري للخوصصة في الفصل حیث ركّ الفصول
ا على حصیلة ـز في الفصل الثالث منهفجاء عبارة عن إطار تطبیقي للخوصصة، لیركّ 

ارات ـحلول وخیالرابع والخامس فقد تناول فیهما أهمّ ینا الفصلالخوصصة في الجزائر، أمّ 
صة في الجزائر وكذا التجارب الدولیة في الخوصصة.الخوص
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التي واجهت هذا البحث، هي: الصعوبات إن من أهمّ 

العمومیة مؤسساتعدم كفایة النصوص القانونیة التي تنظّم أحكام خوصصة ال-
الاقتصادیة والتي تعد الجانب التطبیقي لهذه العملیة، من مثل ذلك النصوص التنظیمیة التي 

ام الخوصصة خارج السوق المالیة، ونخص بالذكر أحكام المناقصة والتراضي وكذا تنظم أحك
الأنماط الأخرى للخوصصة، حیث أحالت النصوص القانونیة إلى التنظیم ولم تصدر في 
حقها لحد الآن نصوص تنظیمیة توضح آلیات هذا التحول، وهو ما یعیق استكمال نقاط 

ط للخوصصة أو كیفیّات المناقصة والتراضي في إطار البحث، ذلك أنّه لا یمكن تصوّر أنما
فقهي خارج النصوص القانونیة باعتبار أن عملیة الخوصصة ذات طابع تقني بحت.

كما أنّ قلّة النصوص القانونیة التي توضّح أحكام الخوصصة أثّرت على التوازن -
الكمّي للمعلومات، باعتبار أنّ أحكام الخوصصة هي جوهر الدراسة.

: ینحصر الإطار المكاني والزماني لهذه الدراسة الموسومة بـفحدود الدراسة ا عن أمّ 
لأمر ا لوفقيالجزائر التشریع العمومیة الاقتصادیة في ظل أحكام الخوصصة في مؤسسات"ال

مجمل معیة الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها بتنظیم المؤسسات العمومق المتعلّ ،01-04
، بالإضافة التي تضبط عملیة الخوصصةذات الصلة حكام التشریعیة النصوص القانونیة والأ

العمومیة الاقتصادیة في مختلف مؤسساتإلى النصوص القانونیة التي نظمت أحكام ال
عل من أهمها لمراحلها الزمنیة السابقة، والتي تمثل الإطار المرجعي لعملیة الخوصصة، 

م ا تسلیط الضوء على النص القدیم المنظّ الدراسة تستوجب منّ ، ذلك أنّ 22-95رقم الأمر 
مواضع قوة وضعف عن لأحكام الخوصصة بغرض التمحیص والتحلیل والموازنة للكشف 

النص الذي هو محل دراستنا.

: ا حولفتدور أساسً إشكالیةالدراسةا عن أمّ 

العمومیة الاقتصادیة في مؤسساتمدى كفایة القواعد العامة التي تحكم وتضبط ال
كام الخوصصة في التشریع الجزائريظل أح

شكالیة الرئیسیة إلى العدید من الإشكالات الفرعیة والتي الإع وانطلاقا من ذلك تتفرّ 
: یمكن إیجازها فیما یلي
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العمومیة الاقتصادیة؟مؤسساتالمدى تأثیر الخوصصةعلى مفهوم ما-

ما هي الطبیعة القانونیة لعملیة الخوصصة؟-

لنصوص القانونیة لتفعیل آلیة الخوصصة؟ما مدى كفایة ا-

ما مدى توافق النصوص القانونیة الضابطة لعملیة الخوصصة مع آلیات وإجراءات -
الخوصصة؟

ابة المتخصصة على عملیات الخوصصة؟ما مدى فاعلیة أجهزة الرق-

:فإنالفرعیةمجموع هذه الإشكالاتهذه الإشكالیةو وقصد الإجابة عن

على الدمج بین المنهج التحلیلي والمنهج الوصفي الذي یتماشى ارتكزمنهجالدراسة
مؤسساتوطبیعة الموضوع، حیث یظهر المنهح الوصفي بمناسبة التعرض لمفهوم ال

صر اعنمجموع الالعمومیة الاقتصادیة من الناحیة القانونیة وكذا الاقتصادیة، بالإضافة إلى 
.دراسةالجانب المفاهیمي في إطار هذه التتناولالتي 

ج التحلیلي فهو یبرز بقوة بمناسبة التطرق للجانب التطبیقي لهذا الموضوع ا المنهأمّ 
حیث تستوجب النصوص القانونیة المنهج التحلیلي، خاصة في معرض التطرق إلى مقاربة 
النصوص القانونیة التي تناولت نفس الجزئیة في التشریع الجزائري، وذلك من خلال 

العمومیة الاقتصادیة مؤسساتملغاة والنصوص الجدیدة التي تحكم الالنصوص القانونیة ال
آلیةالتعدیلات والتغیرات التي طرأت على في عملیة خوصصتها، بغرض الكشف على أهمّ 

التالیة: ةـالخطالخوصصة، حیث تم بلور كل ذلك وفق 

و الخوصصة العمومیة الاقتصادیة وبوادر تحوّلها نحمؤسساتتناولنا في الباب الأول ال
في التشریع الجزائري، حیث تم معالجة هذا الباب من خلال فصلین؛ تضمن الفصل الأول 

العمومیة الاقتصادیة، أما الفصل الثاني منه فقد تناولنا فیه مؤسساتالإطار المفاهیمي لل
العمومیة الاقتصادیة وفكرة الخوصصة.مؤسساتال

العمومیة مؤسساتت القانونیة لخوصصة الأما الباب الثاني فقد جاء تحت عنوان الآلیا
مقسم إلى فصلین حیث تناولنا في الفصل الأول منه طرق الاقتصادیة في التشریع الجزائري، 



مقدمــة

12

لهیئات المشرفة على عملیة منه خصصناه لوكیفیات الخوصصة، والفصل الثاني
.الخوصصة

حات والتوصیات وختاما لبحثنا وضعنا خاتمة تحتوي على جملة من النتائج والاقترا
مجال خوصصة لعلّها تؤخذ في الحسبان من طرف المهتمّین والباحثین وصنّاع القرار فی

في التشریع الجزائري قصد تدارك مجمل النقائص التي تم العمومیة الاقتصادیةمؤسساتال
.تسلیط الضوء علیها في هذه الدراسة



:الأوّلالباب
وبوادر العمومیة الاقتصادیةمؤسساتال

لها نحو الخوصصةتحوّ 
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من ر عن شكلٍ جاذبه عدةجوانبفهي من ناحیةتعبّ تالعمومیة الاقتصادیة كیان تمؤسساتال
ر عن مدى تدخل الدولة في الحیاة ها في ذات الوقت تعبّ نّ أاكم،الاقتصاديأشكال النشاط

لةالمنتهجة في النشاط ة الدو سوهي أیضا المجال الخصب لتجسید سیا،الاقتصادیة من عدمه
مؤسساتالاقتصادي دون التغافل عن مدى تأثیر الأوضاع الاقتصادیة العالمیةعلى ال

هذه وكذا مدى تأثیرهاتابهجي للأزمات العالمیة ومالعمومیة الاقتصادیة ودورها في التصدّ 
.على مسارها القانوني وكذا الاقتصاديالأزمات الاقتصادیة 

عنه في ار ًـمغایاخذ مفهومً ة تتّ ـن الناحیة القانونیـلاقتصادیة مالعمومیة امؤسساتالإنّ 
ر ة صور ویعبّ خذ عدّ تتبع مسارها القانوني منذ الاستقلال نجده یتّ ذلك أنّ ،العلوم الاقتصادیة

العمومیة الاقتصادیة خلال مؤسساتیظهر مفهوم ال، إذیدیولوجیةإ هات سیاسیة و عن توجّ 
داة الاستقلال إلى یومنا هذا، حیث كان ـتها الدولة غتبنّ التيیةن النصوص القانونـمجموعة م

التي عرفتها الجزائر وقعها في التعبیر عن هویة هذا النوع والاقتصادیةرات السیاسیةللتغیّ 
ته الجزائر بعد الاستقلال، ،فعلى مستوى النظام الاشتراكي الذي تبنّ من المؤسسات العمومیة

مؤسساتالفإنّ ،ماعیة لوسائل الإنتاج ویُعلي من شأن العاملوالذي ینادي بالملكیة الج
ذ فیه أسلوب ا للمفهوم الذي یُتخّ ا مغایرً خذ مفهومً حتما ولابد ستتّ الاقتصاديالعمومیة

إشراك القطاع الخاص في عملیة أین یتمّ ، كعنوان لتسییر النشاط الاقتصاديالاقتصاد الحرّ 
.منة الكلیة للإنتاجلدولة في الهیالتنمیة وتراجع دور ا

المفهوم العمومیة الاقتصادیة لا یقف عند حدّ مؤسساتالحدیث عن مفهوم الإنّ 
ها عصب النشاط مرتبط بالشأن الاقتصادي على اعتبار أنّ امفهومهذلك أنّ ،القانوني

الاقتصادي ونواته الأساسیة، من ذلك یجب علینا البحث في مفهومها من الجانب 
هافي مفهومفيالهدف من البحث ولعلّ ،دید لدى الأقلام العلمیة المختصةالاقتصادي وبالتح
لمفهوم الاقتصادي على اما الغرض منه الكشف عن مدى تفاعل المشرع مع علم الاقتصاد إنّ 

مستوى النصوص القانونیة. 

العمومیة الاقتصادیة یجعلنا نقف على فكرة مؤسساتضبط وتحدید مفهوم الإنّ 
بل قل في كثیر من الأحیان یمكن اعتبارهم ،لهاالمشابهةرها من المفاهیم تمییزها عن غی

خذ نفس الغرض وهي؛ الإسهام في وجهان لعملة واحدة، فهناك مجموعة من المؤسسات قد تتّ 
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أسالیب تواجدها في الحیاة القانونیة وأنظمتها القانونیة تختلف في النشاط الاقتصادي لكنّ 
.ذلك من خلال تحري معاییر التمییزومیة الاقتصادیة كلّ العممؤسساتجوهرها عن ال

العمومیة الاقتصادیة بعد الأزمة العالمیة التي شهدها العالم نتیجة مؤسساتالإنّ 
یة التي عصفت بالجزائر في مطلع والأزمة السیاسالحرّ ي الاقتصادتدهور أسعار النفط وتبنّ 

مؤسساتفي تغییر الفكرة السائدة بشأن الذلك كان له الوقع تسعینات القرن الماضي، كلّ 
ویظهر ر هیمنة الدولة على اقتصاد السوقها مظهر من مظاهالعمومیة الاقتصادیة على أنّ 

ي فكرة الخوصصة التي لوّح وروّج لها صندوق النقد الدولي كخیار لابدّ ذلك من خلال تبنّ 
د دیونها وأیضا تخفیف منه، نظرا لتفاقم الدیون وعجز المؤسسات الاقتصادیة عن تسدی

الأعباء المالیة التي تتحملها الدولة، الناجمة عن عملیات التطهیر المالي ومشاركة القطاع 
نمیة خاصة بعد الانهیار الذي أصاب المؤسسات في العشریة السوداء، الخاص في عملیة التّ 

تبط سواء فكرة الخوصصة وار وبذلك طغى على المشهد السیاسي والاقتصادي على حدّ 
العمومیة الاقتصادیة بهذا المصطلح منذ منتصف تسعینات القرن مؤسساتمصیر ال

العمومیة الاقتصادیة من خلال ترسانة مؤسساتالماضي إلى آخر تعدیل قانوني عرفته ال
من القوانین والتنظیمات، نظمت فیها فكرة الخوصصة، وتحدد فیها شكل تدخل الدولة في 

المشهد الاقتصادي.

: سنعالج هذا الباب في فصلینعلى ذلك

العمومیة الاقتصادیة.مؤسساتتحدید الإطار المفاهیم للالأوّلالفصل 

الفصل الثاني سیتم فیه ضبط المعالم الكبرى لمفهوم الخوصصة ودواعي الأخذ بهذا 
الأسلوب وعرض موجز لأهم النصوص القانونیة التي نظمت هذه العملیة.



:لأوّلالفصلا
العمومیة مؤسساتالمفاهیمي للالإطار 

الاقتصادیة
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العمومیة الاقتصادیة ارتأینا في مسیرة بحثنا تقریب مؤسساتلتحدید وضبط مفهوم ال
فكرة المفاهیم التي تتجاذبها من الناحیة القانونیة والناحیة الاقتصادیة ومدى وجود ترابط بین 

ونیة ثم التطرق بعد ذلك إلى فكرة التمییز بینها وبین المفهومین على مستوى النصوص القان
غیرها من المؤسسات التي تقترب منها في الشكل وتختلف عنها من حیث الهدف والأسالیب 

ها من المفاهیم.ها یؤدي في كثیر من الأحیان إلى الخلط بینها وبین ما یشابممّ 

: تقسیم الفصل إلىوقد تمّ 

العمومیة الاقتصادیة. مؤسساتلامفهوم : الأوّلالمبحث
.العمومیة الاقتصادیة عن بعض المفاهیم المشابهة لهامؤسساتتمییز ال: المبحث الثاني
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العمومیة الاقتصادیةمؤسساتمفهوم ال: الأوّلالمبحث
العمومیة الاقتصادیة على مستوى النصوص القانونیة مؤسساتلاالبحث في مفهوم إنّ 

ان لها الأثر على المشهد كوالتي هات، نیة متباینة التوجّ تتجاذبه فترات زم
منذ استعادة سیادتها إلى یومنا هذا ،ت من خلالها الجزائرحیث تبنّ ،والاقتصاديالسیاسی

ت الجزائر النظام أیدیولوجیات مختلفة، فمنذ الاستقلال إلى أواخر ثمانینات القرن الماضي تبنّ 
مجتمع في الملكیة وعوامل الإنتاج في ظل الدیمقراطیة الاشتراكي الذي یقوم على إشراك ال

لغرض الإنتاج نتاج (الأرض، العمال، رأس المال)ب على هذا توجیه عوامل الإویترتّ 
الجماعي وخدمة المجتمع عامة بدلا من الإنتاج من أجل الربح وأهم أسسه الملكیة الجماعیة 

مفهوم وعلیه فإنّ ، 1وعملیات الإنتاجلوسائل الإنتاج وإدارة الدولة للموارد الاقتصادیة
.ا لهذه المعطیاتد تبعً العمومیة الاقتصادیة یتحدّ مؤسساتال

ایة أن شهد ا على الحیاة السیاسیة والاقتصادیة إلى غالنظام الاشتراكي مهیمنً ظلّ لقد 
على جهات القرار النهوض بالاقتصاد الوطني كان لابدّ ، فحادةالعالم أزمة اقتصادیة

كانت نتیجة هذه ،ةي لهذه الأزمة من خلال جملة من الإصلاحات القانونیصدّ والت
النظام الرأسمالي وهو نظام يي عن هذا التوجه (النظام الاشتراكي)، وتبنّ الإصلاحات التخلّ 

ة والمحافظة ـى أساس تنمیة الملكیة الفردیـاقتصادي ذو طبیعة اجتماعیة وسیاسیة یقوم عل
ة واسعة للمؤسسات الاقتصادیة في وم الحریة حیث یعطي حریّ ا في مفهـعلیها متوسع

التوظیف والإنتاج وتحدید الأسعار ركیزته في ذلك الملكیة الخاصة لوسائل الإنتاج والربح 
. 2كهدف مباشر للإنتاج

العمومیة الاقتصادیةمؤسساتالمفهوم القانوني لل: الأوّلالمطلب
مؤسساتلها وقعها في تحدید وضبط مفهوم الالتوجهات الفكریة الاقتصادیة، كان إنّ 

العمومیة الاقتصادیة في العهد مؤسساتالمفهومالعمومیة الاقتصادیة، من أجل ذلك سنعالج 
العمومیة مؤسساتالبتعریف للصناه الثاني فقد خصّ الفرعا في أمّ ،الأوّلالاشتراكي في الفرع 

.الإصلاحات القانونیة)(في ظلّ الاقتصادیة

. 20ص، 2003ائر الجز ، ط. د، شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیعمؤسسة، اقتصاد وتسییر ال، رفیقة حروش. 1
. 20ص، المرجع نفسه. 2
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الاشتراكينظام الظل العمومیة فیمؤسساتتعریف ال: لأوّلاالفرع 
ي عرفها تف المراحل والظواهر القانونیة الّ العمومیة باختلامؤسساتیختلف تعریف ال

العمومیة في هذه الحقبة بمرحلتین مؤسساتت الحیث مرّ ،1النظام الاشتراكي للمؤسسات
ه على الصعید القانوني أنّ ا، إلاّ حً ا وواض

بالدراسة والتمحیص، إذ تمیزت بمسارین تفي أثرهاققتصادي كان له الأثر ما یجعلنا نوالا
ى امتداد العمل بالقانون الفرنسي وفكرة التسییر الذاتي، والثاني ظهور جاء تحت مسمّ الأوّل

انة القانونیة الفرنسیة واستبدالها ي عن الترسالعمومیة الاشتراكیة، والتخلّ مؤسساتمصطلح ال
العمومیة في ظل الفكر الاشتراكي.مؤسساتبتشریعات جدیدة تسیّر وتضبط مفهوم ال

العمومیة في ظل مرحلة التسییر الذاتيمؤسساتتعریف ال: لاأوّ 
ا هو أسلوب جدر بنا الإشارة إلا أنّ یبادئ ذي بدء 

إن هذا الأسلوب ، ل أنفسهم أي بین أیادي المنتجینبین أیدي العمامؤسساتلیضع إدارة ا
وأصبح أحد المبادئ 1963ا منذ مارس ا في یوغسلافیا واُ رواجً عرف

ر نتیجة لهجر الأوربیین للمنشآت ، حیث قام هذا التصوّ 2القاعدیة للبناء الاشتراكي
ل نص أوّ أصبحت هذه الأملاك شاغرة لیصدر بصدد ذلكأین،والمستثمرات غداة الاستقلال

ق ، الذي یتعلّ 1962أوت 24ؤرخ في ـ، الم20-62الأمر رقم م أحكامها وهوي ینظّ ـقانون
بادرت الدولة بعد ذلك بإصدار مجموعة من النصوص بحمایة وتسییر الأملاك الشاغرة، ثمّ 

: ى هذه التجربة نذكر منهاالقانونیة لإضفاء الطابع الاشتراكي والتنظیمي عل

 المتعلق بإنشاء لجنة التسییر في 23/11/1963المؤرخ في 38-62المرسوم رقم ،
المؤسسات العمومیة.

 الموضح للمعالم الكبرى التسییر. 22/03/1963المؤرخ في 95-63المرسوم رقم ،

تشف منه السالف ذكره، الذي یمكن أن نس95-63وأهم ما یمیز هذه المرحلة المرسوم 
: ما یلي

. 120ص، 2006، الجزائر، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، ط. د، العمومیة الاقتصادیةمؤسسةقانون ال، عجة الجیلالي. 1
، دیوان المطبوعات الجامعیة، 4طیة، ترجمة د، محمد عرب صاصیلا، الإدار مؤسسةمحاضرات في ال، أحمد محیو. 2

. 470ص، 2006الجزائر 
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ا من خلال الجمعیة العامة المشكلة مؤسساتال على أجهزة الهیمنة العمّ -
من العمال الدائمین والتي تتمتع بصلاحیات واسعة كالتخطیط، الاستثمار، إعداد البرامج 

مجلس ، ولها أیضا صلاحیة انتخاب1السنویة المتعلقة بنفقات التجهیز والتیسیر والتسویق
سنوات حیث یقوم هذا الأخیر بانتخاب لجنة التسییر التي تتولى مهام 03العمال لمدة 

الإدارة والمالیة ولها سلطة البت في بعض القرارات المالیة وكذا الصفقات التي تبرمها 
المسیرة ذاتیا مع الغیر.مؤسساتال

عین من طرف الوزارة الوصیة المسیرة ذاتیا، حیث یمؤسساتانفراد الدولة بتعیین مدیر ال-
على القطاع باقتراح من المجلس البلدي للتسییر الذاتي الذي أنشأته السلطة والذي یتشكل 

، ویأخذ المدیر بعد تعیینه مركز الموظف العمومي التابع للدولة، فهو مسؤول الأخیرهذا
ستند هذا التمثیل على المسیرة ذاتیا ویمؤسساتأمامها باعتباره الممثل القانوني عنها داخل ال

آلیة التعیین ومتطلبات السلطة الرئاسیة ولذلك فهو مجبر على الخضوع لتعلیمات الإدارة 
. 2المركزیة التي قامت بتعینه

وعلیه فإن مرحلة التسییر الذاتي لم تكن لتهتم بفكرة تحدید المفاهیم بقدر ما كانت نیة 
یة والإداریة على حد السواء التي هجرها المشرع في ظلها تسعى لتسییر المنشآت الاقتصاد

كمرحلة وخطوة أولیة اعتمدها غداة الاستقلال.المعمرون.

تعریف المؤسسات العمومیة الاشتراكیة: ثانیا
ملكیة وسائل الإنتاج یجب أن یرى أنّ وبعد تبني النظام الاشتراكي الذي منذ الاستقلال 

مفهوم الدولة المقاولة وظهرت نیة ظلهفي برز، 3تعود للعامل في شكل ملكیة جماعیة
السلطة آنذاك تمیل نحو هیمنة الدولة في تسییر الاقتصاد والتدخل بشكل كبیر في النشاط 
الاقتصادي بواسطة مؤسسات وشركات تابعة لها، تبلورت في صیغ قانونیة نستعرضها على 

: النحو التالي

الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة للنشر والتوزیع، ط. د، العام في الجزائرمحمد الصغیر بعلي، تنظیم القطاع. 1
. 10ص، 1993

. 14- 13ص، المرجع السابق، عجة الجیلالي. 2
. 287ص، ن. س. بارتي للنشر والتوزیع د، 2قانون الشركات ط، الطیب بلولة. 3



/الباب الأوّلللمؤسسات العمومیة الاقتصادیة   الأوّل: الإطار المفاهیمي الفصل 

21

. الشركات الوطنیة1
لى جانب المؤسسات العامة كوسیلة إكات الوطنیة سلوب الشر أاعتمدت بعض الدول 

لى القطاع إسلوب تنتقل ملكیة المشروع الخاص ذبواسطة هذا الأ،إملائمة لسیاسة التأمیم
سلوب المشاریع أدارته وتسییره بإي ،أللنظام القانوني الذي كان علیهةخاضعابقائهإالعام مع 
ع الاشتراكي والوسیلة المفضلة لضمان اعتبرت الأداة المثلى لتوسیع القطاكما ، الخاصة

تدخل الدولة وتأمین إنجاز المشاریع المخططة.

: تعریفها-
و مع غیره من أموال یمتلكها شخص معنوي عام بمفرده أالشركة الوطنیة هي شركات 

ن كانت من إ ن الشركة الوطنیة و إیه فلوع،1بغیة تحقیق مشروع معین،شخاص القانون العامأ
نها تتمتع ألا ،إكام القانون التجاريحصل لأوتخضع بالأ،ون التجاريشخاص القانأ

وأهم ، السلطة العامةمنن نشأتها تأتي بمبادرةأحیث ،بخصائص الشخص المعنوي العام
معالمها أن الدولة تمتلك كلیا رأس مال الشركة وتخضع في ممارسة نشاطها للقانون 

، 2القانون العام تظهر في تنظیمها ومراقبتهاالخاص، وإزاء هذه المزاوجة فإن بعض عناصر 
ن الشركات الوطنیة تخضع بالكامل لرقابة السلطة العامة سواء من الداخل من إوبالتالي ف

.3و من الخارج بواسطة الوصایةأفردة نخلال مساهمتها الم

."الشركة الوطنیة للصلب والحدید"و"سونطراكشركة"ومن أمثلتها في القطاع الصناعي

خر للتنفیذ.آعلى دعامتین في تنظیمها؛ جهاز للمداولات و الشركة الوطنیةومتقو 

: لجنة التوجیه والمراقبة-أ

لبنان ، منشورات الحلبي الحقوقیة، 1ط، خصةالعامة والخصمؤسسةدارة المرافق العامة الإطرق ، جابرولید حیدر . 1
. 28ص، 2009

. 454ص، المرجع السابق، أحمد محیو. 2
. 30ص، المرجع السابق، ولید حیدر جابر. 3
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تشكلت في أغلب الشركات الوطنیة لجان توجیه ومراقبة 1966ابتداء من سنة 
.1لمساعدة مدیر الشركة

تتألف من أعضاء معینة لمدة ثلاث سنوات یتوزعون على؛من حیث التشكیلة-
مختلف الوزارات ذات العلاقة.

فهي ذات طبیعة استشاریة في المسائل المتعلقة بإعداد ؛من حیث الصلاحیات-
.2الخطط والبرامج الاستشاریة وكیفیة تمویلها

: الجهاز التنفیذي- ب
یتجلى في شخص المدیر العام ویتم تعیینه بموجب مرسوم وباقتراح من الوزارة الوصیة 

الرئاسیة وله اختصاصات واسعة في تسییر الشركة والقیام بكافة وهو یخضع للسلطة 
التصرفات المتعلقة بها. 

العامة الصناعیة والتجاریةمؤسسات. ال2
تعتبر أكثر الأشكال شیوعا لتدخل الدولة في المیدان الاقتصادي ویعود أصل هذه 

ة، لتمییز تدخله في الصیغة إلى القانون الفرنسي الذي استحدثها عقب الأزمات الاقتصادی
الحیاة الاقتصادیة وانطلاقا من ذلك ورثت الجزائر هذا الشكل من التنظیم من النظام 

.3الفرنسي

مصرف الجزائر المركزي، (ONAT,ONACO,OFLA)ومن أمثلتها الدواوین الوطنیة
.جزائري للتنمیة، المطبعة الوطنیةالمصرف ال

: على جهازینامة)وترتكز المؤسسات الصناعیة والتجاریة (الع

ویتألف من ممثلین عن الدولة والحزب، مع غیاب مشاركة العمال.؛مجلس الإدارة-

معین من قبل الدولة بموجب مرسوم تنفیذي.؛مؤسساتللمدیر عام -

. 59ص، 1991الجزائر ، راه حقوقأطروحة دكتو ، العمومیة الاقتصادیةمؤسسةالنظام القانوني لل، محمد الصغیر بعلي. 1
. 18ص، المرجع السابق، عجة الجیلالي. 2
. 55ص، المرجع السابق، العمومیة الاقتصادیةمؤسسةالنظام القانوني لل، محمد الصغیر بعلي. 3
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ویتمیز تسییر هذه المؤسسات بتركیز كل صلاحیات الإدارة بید الجهاز التنفیذي التابع 
.1للإدارة المركزیة

: الاشتراكیةمؤسساتحداث صیغة ال. است3
تتمیز هذه المرحلة بإقرار النظام الاشتراكي الذي یقوم على أساس الملكیة العامة 

، حیث تستند هذه الفكرة على 2ومراقبتهامؤسساتلوسائل الإنتاج وإشراك العمال في تسییر ال
الح الدولة لا میثاق التنظیم الاشتراكي للمؤسسات، الذي یرى أن مصالح المنتجین ومص

الاشتراكیة، بحیث یستفید العامل لا محالة من الاشتراك مؤسساتیمكن الفصل بینها في ال
، المتعلق 74-71، وأهم ما یمیّزها من الناحیة التشریعیة صدور الأمر رقم 3في التسییر

بالتسییر الاشتراكي للمؤسسات.

: تعریفها-أ
الاشتراكیة، إلا مؤسساتعریف واضح لللم ینفرد بت74-71على الرغم من أن الأمر 

مؤسساتمنه، من خلال مجموعة من المواد اعتبر الالأوّلأنه باستقراء أحكام الفصل 
التي یتكون مجموع تراثها من الأموال العامة وهي ملك للدولة، مؤسساتالاشتراكیة هي ال

ي، تتضمن وحدة أو عدة وتمثل الجماعة الوطنیة، تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المال
.4وحدات

. 20المرجع السابق ص، عجة الجیلالي. 1
وضعیة الاقتصادیة والاجتماعیة الراهنة، الملتقى رحمة بومدین حوالف، واقع التسییر في المؤسسة الجزائریة في ظل ال. 2

. 7- 6، ص2002ماي 22و21الوطني الأوّل حول الاقتصاد الجزائري، جامعة دحلب البلیدة، الجزائر، یومي 
دیسمبر 13، صادرة في 101) میثاق التنظیم الاشتراكي للمؤسسة، ج. ر، ع01أنظر: الملحق رقم (للتفصیل أكثر . 3

1971 .
. جمؤسسة، یتعلق بالتسییر الاشتراكي لل، 1997نوفمبر 16الؤرخ في ، 74- 71من الأمر رقم 4و3و2ر المواد أنظ. 4
یتعلق بعلاقات ، 1990أبریل 21مؤرخ في ، 11-90والملغى بالقانون رقم ، 1971دیسمبر 13الصادرة في ، 101ع، ر

. 1990أبریل 25الصادرة في ، 17ع، ر. ج، العمل
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لا یعتبر تعریفا علمیا صحیحا أنه هت لهذا التعریف، من جملة الانتقادات التي وجّ إن 
مؤسساتلم یعرف ال74- 71، في حین هناك من اعتبر أن الأمر 1العامةمؤسساتلل

. 2أنها تنظیم یتكون من وحدة أو عدة وحداتالاشتراكیة بل اكتفى على اعتبار

طبیعة نإذ بیّ ،على وضع المعالم الكبرى لهذه المؤسساتالي فإن هذا الأمر عمدوبالت
عتبر مجموع تراثها یتكون من الأموال العامة وهي ملك للدولة لها شخصیة یحیث أموالها،

.3معنویة وتتمتع بالاستقلال المالي وتستحدث بموجب مرسوم

: الاشتراكیةمؤسساتالمبادئ التي تقوم علیها ال- ب
السالف ذكره على مبدأین 74-71الاشتراكیة في ظل أحكام الأمر مؤسساتتقوم ال

: أساسیین

مبدأ شمولیة التطبیق :
تعمیم تطبیق قانون التسییر الاشتراكي للمؤسسات على كافة 74-71أقر الأمر 

حیث لا یقتصر على القطاع الاقتصادي فحسب وإنما یمتد لیشمل المؤسسات الاشتراكیة، 
، وبالتالي لم یستثنِ سوى القطاع الفلاحي الذي ت ذات الطابع الثقافي والاجتماعيسساالمؤ 

.4یخضع للتسییر الذاتي أو القطاع التعاوني

: مبدأ المنتج المسیر* 
را في ذات الوقت من خلال مجلس العمال ییث أصبح العامل في ظله منتجا ومسح

على ضرورة استحداث 74-71ن الأمر م19حیث ألزمت المادة والصلاحیات الموكلة له، 
إذ له ، مؤسساتاشتراكیة، كذا ضمن كل وحدة داخل المؤسساتمجلس للعمال ضمن كل 

، كما له مؤسساتصلاحیة اتخاذ بعض القرارات المتعلقة بالتوظیف، وضع النظام الداخلي لل
به القانون.أو الوحدة ضمن ما یسمح مؤسساتصلاحیة الرقابة والتسییر والبت في أرباح ال

: كما یصدر مجلس العمال آراءه وتوصیاته حول

. 20ص، 1976، دط، د. د. ن، امة والتنظیم الإداري في الجزائرالإدارة الع، یس السید إسماعیلأنظر: خم. 1
. 22المرجع السابق ص، عجة الجیلالي. 2
. السالف الذكر74- 71من الأمر ، 2، 3، 4، 5، 6أنظر المواد . 3
. الأمرمن نفس1ةداأنظر الم. 4
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في نطاق تخضیر المخطط الوطني.مؤسساتمشروع المخطط لتطویر الوحدة أو ال-

أو الوحدة.مؤسساتالحسابات التقدیریة لإیرادات ومصاریف ال-

مشاریع البرامج المتعلقة بالنشا ولاسیما بالإنتاج والتموین والتسویق.-

.1وع برنامج الاستثماراتمشر -

ستشف منها یُ لا أنههذه المرحلة (المرحلة الاشتراكیة)فيما یمكن أن نخلص إلیه 
العمومیة ذات الطابع الاقتصادي، بقدر ما نجدها اهتمت بفكرة التسییر مؤسساتمفهوما لل

وبذلك العمومیة نحو الإنتاج، مؤسساتوتسلیط الضوء على الأجهزة التي یمكنها توجیه ال
التركیز على البناء القانوني لتعزیز فكرة الاشتراكیة على مستوى القطاع النیّة اتجهت إلى 

، ثم ما فتأت الدولة باستصدار نصوص قانونیة تتجمع تحت لوائها مختلف الاقتصادي
المؤسسات العمومیة على اختلاف تسمیاتها، فهي مرحلة تأسیسیة هدفها خلق نصوص 

لدولة عن مدى تدخلها في النشاط الاقتصادي وهیمنتها علیه.قانونیة تعبر فیها ا

الرأسمالينظام الالعمومیة الاقتصادیة في ظل مؤسساتتعریف ال: الفرع الثاني
كان للأزمة البترولیة التي عرفها العالم في أواخر الثمانینات، وقعها في التدهور 

لعمومیة الاقتصادیة وفاعلیتها الاقتصادي في الجزائر، مما أثر على مردودیة المؤسسات ا
في الإنتاج، كون أن سیاسة الدولة كانت تتجه إلى ضخ أموال طائلة في میزانیة المؤسسات 
العمومیة الاقتصادیة وسد العجز والدیون المتراكمة علیها ولو على حساب الخزینة العمومیة 

اقتصاد الجزائر هو وأمام هذا الوضع الاقتصادي المُزري نتیجة تدهور أسعار النفط كون 
العمومیة مؤسساتاقتصاد ریعي، وأمام اهتراء النظام الاشتراكي وعدم جدواه في النهوض بال

الاقتصادیة وإعطاء دفع لها من جدید ضمن مقتضیات الوضع الاقتصادي السائد في هذه 
ه الفترة، بدأت بوادر التخلي عن النهج الاشتراكي الذي لم یعبر عنه صراحة، ولكن بوادر 

بدأت تظهر من خلال مجموعة من التشریعات الإصلاحیة في المجال الاقتصادي التي 
، 1988جانفي 12أعلن عنها المشرع بموجب ما یعرف بقوانین الإصلاحات المؤرخة في 

والغرض منها أساسا هو تكریس لفكرة استقلالیة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة ومن ثمة 

. لف الذكراالس، 74-71الأمر رقممن 31و 29و28أنظر المواد . 1
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قاولة والحدیث عما یسمى بالدولة المساهمة، وإضفاء صفة المتاجرة بدایة أفول فكرة الدولة الم
على هذا النوع من المؤسسات وخضوعها بذلك لآلیات السوق لعل من اهم هذه التشریعات 

: الإصلاحیة

. 1یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة01- 88القانون رقم -

. 2یق المساهمةیتعلق بصناد03- 88القانون رقم -

، المتضمن القانون التجاري 59-75یعدل ویتمم الأمر رقم 04-88القانون رقم -
. 3ویحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

العمومیة الاقتصادیة من مؤسساتثم ما فتأت أن تستمر الدولة في فكرة إصلاح ال
نین ذات الصلة بهذه العملیة والتي سنتناولها بالدراسة في خلال الاستمرار في استصدار القوا

الباب الثاني خاصة بعد تخالیها عن النظام الاشتراكي صراحة وتبني فمرة النظام اللیبرالي 
العمومیة الاقتصادیة لمنطق اقتصاد السوق، لعل من أبرزها مؤسساتالحر وإخضاع ال

عمومیة الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها.المؤسساتالمتعلق بتنظیم ال04-01الأمر رقم 

01-88العمومیة الاقتصادیة في ظل القانون رقم مؤسساتتعریف ال: أولا
، السالف ذكره یعتبر بمثابة الشریعة 01-88یجب التنویه إلى أن القانون التوجیهي 

العمومیة الاقتصادیة، في ظل مرحلة الإصلاحات كونه كان السباق في مؤسساتالأم لل
العمومیة مؤسساتح فكرة اللامركزیة الاقتصادیة من خلال إرسائه لمبدا استقلالیة الطر 

مؤسساتكما عمد على وضع تعریف مفصل للالاقتصادیة بمظهرها القانوني والمالي،

، ج. ر، العمومیة الاقتصادیةمؤسسةیتضمن القانون التوجیهي لل، 1988ینایر سنة 12مؤرخ في 01- 88قانون رقم . 1
. 1988ینایر سنة 13، الصادرة في2ع
ینایر13الصادرة في، 2ع، ر. ج، یتعلق بصنادیق المساهمة، 1988ینایر سنة 12مؤرخ في03-88قانون رقم . 2

لتجاریة التابعة المتعلق بتسییر رؤوس الأموال ا، 25/09/1995المؤرخ في ، 25-95رقمالأمر، والملغى ب1988سنة 
. 1995سبتمبر 27، الصادرة في 55للدولة، ج. ر. ع

، 1975سبتمبر 26المؤرخ في ، 59-75یعدل ویتمم الأمر رقم ، 1988ینایر 12مؤرخ في، 04-88قانون رقم . 3
في ةالصادر ، 2ع، ر. ج، العمومیة الاقتصادیةمؤسسةویحدد القواعد الخاصة المطبقة على ال، القانون التجاريوالمتضمن 

، السالف ذكره. 25-95، الملغى بالأمر رقم 1988ینایر سنة 13
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العمومیة الاقتصادیة ظهر ذلك في مجموعة من نصوصه، والأصل أن المشرع ینئ عن 
ء هذه المهمة.فكرة التعریفات تاركا للفقه والقضا

وحرصا منه على وضع المعالم الكبرى لعصب الاقتصاد الوطني فقد استفاض في هذه 
العمومیة مؤسساتالنقطة وأسال حبر الشُّراح القانونیین في هذا الشأن حیث عرفها (ال

"شركات مساهمة أو شركات محدودة المسؤولیة تملك الدولة و/أو : الاقتصادیة)على أنها
لیة فیها مباشرة أو بصفة غیر مباشرة، جمیع الأسهم و/أو الحصص، وهي الجماعات المح

مؤسسات اشتراكیة تكتسي الأشكال القانونیة التي ینص علیها هذا القانون والقوانین الخاصة، 
حیث تشكل في إطار عملیة التنمیة الوسیلة المفضلة لإنتاج المواد والخدمات وتراكم رأس 

لأمة والتنمیة، وتتمتع بالشخصیة المعنویة وتسري علیها المال، وهي تعمل على خدمة ا
قواعد القانون التجاري، إلا إذا نص القانون صراحة على أحكام قانونیة خاصة ،وتتمیز في 
هذا القانون عن الهیئات العمومیة بصفتها أشخاص معنویة خاضعة للقانون العام مكلفة 

. 1بتسییر الخدمات العمومیة"

صوص نجد أن المشرع قد عمد إلى طریقتین أساسیتین للتعریف باستقراء هذه الن
العمومیة الاقتصادیة.مؤسساتبال

العمومیة الاقتصادیة.مؤسساتنة للى بتحدید العناصر الذاتیة المكوّ الأوّلتقوم 

.2أما الثانیة فتعمل على التمییز بینها وبین الهیئات والمنشآت الأخرى المشابهة لها

:ابيالتعریف الإیج-1
العمومیة الاقتصادیة من هذا مؤسساتاعتمد المشرع من اجل تحدیده لتعریف ال

: المنظور على المزاوجة بین معیارین هما

العمومیة الاقتصادیة مؤسساتیقوم على هدف وأغراض ال: أ. المعیار الموضوعي
أهم في انتتاج المواد والخدمات، وتراكم رأس المال وتتمثلمؤسساتحیث حصر نشاط ال

: فیما یليمؤسساتأغراض ال

. السالف ذكره، 01- 88رقممن القانون التوجیهي5، 4، 3، 2أنظر المواد . 1
. وما یلیها43ص، المرجع السابق، العمومیة الاقتصادیةمؤسسةالقانوني للالنظام، بعلي محمد الصغیر. 2
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إنتاج الثروات في خدمة البلاد والاقتصاد.-
التحسین المستمر لإنتاجیة العمال ورأس المال.-
.1التطویر المستمر للمستوى التكنولوجي والعلمي ضمن دائرة نشاطها-

وقد ذهب بعض شراح القانون إلى أن المشرع استخدم مصطلحات اقتصادیة ذات بعد 
مؤسساتأسمالي مثل التراكم المالي الذي یعني ببساطة تحقیق الربح حیث لم تعد غایة الر 

2صبح هدفها الأساسي الحصول على أرباح وتراكمات مالیة،أتحقیق السلم الاجتماعي، بل 

.وهو ما یوحي إلى أن نیة المشرع تتجه نحو تبني النظام اللیبرالي
ر في إضفاء الشخصیة القانونیة على الهیئة أو ویظهر هذا المعیا: ب. المعیار الشكلي

العمومیة مؤسساتالمنشأة حیث نصت المادة الثالثة من القانون السالف ذكره أن ال
الاقتصادیة تتمتع بالشخصیة المعنویة التي تسري علیها قواعد القانون التجاري، إلا إذا نص 

. 3صراحة على أحكام قانونیة خاصة
العمومیة الاقتصادیة بالشخصیة المعنویة ما هو إلى تكریس مؤسساتإن الاعتراف لل

لمبدأ الاستقلالیة الذي یعد احد أهم الإصلاحات التي طرأت على هكذا نوع من المؤسسات 
ن هذه إ،4وتأسیسا على ذلك تبدأ شخصیتها المعنویة من یوم قیدها في السجل التجاري

01-88وفعّلها القانون رقم ،5ا القانون المدنيالاستقلالیة القانونیة یترتب علیها نتائج أقره
السالف ذكره. 

. السالف ذكره، 01-88من القانون رقم 9المادة . 1
. 181ص، عجة الجیلالي المرجع السابق. 2
. السالف ذكره، 01-88من القانون رقم 3ف3المادة . 3
، 101ج. ر، ع، المتضمن القانون التجاري، 1975مبر سبت26المؤرخ في، 59-75من الأمر رقم 549المادة . 4

. المعدل والمتمم، 1975دیسمبر 19الصادرة في 
، الصادرة في 78، یتضمن القانون المدني، ج. ر، ع1975سبتمبر 26المؤرخ في ، 58- 75من الأمر 50المادة . 5

، المعدل والمتمم. 1975سبتمبر 30
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العمومیة بالأهلیة القانونیة الكاملة فتشترط وتلتزم وتتعاقد مؤسساتتتمتع ال: الأهلیة-
بكیفیة مستقلة بواسطة أجهزتها المؤهلة لذلك الغرض خاضعة في ذلك لقواعد التجارة 

.1ل الالتزامات المدنیة والتجاریةوالأحكام التشریعیة المعمول بها في مجا

یترتب على الاعتراف بالشخصیة :وهو ما یعبر عنه بالاستقلال المالي : ذمةمالیة-
وهي تحصیل حاصل وقد أشار المشرع إلیه بقوله 2المعنویة ذمة مالیة مستقلة عن الدولة،

. 3یترتب على دفع الحصص تحویل الملكیة لصالح المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

العمومیة الاقتصادیة یتمثل في تمتعها بالشخصیة مؤسساتوعلیه فإن مناط وقوام ال
المعنویة خلافا للتجمعات الاقتصادیة الأخرى التي تفتقر إلیها وتسعى إلى تحقیق أهداف 

وأغراض معینة قانونا.

: . التعریف السلبي2
تصادیة عن غیرها من العمومیة الاقمؤسساتقام هذا التعریف على فكرة تمییز ال

المؤسسات المشابهة لها العاملة في القطاع الاقتصادي أو الإداري ونحن في هذا الصدد 
سنتناولها دون تفصیل على أساس أننا سنفرد لها مبحثا خاصا بها تبعا لمقتضیات خطة 

العمل.

العمومیة مؤسسات، على أنه تتمیز ال01-88حیث نص القانون التوجیهي رقم 
: صادیة في مفهوم هذا القانون عنالاقت

: أشخاصالقانونالعام-أ
بدایة یجب التنویه إلى أنه لا یوجد نص صریح یحدد ویُبیّن أشخاص القانون العام 

.4وإنما یستخلص وجودهم القانوني من بعض النصوص القانونیة

. السالف ذكره، 01-88قم من القانون ر ، 3، 7نظر المواد أ. 1
. 145ص، 2017الجزائرجسور للنشر والتوزیع، ، 4ط، الوجیز في القانون الإداري، عمار بوضیاف. 2
. السالف ذكره، 01-88من القانون التوجیهي رقم 17المادة . 3
. 91ص، مرجع سابق،العمومیة الاقتصادیة في التشریع الجزائريمؤسسةالنظام القانوني لل، محمد الصغیر بعلي. 4
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.1یة)الأشخاص المعنویة الإقلیمیة كالدولة والجماعات المحلیة (الولایة، البلد-

الأشخاص المعنویة المصلحیة والتي تكون أساسا في المؤسسات العمومیة الإداریة -
.التي غالبا ما تحدد طبیعتها القانونیة بموجب نصوصها الأساسیة

التجمعات الأخرى سواء كان اعتبار قیامها مالیا أو شخصیا كالجمعیات والشركات -
المدنیة والتعاونیات.

في مفهومها البسیط جماعة ذات تنظیم مستمر دائم لمدة معینة وتعني: الجمعیات- ب
.2أو غیر معینة، تتألف من عدة أشخاص لا تهدف للحصول على ربح مادي

لهدف الذي للمدنیة إلى تحقیق هدف شبه مماثل تسعى الشركة ا: الشركات المدنیة-ج
قة الحقیقیة تكمن في وهو قسم الأرباح غیر أن التفر ،تسعى إلى تحقیقه الشركة التجاریة

.3الشكل أو الطابع التجاري الذي یترتب على القیام بالأعمال التجاریة

: وهي تأخذ عدة صور: التعاونیات-د

التعاونیات الاستهلاكیة ویتمثل هدفها في تقدیم خدمات إلى مجموعة من الأشخاص -
المستهلكین.

باعتبارهم في مهنة واحدة أو التعاونیات المهنیة وهي التي تقدم خدمة إلى أشخاص-
حرفة واحدة.

التعاونیات الإنتاجیة وهي التي تقدم خدمات اقتصادیة إلى مجموعة من الأشخاص -
.4عاملین بالقطاع الاقتصادي أو الصناعي أو الزراعي

ذات المصلحة المشتركة التي لا تتمتع بالشخصیة المعنویة، : ه/التجمعاتالاقتصادیة
اتها إلى فكرة التفویض.بل تستند في تصرف

السالف ذكره. ، 58- 75من الأمر رقم 49المادة. 1
. 93ص ، مرجع سابق، العمومیة الاقتصادیة في التشریع الجزائريمؤسسةالنظام القانوني لل، محمد الصغیر بعلي. 2
. 61ص، مرجع سابق، قانون الشركات، الطیب بلولة. 3
. 95ص، المرجع السابق، العمومیة الاقتصادیة في التشریع الجزائريؤسسةمالنظام القانوني لل، محمد الصغیر بعلي. 4
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: 04-01العمومیة الاقتصادیة في ظل الأمر مؤسساتتعریف ال: ثانیا
العمومیة الاقتصادیة في المادة الثانیة من الأمر مؤسساتعرف المشرع الجزائري ال

بقوله "المؤسسات العمومیة الاقتصادیة هي شركات تجاریة تحوز فیها الدولة أو أي 01-04
خاضع للقانون العام أغلبیة رأسمالها الاجتماعي مباشرة أو غیر مباشرة شخص معنوي آخر

.1وهي تخضع للقانون العام"

مؤسساتما یمكن استخلاصه من هذا التعریف أن المشرع قد زاوج في أحكام ال
العمومیة الاقتصادیة بین أحكام القانون التجاري من حیث اعتبارها شركات تجاریة 

د القانون العام، كما اعتبر أموالها أموالا عمومیة، وتظهر هذه وإخضاعها لمنطق وقواع
: المزاوجة من خلال

: لمؤسسات العمومیة الاقتصادیةلإضفاء الصبغة التجاریة -
المؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي تحوز إن : من حیث إنشائها وتنظیمها وسیرها* 

لعام أغلبیة رأس المال الاجتماعي، فیها الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون ا
فإن إنشائها وتنظیمها وسیرها یخضع للأشكال التي تخضع لها شركات رؤوس الأموال 

فهي من حیث تنظیمها تخضع لذات الأشكال التي 2المنصوص علیها في القانون التجاري،
همین تخضع لها الشركات التجاریة في القانون التجاري، كتزویدها بجمعیة عامة للمسا

ومجلس إدارة أو مجلس مدیرین حسب الحالة، ومدیر عام وتسیر هذه الأجهزة حسب الأحكام 
العامة لشركات المساهمة، بالإضافة إلى الأحكام المقررة في القوانین الأساسیة والقوانین 

الأخرى المتعلقة بالمؤسسات.

ذلك من خلال ویتجلى : إضفاء الطابع التجاري على الرأسمال الاجتماعي* من حیث 
هذه ،فخضوع كیفیات إصدار القیم المنقولة واقتنائها والتنازل عنها لأحكام القانون التجاري

، 47ر عدد. ج، العمومیة الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتهامؤسسةیتعلق بتنظیم ال، 04- 01من الأمر رقم 2المادة . 1
2الصادرة في ، 11، ج. ر، ع2008فیفري 23، الؤرخ في 01-08والمتمم بالأمر رقم ، 2001غشت 22المؤرخة في 

. 2008مارس 
. السالف ذكره، 04-01من الأمر 5ف1المادة. 2
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سهم أو شهادات استثمار أو سندات أأس مال الاجتماعي في شكل حصص أو ر القیم تشكل
. 1أخرىمنقولةمساهمة أو أي قیم

الدائم وغیر المنقوص للدائنین أما الأمر الثاني فهو اعتبار الرأسمال الاجتماعي الرهن 
العمومیة الاقتصادیة تصنف ضمن الأموال مؤسساتولما كانت أموال ال2الاجتماعیین،

شكل عائقا كونها لا تدخل في قواعد حمایة یلا ، فإن هذا الأمرالخاصة للأملاك الوطنیة
المال العام.

: إضفاء طابع العمومیة-
القانون العام، واعتبار أموالها أموال عمومیة ویظهر ذلك من خلال إخضاعها لقواعد 

المشرع أضفى ومع ذلك فإن ، والتي یعبر عنها في صلب النص بالرأسمال الاجتماعي
بإخضاعه لأحكام القانون 3الصبغة التجاریة على بعض من أنواع الرأسمال الاجتماعي،

اء تعرضنا لإجراءات نقل التجاري في كیفیة اقتنائها والتنازل عنها، وهو ما سیتم تحلیله إز 
الملكیة عبر آلیة السوق المالیة (البورصة).

صارت الأموال العمومیة المقدمة من طرف ،السالف ذكره04- 01منذ صدور الأمر و 
تخضع لأحكام القانونأو الجماعات المحلیة أو مؤسسات عمومیة اقتصادیة الأخرىالدولة

غیر قابلة للتقادم ولا للحجز ما عدا ، وهيةالمتضمن قانون الأملاك الوطنی30- 90رقم
.4المساهمات المخصصة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة

. السالف ذكره، 04- 01من الأمر 2و1ف 3المادة . 1
. السالف ذكره، 04-01من الأمر 4ف2المادة . 2
لتكوین تخصص الأموال المقدمة من طرف الدولة ، الرأسمال الاجتماعي هو فكرة محاسبیة ذات قیمة ثابتة نسبیا. 3

یكون الرأسمال الاجتماعي المخصص مؤسسةالرأسمال الاجتماعي وهذا الأموال هي التي تشكل الأصول الاجتماعیة لل
محررا بكامله من قبل الدولة أو هیئاتها على غرار الشركات ویشكل الضمان الدائم وغیر المنقوص مؤسسةلتمویل نشاط ال

ا في ذمة لرأسمال الاجتماعي في باب الحصیلة الخاص بالخصوم ویشكل دینً على صعید المحاسبة یقید ا. تجاه الدائنین
. 288ص ، المرج السابق، قانون الشركات، الطیب بلولة: للتفصیل راجع، تجاه الشركاء أو المساهمینمؤسسةال
مبر دیس02، الصادرة في 52ج. ر، ع، 1990دیسمبر 01المؤرخ في ، 30- 90من القانون 4ف2أنظر المادة . 4

، 44، ج. ر، ع2008یولیو 20مؤرخ في ، 14- 08والمتضمن قانون الأملاك الوطنیة المعدل والمتمم بالقانون ، 1990
. 2008غشت 03الصادرة في 
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العمومیة الاقتصادیة مؤسساتإلا أن ذات الأمر أجاز قابلیة التنازل عن ممتلكات ال
، ما یعني تأكید فكرة 1، طبقا لقواعد القانون العام وأحكام هذا الأمروقابلیة التصرف فیها

مؤسساتزاوجة بین أحكام القانون الخاص والعام في إنشاء وتنظیم وسیر وخوصصة الالم
العمومیة الاقتصادیة.

العمومیة الاقتصادیةمؤسساتلالاقتصادي لمفهوم ال: المطلب الثاني
الاقتصادیة بصفة عامة النواة الأساسیة في النشاط الاقتصادي مؤسساتتعتبر ال

العمومیة الاقتصادیة، لذلك بات من اللازم التطرق إلى مؤسساتللمجتمع وعلى رأسها ال
مفهوما لدى المختصین الاقتصادیین خاصة وأن الحیاة الاقتصادیة تجاذبتها تیارات 

كما أیدولوجیة مختلفة تراوحت بین الرأسمالیة والاشتراكیة فكان التنوع والتعدد في التعریفات، 
عة من الخصائص والأهداف التي صاحبت نتج لنا مجمو أأن هذا التعدد من التعریفات 

الاقتصادیة في الفكر الاقتصادي.مؤسساتمصطلح ال

وتصنیفاتهاالاقتصادیةمؤسساتتعریف ال: الأوّلالفرع 
من الناحیة الاقتصادیة عدة تعاریف استنادا على معاییر مؤسساتأخذ مفهوم الی

دي لیس هو ذات المفهوم مختلفة ومتعددة فمفهومها بالنظر إلى اعتبارها عون اقتصا
ن تصنیفاتها تتحدد أكما ،باعتبارها منظمة اجتماعیة أو باعتبارها نظام أو منهج متبع

.والنشاطات الاقتصادیة التي تنتمي إلیهامؤسساتبالنظر إلى حجم ال

مؤسساتالتعریف: أولا
: لتاليالاقتصادیة على النحو امؤسساتتناول شرّاح علم الاقتصاد ومفكریه، مفهوم ال

هي الوحدة التي تجمع فیها وتنسق العناصر البشریة مؤسساتال: Truhy. تعریف 1
والمادیة للنشاط الاقتصادي.

. السالف ذكره، 04- 01من الأمر 1ف4نظر المادةأ. 1
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الاقتصادیة في عدد كبیر من العمال مؤسساتتمثل ال: . تعریف كارل ماركس2
یعملون في نفس الوقت تحت إدارة نفس المال وفي نفس المكان ومن أجل إنتاج نفس النوع 

. 1السلعمن

الاقتصادیة هي منظمة تجمع أشخاصا مؤسساتال: Francoiperoux. تعریف 3
ذوي كفاءات تستعمل رؤوس الأموال والقدرات من أجل إنتاج سلعة ما، والتي یمكن أن تباع 

. 2بسعر أعلى من تكلفتها

وهناك من عرّفها على أنها منظمة اقتصادیة واجتماعیة مستقلة نوعا ما تؤخذ فیها 
لقرارات حول تركیب الوسائل البشریة والمالیة والمادیة والإعلامیة بغیة خلق قیمة مضافة ا

. 3حسب الأهداف في نطاق زماني ومكاني

الاقتصادیة هي شكل اقتصادي وتقني مؤسساتال: تعریف الأستاذة رفیقة حروش.4
لإنتاج وفق أسلوب وقانوني واجتماعي لتنظیم العمل المشترك للعاملین فیها وتشغیل أدوات ا

محدد بغیة إنتاج وسائل الإنتاج أو سلع الاستهلاك أو تقدیم خدمات وهي مجموعة من 
الأنظمة الفرعیة المترابطة فیما بینها والمرتبطة أیضا بالبیئة الخارجیة التي تعمل فیها وینتج 

: عن هذا التعریف ما یلي

نتاج وتشغیله من أجل شكل اقتصادي لأن ضمنها یتم جمع عناصر الإمؤسساتال-
الحصول على السلع أو الخدمات.

شكل تقني حیث أنه یتم استخدام تكنولوجیا وتقنیات تتطور مؤسساتال-
باستمرار،وذلك لمسایرة التقدم التكنولوجي والاقتصادي المطلوب.

صفة معنویة مستقلة وتحمل اسما مؤسساتشكل قانوني حیث أن المؤسساتال-
میزاتها المستقلة ونظامها الخاص بها.مستقلا ولها م

. 29ص، 2003جزائرال، شركة دار الأمة للطباعة والنشر، ط. دمؤسسة، اقتصاد وتسییر ال، رفیقة حروش. 1
. 9ص، 1998دار المحمدیة العامة الجزائر، 2طمؤسسة، اقتصاد ال، عدون، ناصر دادي. 2
. 8ص، 2008الجزائر، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، 1طمؤسسة، الوجیز في اقتصاد ال، غول فرحات. 3
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من مجموعة مؤسساتشكل اجتماعي فالصفة الاجتماعیة تكتسبها المؤسساتلل-
الأفراد الذین یعملون فیها أو لان منتجاتها موجهة لمؤسسات أخرى أو لمجموعات من 

المستهلكین.

بتحویل فاعل اقتصادي فهي أنها عبارة عن وحدة إنتاج بحیث تقوممؤسساتال-
المدخلات التي تأخذها من المحیط إلى مخرجات في شكل سلع وخدمات اللي حاجیات 

. 1المحیط

مؤسساتمن خلال ما سردناه من تعریفات نجد أن المفهوم الاقتصادي لا یمیز بین ال
.الاقتصادیة في القطاع الخاصمؤسساتالاقتصادیة ذات الطابع العمومي وال

قتصادیة وفق هذا المنظور (علم الاقتصاد) یتمیز بالشمولیة الامؤسساتمفهوم الأیضا
ویمكن أن ینظر إلیها من زوایا متعددة لذلك هناك عدة تعاریف كل منها یركز على جانب 
من الجوانب والاختیار بین تلك التعاریف المختلفة یتوقف على الغرض من استعمالها 

والأهمیة التي تعطى لكل جانب.

الاقتصادیةمؤسساتلتصنیفات ا: ثانیا
هناك عدة أشكال یمكن أن تأخذها المؤسسات الاقتصادیة ومن المفید التمییز بینها 

: بدلالة بعض المعاییر نوجزها فیما یلي

حسب المعیار القانونيالمؤسسات. تصنیف 1
یتم تصنیفها حسب هذا المعیار إلى صنفین رئیسیین هما مؤسسات خاصة وأخرى 

عامة.

قد تكون مؤسسات فردیة أو شركات ،فالمؤسسات الفردیة : ت الخاصةالمؤسسا-أ
تنشأ عن شخص واحد هو رب العمل أو صاحب رأس المال، أما مؤسسات الشركات فتكون 

. 31ص، المرجع السابق، رفیقة حروش. 1
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تحت حیازة عدة حاملین لرؤوس الأموال حیث یتوزع التنظیم والتیسیر ورأس المال على 
. 1الشركاء

االمؤسسات یكون رأس المال مملوكنفي هذا النوع م: المؤسسات العمومیة- ب
لمجموعة عمومیة ممثلة في الدولة أو الجماعات المحلیة كما أن سلطة القرار ترجع إلیها 

ولها تشریعات خاصة بها.

معیار الحجمحسب. تصنیف المؤسسات 2
من أهم المعاییر المعتمدة علیها في تصنیف المؤسسات الاقتصادیة معایر عدد العمال 

عتمد في التصنیف، حیث نجد من یمیّز بین خمسة أنواع من المؤسسات، والبعض وهو الم
یمیّز بین أربعة.

: * المعتمدین على تصنیف المؤسسات إلى خمسة أنواع یكون على النحو التالي

المؤسسات المصغرة.: عمال9-0من -
المؤسسات الصغیرة.: عامل49-10من-
وسطة.المؤسسات المت: عامل499-50من-
المؤسسات الكبیرة.: عامل999- 500من-
عامل المؤسسات الكبیرة جدا.1000بدایة من -

التصنیف الذي یعتمد أربعة أنواع من المؤسسات*

.عمال9-1المؤسسات المصغرة من -
.عامل199-10المؤسسات الصغیرة من-
.عامل499-200المؤسسات المتوسطة من-
.2فما فوق500ن المؤسسات الكبیرة م-

الاقتصادي. تصنیف المؤسسات حسب المعیار 3

.17ص، المرجع السابق، غول فرحات. 1
. 71ص، المرجع السابق، ناصر دادي عدون. 2
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: النشاطات الاقتصادیة إلى ثلاثة قطاعات وهي"D.Clarck"قسم الاقتصادي

ویشمل تلك المؤسسات المتخصصة في الزراعة أو الفلاحة بشتى : الأوّلالقطاع -
حريأنواعها ومنتجاتها وتربیة المواشي بالإضافة إلى أنشطة الصید الب

ویشمل المؤسسات الصناعیة وهي جمیع المؤسسات التي تعمل على : القطاع الثاني-
تحویل المواد الطبیعیة إلى منتوجات وسطیة أو نهائیة.

ویتمثل في المؤسسات الخدماتیة أي المؤسسات المنتجة للخدمات : القطاع الثالث-
.1)مثل (النقل، السیاحة، البنوك، التأمین

العمومیة الاقتصادیةمؤسساتأهداف وخصائص ال: الفرع الثاني
فإن ،ي حاجیات عامةتلبالعمومیة الاقتصادیة تحقق النفع العام و مؤسساتن النظرا لأ

الاقتصادیةمؤسساتووفقا لهذا المنظور فإن ال،أهدافها تتنوع بتنوع الحاجات التي تلبیها
یتم تفضیل ذلك على ،فهاتتمیز بمجموعة من الخصائص التي تستشف من خلال وظائ

: النحو التالي

الاقتصادیةمؤسساتأهداف ال: أولا
یسعى أصحاب المؤسسات الاقتصادیة سواء كانت خاصة أو عامة إلى تحقیق أهداف 

وتبقى هذه الأهداف مترابطة ومتداخلة فیما مؤسساتمختلفة ومتنوعة حسب طبیعة ونشاط ال
: بینها ویمكن إیجازها فیما یلي

لأهداف الاقتصادیةا-1
: یمكن حصرها في

اقتصادیا نظرا إلى مؤسساتوهو من أهم المعاییر الدالة على صحة ال: تحقیق الربح-
إلى الأموال من أجل تحقیق الاستمراریة في النشاط.مؤسساتحاجة ال

. 36ص، المرجع السابقرفیقة حروش، . 1
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للنتائج المسطرة یمر حتما عبر بیع مؤسساتإن تحقیق ال: تحقیق متطلبات المجتمع-
(النشاط المادي) وعلیه تحقیق طلبات المجتمع في ذات الوقت.السلع 

یتم ذلك من خلال الاستعمال العقلاني لعوامل الإنتاج ورفع إنتاجها : عقلنة الإنتاج-
بواسطة التخطیط الجید والدقیق للإنتاج والتوزیع بالإضافة إلى مراقبة عملیات تنفیذ هذه 

ا المستهلكین والربح وعكس ذلك یؤدي إلى إفلاس الخطط والبرامج وهو ما یسمح بتحقیق رض
. 1مؤسساتال

الاجتماعیةالأهداف-2
: وتتلخص فیما یلي

ضمان مستوى مقبول من الأجور مقابل مجهوداتهم، وهو ما یسمح بتحسین مستوى -
معیشة العمال ولا یكون ذلك إلا من خلال تحسین الإنتاج وبالتالي توفیر إمكانیات مالیة 

كثر فأكثر للعمال.ومادیة أ

الدعوة إلى تنظیم وتماسك العمال من خلال علاقات مهنیة واجتماعیة بین -
الأشخاص رغم اختلافاتهم في المستوى العلمي والانتماء السیاسي والاجتماعي، لأن ذلك هو 

وتحقیق أهدافها أو بعبارة أخرى ترسیخ مؤسساتالسبیل الوحید لضمان الحركیة المستمرة لل
لدى عمّالها.مؤسساتالثقافة

توفیر التأمینات والمرافق للعمال (التأمین الصحي، التأمین ضد حوادث العمل، -
التقاعد).

: الأهداف التكنولوجیة-3
تتحققها في الجانب التكنولوجي، یجب علیها القیام مؤسساتللوصول إلى غایة ال

ر الوسائل والطرق الإنتاجیة علمیا وذلك بتوفیر إدارة خاصة بعملیة تطوی،بالبحث والتطویر
وترصد لها مبالغ كبیرة.

. 13ص، سابقالمرجع ال، غول فرحات. 1
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الاقتصادیةمؤسساتخصائص ال: ثانیا

: الاقتصادیة بمجموعة من الخصائص من بینهامؤسساتتتمیز ال

: مركز التحویلمؤسساتال-1
فهي ذلك المكان الذي یتم فیه تحویل الموارد (المدخلات) إلى منتجات تامة الصنع 

یة، رؤوس الأموال، المعلومات، الأفراد.الأوّللع والخدمات) وتتمثل في الموارد (الس

: مركز للتوزیعمؤسساتال-2
المكان الذي یتم فیه تقییم وتوزیع الأموال المتأتیة من بیع السلع مؤسساتتعتبر ال

ید منها والخدمات، وذلك تحت أشكال مختلفة منها الأجور، الأرباح، مستحقات الإیجار لیستف
.1مختلف الأعوان الاقتصادیة التي ساهمت في العملیة الإنتاجیة

: مركز للقرارات الاقتصادیةمؤسساتال-3
والغرض من ،هذه القرارات تخص نوع المنتجات وكمیتها، الأسعار، التوزیع، الاتصال

نوع منهذااتخاذ، على أنذلك الوصول بأكثر فاعلیة للأهداف المسطرة لها بأنجع الوسائل
.2القرارات هو من مسؤولیة الإدارة

: لمعلوماتلشبكة مؤسساتال-4
مؤسساتلاتخاذ القرارات الرشیدة لابد من توفیر شبكة معلومات داخلیة وخارجیة عن ال

.مؤسساتوبالتالي ضرورة وجود نظم معلوماتیة داخل ال

: مركز المخاطرةمؤسساتال-5

مكن أن تخسر جزء أوكل تسبیقاتها المالیة فهي معرضة للخطر باستمرار حیث ی
والمادیة في حالة الفشل وترتبط هذه المخاطر بصعوبات التسییر وضغط المنافسین 

ولهذا نجد أن 3ومتطلبات الزبائن وبالتالي علیها التقلیل من هذه المخاطر بقدر الإمكان،

. 35ص، المرجع السابق، رفیقة حروش. 1
. 11المرجع السابق ص، فرحاتغول. 2
. 57ص، 2011الجزائر، دار هومة، ط. دمؤسسةاقتصاد وتسییر ال، الداوي الشیخ. 3
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غ مالیة معتبرة یشارك فیه عدة أشخاص أو مؤسسات من أجل جمع مبالمؤسساترأسمال ال
من جهة وتقلیل المخاطر والخسائر في حالة الفشل من جهة أخرى.

عن غیرها من المفاهیم العمومیة الاقتصادیةمؤسساتتمییز ال: ثانيالمبحثال
المشابهة

فمنها ماهو ذو طابع ،تتعدد المرافق العامة وتتنوع بتنوع الخدمات التي تقدمها للجمهور
ومنها ماهو ذوطبیعة اقتصادیة ،و طابع علمي وآخر تكنولوجيإداري بحت ومنها ماهو ذ

ي أنهم في مجال واحد ولكن تختلف الغایة الذي انشأ من أجلها فتتداخل التسمیات بل وفي أ
شریعیة لاتعتبرهم ذات تمام مرفق واحد ولكن النصوص الأا ننأكثیر من الأحیان نظن 

ق المشاركة حلكنه قد یخول له القانون خرج عن المجال الاقتصادي و یالطبیعة ومنها ما
على ذلك اضحى من الصروري الوقوف على فكرة التمییز بین ،فیه(المجال الاقتصادي)

هیم المشابهة أو التي تشترك معها في االعمومیة الاقتصادیة وغیرها من المفمؤسساتال
یتحدث عن الأوّلبعض الخصائص والمهام لذلك سیتم معالجة هذا المبحث وفي مطلبین 

ما ،أذات الطابع الصناعي والتجاريمؤسساتالعمومیة الاقتصادیة والمؤسساتییز المت
العمومیة الاقتصادیة عن باقي المؤسسات مؤسساتالمطلب الثاني فسنخصصه لتمییز ال

.خرىالعمومیة الأ

العمومیة مؤسساتالعن العمومیة الاقتصادیة مؤسساتتمییز ال: الأوّلالمطلب 
ابع الصناعي والتجاريذات الط

العمومیة مؤسساتعلى الصعید التشریعي من حیث التواجد القانوني فإن مصطلح ال
ذات الطابع الصناعي والتجاري هو السباق في المنظومة التشریعیة الجزائریة، حیث أخذ هذا 
ا الشكل القانوني بالواجد في النشاط الاقتصادي منذ تبني الجزائر النظام الاشتراكي، أم

العمومیة الاقتصادیة كمصطلح قانوني برز في قوانین الإصلاحات وعلى رأسها مؤسساتال
السالف ذكره، وأخذ هذا المصطلح النصیب الأوفر عن بقیة 01-88القانون التوجیهي 

في فترات التحول الاقتصادي التي شهدتها الجزائر بما یزید عن ةالنصوص القانونیة المتعاقب
المصطلحین وإن كانا یتقاربان في كونهما أحد وسائل تدخل الدولة في ذین إن هثلاثة عقود، 

النشاط الاقتصادي إلا أن لكل منهما ممیزاته وخصائصه ما تجعله معایرا عن نظیره مركزین 
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العمومیة الاقتصادیة بشيء من التفصیل عن نظیرها مؤسساتدائما في طرحنا هذا على ال
كونها محل الدراسة.

من حیث النشأة: لالأوّ الفرع
العمومیة مؤسساتعني بالذكر الننشاء المرافق الاقتصادیة و إتختلف أسالیب 

أو من الإنشاءأداةسواء من حیث ،ذات الطابع الصناعي والتجاريمؤسساتالاقتصادیة وال
: ته على النحو التاليجوهو ماسیتم معال،ذاتهاد حیث المراحل القانونیة للإنشاء في ح

العمومیة الاقتصادیةؤسساتمال: أولا
العمومیة الاقتصادیة تمتاز بخصائص مختلفة المتاجرة مؤسساتنظرا لكون ال

العمومیة الاقتصادیة وبین القانون التجاري مؤسساتوالعمومیة، ونظرا لهذا النظام المختلط لل
لإنشاء، فإن الذي یعتمد على الاكتتاب والقانون العام الذي یعتمد على القرار الإداري قرار ا

: العمومیة الاقتصادیة یمر بالمراحل التالیةمؤسساتإنشاء ال

: الإنشاء. قرار1
: العمومیة الاقتصادیة على المستوى الوطنيمؤسساتالإنشاءأ. 

جد أن إنشاء المؤسسات العمومیة یللنصوص القانونیة في هذا الشأن إن المتصفح
هومها التشریعي یمكن تقصیه على النحو الاقتصادیة بمختلف تسمیاتها حسب تطور مف

: التالي

إحداث 1966"لا یسوغ ابتداء من أول ینایر : على أنه320-65نص الأمر رقم -
. 1عمومیة إلا بموجب أمر الذي یحدد في الوقت نفسه نظامها الأساسي"مؤسسات

السالف ذكره فقد نص على أنه كل من السلطة التشریعیة 74-71أما الأمر -
السلطة التنفیذیة أن تتدخل في إنشاء المشروعات العامة عن طریق ما یسمى بالإجراء و 

.1التشریعي بالنسبة للأولى والإذن القانوني بالنسبة للثانیة

. ج، 1966یتضمن قانون المالیة لعام ، 1965دیسمبر 31مؤرخ في 320-65مكرر من الأمر رقم 5انظر المادة . 1
. 3، ص1965دیسمبر 31في ةالصادر 108ع . ر
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ن هذه المزاوجة تبدو جد منطقیة كون أن السلطة التشریعیة إوحسب رأي الباحث ف
تبر المرجعیة الأساسیة لأهم كانت تحت ظل الحزب الواحد حزب جبهة التحریر الذي یع

القرارات السیادیة فكان لابد من أن یكون له دور في تطویر الاقتصاد عن طریق منحه مكنة 
قانونیة ألا وهي حق إنشاء المؤسسات الاقتصادیة واللي كانت تعرف باسم المؤسسات 

فكرة المد الوطنیة، ضف إلى ذلك فان ذات الحزب تنبثق منه السلطة التنفیذیة، وعلیه فإن 
والزجر بین السلطتین تكاد تنعدم.

تصة بإنشاء المؤسسات العمومیة فإن السلطة المخ1976أما في إطار دستور 
منه المحدد 151السلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس الدولة على اعتبار أنه في نص المادة هی

یة وبالتالي لاختصاصات التشریعیة للمجلس الوطني لم تتضمن إنشاء المؤسسات العموم
، ومن 2فهذا الاختصاص معهود للمجال التنظیمي أي یكون الإنشاء بموجب مرسوم رئاسي

وأصبح دور السلطة ،السلطة التنفیذیةنشاء المشروعات العامة من اختصاصأصبح إثمة 
التشریعیة یقتصر فقط على وضع المبادئ العامة للسیاسة الاقتصادیة سواء في القطاع العام 

. 3الخاصأو القطاع
أصبح إنشاء المؤسسات الاقتصادیة العمومیة 01- 88وبصدور القانون التوجیهي رقم 

مؤسساتي "تنشأ الوالتي تنص على ما یل14الوطنیة یتم بصدور قرار إداري طبقا المادة 
: العمومیة بموجب

قرار من الحكومة عندما یتعلق الأمر على الخصوص بتكوین أنشطة أولیة أو فروع -
دیدة ذات أهمیة إستراتیجیة.ج

، السالف ذكره. 74-71من الأمر 5انظر المادة . 1
تضمن إصدار دستور الجمهوریة ی1976نوفمبر سنة 22المؤرخ في 97-76من الأمر رقم 151نظر المادة أ. 2

. 33ص ، 1976نوفمبر سنة 24في ةالصادر ، 94ع . ر. ج، الشعبیةالدیمقراطیةالجزائریة 
. 137ص ، مرجع سابق، العمومیة الاقتصادیة في التشریع الجزائريمؤسسةالنظام القانوني لل، محمد الصغیر بعلي. 3
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مؤهل قانونا ،1قرار من كل جهاز لاسیما الأجهزة التابعة لصنادیق المساهمة-
عمومیة اقتصادیة أو المشاركة في اكتتاب جزء من رأسمالها عند طریق مؤسساتسلتأسی

الاكتتاب أسهم أو سندات مساهمة. 
خذها الأجهزة المؤهلة لهذا قرارات مشتركة صادرة عن مؤسسات عمومیة اقتصادیة تت

. 2الغرض طبقا لقوانینها الأساسیة الخاصة وضمن الأشكال القانونیة المشترطة"

: 01-88أن القانون رقم ؛ما یمكن ملاحظته

أسند قرار الإنشاء إلى السلطة التنفیذیة بمفردها.-

ن القانون م14والمادة 01-04من الأمر 5وإذا ما قمنا بمقارنة وجیزة بین المادة 
جاءت أكثر 14من حیث قرار الإنشاء نجد أن المادة من القانون التوجیهي 88-01

تفصیلا وتسلسلا هرمیا في نوعیة القرارات من حیث قوة الجهة المصدرة بحسب نوعیة 
النشاط الاقتصادي وأهمیته إذا تراوحت بین قرار صادر من الحكومة متى كان ذا أهمیة 

وقرارات ،3من صنادیق المساهمة التابعة للدولة وللجماعات المحلیةإستراتجیة وقرار صادر
مشتركة صادرة عن مؤسسات عمومیة اقتصادیة أخرى تتخذها الأجهزة المؤهلة لهذا العرض 

وهذا یدل على متانة النص القانوني.

ىان أول قانون إصلاحي اقتصادي نادإلى كون القانون التوجیهي كذلكیرجعو 
وفي نفس الوقت حدد معالم تبعیتها الحتمیة ،العمومیة الاقتصادیةمؤسساتلباستقلالیة ا
كونها من أدوات التنمیة لذلك كان لابد وأن تطغى صفة التفصیل والوضوح ،للقانون العام

على مجمل مواده.

المرسوم التنفیذي ، السالف ذكره، وكذا 03-88القانون رقم انظم أحكامهاستحدث المشرع فكرة صنادیق المساهمة والتي. 1
، 25ع . ر. ج، الأعوان الائتمانیین التابعین للدولة، یتعلق بصنادیق المساهمة1988یونیو 21مؤرخ في ، 19-88رقم

انون التجاري وهي وهي تخضع للق، تسییر القیم المنقولةحیث اعتبرها شركات ، 09ص، 1988یونیو 22في ةالصادر 
ة الاقتصادیة وهذا الحساب العمومیمؤسسةتقوم بتسییر القیم المنقولة (حافظة الأسهم الممنوحة لل، تمثل عونا ائتمانیا للدولة

). الدولة
. السالف الذكر، 01- 88من القانون التوجیهي رقم 14نظر المادة أ. 2
. الذكرالسالف، 01-88من القانون التوجیهي رقم 1المادة . 3



/الباب الأوّلللمؤسسات العمومیة الاقتصادیة   الأوّل: الإطار المفاهیمي الفصل 

44

: إنشاء المؤسسات العمومیة الاقتصادیة على المستوى المحلي- ب
س للمجللجماعات المحلیة(انون التوجیهي قد أجازیجب التنویه أن القاءبادئ ذي بد

إنشاء هیئات عمومیة ذات طابع إداري وصناعي )ي والمجلس الشعبي البلديئالولاالشعبي
وبالرجوع إلى أحكاموتجاري ووفقا للإجراءات المنصوص علیها في التشریع المعول به، 

س الشعبي الولائي أن ینشئ "یمكن المجل: علىنجدها نصت من قانون الولایة 146المادة 
مؤسسات عمومیة ولائیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي قصد تسییر مصالحها 

.1"العمومیة

"یمكن : منه على ما یلي153كما ذهب في نفس الاتجاه قانون البلدیة في نص المادة 
لذمة المالیة المستقلة البلدیة أن تنشئ مؤسسات عمومیة بلدیة تتمتع بالشخصیة المعنویة وا

.2جل تسییر مصالحها"أمن 

من قانون البلدیة تحدد 153العمومیة البلدیة طبقا للمادة مؤسساتإن عملیة إنشاء ال
،2003-83جدید تبقى أحكام المرسوم رقم تنظمونظرا لعدم صدور ،عن طریق التنظیم

، حیث المفعولةوسیرها ساریالعمومیة المحلیة وتنظیمها مؤسساتالذي یحدد شروط إنشاء ال
عن طریق مداولة المجلس الشعبي مؤسساتمن هذا المرسوم "تنشأ ال1فقرة7تنص المادة 

الولائي أو المجالس الشعبیة الولائیة و/أو المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة مع المصادقة 
.4علیها حسب الحالة"

29في ةالصادر ، 12ع . ر. ج، یتعلق بالولایة، 2012فبرایر سنة 21مؤرخ في 07- 12من القانون رقم 146المادة . 1
. 22ص ، 2012فبرایر 

37ع . ر. الصادر في ج، یتعلق بالبلدیة، 2011یونیو22المؤرخ في 10- 11من القانون رقم 153نظر المادة أ. 2
، 67، ج. ر، ع2012غشت 31مؤرخ في 13-21المعدل والمتمم بالأمر رقم ، 2011ة یولیو سن3المؤرخة في 
. 2021غشت 31الصادرة في 

، العمومیة المحلیة وتنظیمها وسیرهامؤسسةالإنشاءیحدد شروط ، 1983مارس 19مؤرخ في 200-83المرسوم رقم . 3
. 1983مارس 22، الصادرة في12ر. الصادر في ج

. 20، صالمرسوممن نفس1ف7المادة . 4
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مؤسساتبي البلدي، أما بالنسبة للوبالتالي فإن أداة الإنشاء هي مداولة المجلس الشع
فقد نص قانون الولایة أن إنشائها یتم بموجب مداولة من المجلس العمومیة التي تنُشؤهاالولایة 

.الشعبي الولائي

مداولات حیث أن،لس المحلیة لا تتمتع بحریة مطلقةالإشارة أن المجادرإلا أنه تج
بعد الحصول على المصادقة الصریحة من إلا تصبح نافذةلا حیث،مقیدةالمجالس المحلیة

طرف السلطة الوصائیة.

: الاكتتاب. 2
طبقا لأحكام القانون التجاري فأن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة كغیرها من الشركات 
التجاریة یجب أن یتكون رأس مالها التأسیسي من حصص الشركاء، التي تتمثل في 

ن أو بطرح الأسهم للاكتتاب والتي یجب أن تكون المساهمة النقدیة أو العینیة للمؤسسی
.1متساویة القیمة وقابلة للتداول بالطرق التجاریة

والاكتتاب هو العمل الذي یبدي بموجبه الشخص رغبته في أن یصبح شریكا في 
.2الشركة، بتقدیم حصة فیها تمثل في التعهد بالوفاء بمبلغ نقدي معین لعدد من الأسهم

حال على القواعد العامة الموجودة في القانون التجاري الذي میز بین وبما أن المشرع أ
ما إذا كانت الأسهم تطرح للاكتتاب العام أو لا، هذا ما یجعل التأسیس فوري أو متتابع أي 
التأسیس باللجوء العلني للادخار أو التأسیس دون اللجوء العلني للادخار، هذا فیما یخص 

یة المنظمة في شكل شركة مساهمة أما المنظمة في شكل المؤسسات العمومیة الاقتصاد
565ع الحصص طبقا للمادة یشركة ذات مسؤولیة محدودة فیجب أن یتم اكتتاب بجم

"یجب أن یتولى إبرام عقد تأسیس : على565من القانون التجاري، وتنص المادة 567و
.3لخاص لذلك"الشركة جمیع الشركاء بأنفسهم أو بواسطة وكلاء یثبتون تفویضهم ا

. 381ص ، 1999المطبوعات الجامعیة، الإسكندریةدار، ط. د، القانون التجاري، محمد السید، علي بارودي. 1
. 387ص ، نفسهالمرجع. 2
. السالف الذكر، 59- 75من الأمر رقم 565انظر المادة . 3
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اب بجمیع الحصص من طرف "یجب أن یتم الاكتت: على567تنص المادة كما
ن تدفع قیمتها كاملة سواء كانت الحصص عینیة أو نقدیة، ولا یجوز أن تمثل أالشركاء و 

."الحصص بتقدیم عمل، ویذكر توزیع الحصص في القانون الأساسي

بمكتب التوثیق، تسلم إلى مدیر إن المال الناتج عن تسدید قیمة الحصص المودعة 
.1الشركة بعد قیدها بالسجل التجاري"

: دون اللجوء العلني للادخارالتأسیس-أ
المؤرخ في 08-93من المرسوم التشریعي 609الى605تناولته المواد

ملیون 1الذي یعدل ویتمم القانون التجاري، حیث یجب أن یكون رأسمالها 25/04/1993
لنوع من التأسیس یسمى التأسیس الفوري.وهذا ا،2دینار

في هذه الحالة بصدور تصرف قانوني عن مؤسس واحد كما هو مؤسساتحیث تنشأ ال
الشأن بالنسبة للمؤسسات التي تكون الدولة فیها المساهم الوحید أو أكثر من مؤسس أو لم 

.مؤسساتتكن الدولة أو أحد أشخاص القانون العام یحوز مجموعة رأس مال ال

وفي هذه الحالة لا یتطلب التأسیس الفوري إجراءات معقدة وإعلام واسع نظرا لانحصار 
الاكتتاب على الأشخاص المعنیین فقط وذلك لأن رأس مال الشركة یتم الحصول علیه 

.3لاكتتاب العامللجمهور لأكمله من المؤسسین دون الالتجاء ب

لجزائري عند تحویل الشركات وقد اعتمد هذا النوع من التأسیس من طرف المشرع ا
.04-01من الأمر 40القابضة إلى شركات التسییر للمساهمة بموجب المادة 

وهو نفس الإجراء الذي اتبع عند تحویل المؤسسات الاشتراكیة ذات الطابع الاقتصادي 
: الإجراءات المتبعة في هذا النوع من التأسیس هيو ،إلى مؤسسات عمومیة اقتصادیة

نفس الأمر. من567نظر المادة أ. 1
، المؤرخ 59-75الأمر رقم الذي یعدل ویتمم25/4/1993المؤرخ في 08- 93التشریعي من المرسوم594المادة . 2

. 1993أبریل 27، الصادرة في 27، ج. ر، عالقانون التجاري، المتضمن1975سبتمبر 26في 
. 387ص، المرجع السابق، علي البارودي ومحمد السید. 3
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ع الاكتتاب وقائمة المكتتبین مع ذكر المبالغ التي یدفعها كل مكتتب لدىیتم توزی-

مالیة مؤهلة قانونا. مؤسساتموثق أو لدى 

تقریر على یجب أن یشمل القانون الأساسي على تقدیر الحصص العینیة بناء -
.1من القانون التجاري607ب المادة مندوبالحصص حس

بعد تصریح الموثوق بالدفعات وبعد وضع تقریر یوقع المساهمون القانون الأساسي-
مندوب الحصص تحت تصرف المساهمین.

اون ومندوبو الأوّلون وأعضاء مجلس المراقبة الأوّلیتم تعیین القائمین بالإدارة -
ون في القوانین الأساسیة. الأوّلالحسابات 

ي في تأسیس إذا كان هذا الأسلوب العاد": ویرى الدكتور محمد الصغیر بعلي بأنه
المؤسسات العمومیة الاقتصادیة فأن الإحالة التامة على الأحكام العامة للقانون التجاري قد 
لا تفید نظرا للطبیعة الخاصة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة واختلاف الظروف التي تحیط 

العمومیة مؤسساتبها عن تلك التي من الواجب على المشرع وضع إجراءات خاصة بال
.2"تصادیة تتلائم وخصائص القطاع العام وذلك بموجب لائحة أو قانون أساسيالاق

قد تدارك جملة الملاحظات التي أبداها الدكتور محمد 04-01إن المشرع في الأمر 
الصغیر بعلي، حیث نص على أن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي تحوز فیها الدولة 

العمومیة مؤسساتعام، مجموع رأس مال الأو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون ال
الاقتصادیة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، یمكن النص عن طریق التنظیم على أشكال 
خاصة لأجهزة الإدارة والتسییر، كما أن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي یكتسي نشاطها 

الأساسیة التنظیمیة طابعا استراتیجیا على ضوء برنامج الحكومة تخضع لنصوص قوانینها
.3المعمول بها أو نظام خاص یحدد عن طریق التنظیم

. ذكرالالسالف ، 08- 93المرسوم التشریعي رقم من 607انظر المادة . 1
. 144صالمرجع السابق، ، العمومیة الاقتصادیة في التشریع الجزائريمؤسسةالنظام القانوني لل، محمد الصغیر بعلي. 2
. السالف ذكره، 04-01من الأمر 6و5أنظر في ذلك المادة . 3
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باللجوء العلني للادخار التأسیس- ب
05یقدر بـمؤسساتیتم هذا النوع من التأسیس في حال ما إذا ما كان رأس مال ال

س وهذا النوع من التأسی،من القانون التجاري594طبقا لنص المادة ملایین دینار جزائري، 
ویتم عن طریق طرح الأسهم ،من القانون التجاري604إلى 595تناولته المواد من 

للاكتتاب العام الذي هو التزام شخص بالمساهمة في شركة عن طریق تقدیم حصة نقدیة أو 
: عینیة ویمر هذا النوع من التأسیس بالمراحل التالیة

تهم. یتم الإعلان للاكتتاب من طرف المؤسسین وتحت مسؤولی-

.1یتم الاكتتاب وفقا للأشكال المنصوص علیها عن طریق التنظیم-

باطلا وتكون قیمة الأسهم المالیة دّ لا عُ إ برأس المال بكامله، و یتم الاكتتابعلى أن
الوفاء مكن تمدید أجلمدفوعة عند الاكتتاب بنسبة الربع على الأقل من قیمتها الاسمیة، وی

ولا یمكن ،سنوات من تاریخ تسجیل الشركة في السجل05على أن لا یتجاوز التمدید
.2مخالفة هذه القاعدة ما لم ینص نص تشریعي على خلافها

هذا بالنسبة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة المنظمة في شكل شركة مساهمة، وفیما 
یخص المؤسسات المنظمة في شكل شركة ذات مسؤولیة محدودة یجب أن یكون بجمیع 

طرف الشركاء وأن تدفع قیمتها كاملة، وبعد صدور قرار الإنشاء والاكتتاب الحصص من 
العمومیة الاقتصادیة وهي مؤسساتبجمیع الأسهم نصل إلى المرحلة الحاسمة في إنشاء ال

كغیرها من الشركات التجاریة عقد الجمعیة العامة التأسیسیة.

ذات الطابع الصناعي والتجاريالعمومیةمؤسساتال: ثانیا
بالرجوع إلى القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي 

منه نجد أن 4والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجیش الوطني الشعبي في نص المادة 

. السالف الذكر، 08- 93مرسوم التشریعي رقممن ال595نظر المادة أ. 1
. المرسوممن نفس 596لمادة نظر اأ. 2
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هذه المؤسسات العمومیة الاقتصادیة ذات الطابع الصناعي والتجاري ینشأ بموجب مرسوم 
.1ا وكذا إطار مهمتها ومجال تدخلها،ومقرهرئاسي الذي یحدد تسمیتها

تخضع المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري طبقا للمرسوم الرئاسي 
، في علاقتها مع الدولة إلى القواعد المطبقة على الإدارة أي إلى 2المذكور أعلاه08-102

جاري كونها تعد تاجرة في ع في علاقاتها مع الغیر لقواعد القانون التوتخضالقانون العام،
علاقاتها.

وبالإضافة إلىذلك وعلى عكس المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، والتي ألزم المشرع 
الجماعات المحلیة بشكل معین في إنشائها (شركات ذات مسؤولیة محدودة)، وحسب نص 

عبیة ، یمكن للمجالس الشعبیة الولائیة والمجالس الش01-88من القانون رقم 48المادة 
ذلك وفقا للإجراءات المنصوص و البلدیة إنشاء هیئات عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري، 

علیها في التشریع المعمول به.

والاستقلالیةمن حیث الرقابة : الفرع الثاني
العمومیة الاقتصادیة تتعدد فیه أنواع مؤسساتن النظام الرقابي الذي تخضع له الإ

ذات الطابع مؤسساتخر خارجي في حین الآي داخلي و الرقابة في تخضع لنظام رقاب
ما فیما ، أصر أوجه الرقابة في المحاسب الإداري ومحافظ الحساباتحالصناعي والتجاري فتن

فإن ،تختلف من حیث النظام القانونيكانتنإ ن المرافق الاقتصادیة و إفةالاستقلالیناحیة
روریات النشاط الاقتصادي حتى لا ضمات و منحها الاستقلال المالي والقانوني هو من مستلز 

تغل یدها بمناسبة مزاولة النشاط الذي قد یعیق عملیة التنمیة وبسبب تراجع في النمو 
: وضح كل ذلك فیما یلينالاقتصادي 

من حیث الرقابة: أولا
: یمكن تحدید أشكال الرقابة على المؤسسات العمومیة، كالتالي

القانون الأساسي النموذجي یحدد، 2008مارس 26مؤرخ في 102- 08من المرسوم الرئاسي رقم 4نظر المادة أ. 1
،ني الشعبي، الصادر في ج.رطالو للجیش العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي مؤسسةلل
. 2008مارس 30، الصادرة في17ع
، السالف ذكره. 12-08من نفس المرسوم رقم 3المادة . 2
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: دیةالعمومیة الاقتصامؤسسات. ال1
تماشیا مع الطابع المزدوج الذي تتسم به المؤسسات العمومیة الاقتصادیة (المتاجرة 
والعمومیة) فإنها من جهة تخضع إلى رقابة أجهزتها الداخلیة ومن جهة أخرى وتماشیا مع 
طابع العمومیة وخاصة بالنسبة للمؤسسات التي تحوز فیها الدولة على مجموع رأس المال 

التي یكتسي نشاطها طابع استراتیجي، تخضع لرقابة بعض الأجهزة التابعة الاجتماعي، أو 
للدولة، وهو ما یسمى بالرقابة الخارجیة، إضافة إلى الرقابة الخاصة.

: الداخلیةالرقابةأجهزة -أ
: وتتمثل أجهزة الرقابة الداخلیة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة في

: الجمعیةالعامة-
العمومیة الاقتصادیة، تستمد أحكامها من القانون مؤسساتولة في الوهي جهاز المدا

التجاري باستثناء المؤسسات التي یكتسي نشاطها طابعا استراتیجیا على ضوء برنامج 
الحكومة، أو التي تحوز فیها الدولة مجموع رأس المال الاحتیاطي، فإنه یمكن النص على 

السالف ذكره، وهي 04-01من الأمر 05ة مادالأشكال الخاصة لتنظیمها طبقا لأحكام ال
: تحتوي على

والتي تجتمع مرة على الأقل في السنة خلال الستة أشهر : * الجمعیة العامة العادیة
.1التي تسبق السنة المالیة

یحق لجمیع المساهمین أن یشاركوا في الجمعیة العامة، أو یعینوا من ینوب : تشكیلتها
نیة مخصصة لذلك، ویعاقب جنائیا كل من یمنع المساهم من عنهم عن طریق وكالة قانو 
.2المشاركة في الجمعیة العامة

فیما عدا عضوي 3تقوم الجمعیة العامة بتعیین أعضاء مجلس المراقبة،: صلاحیاتها
، كما تقوم بتعیین القائمین 04- 01من الأمر 05العمال المنصوص علیهم في المادة 

السالف ذكره، حیث 08-93من المرسوم التنفیذي رقم 611بالإدارة حسب نص المادة 

. السالف ذكره، 08- 93من المرسوم التشریعي رقم 676المادة . 1
من نفس المرسوم. 814المادة . 2
من نفس المرسوم. 1ف662المادة . 3
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تنتخبهم ولها أن تصادق على التعیینات المؤقتة التي قام بها مجلس الإدارة، كما لها حق 
تعیین القائمین بالمراقبة المالیة (مندوب للحسابات أو أكثر وتحدید أجرهم)، هذا فیما یخص 

.1شكل شركة مساهمة
ادقة على تقریر مجلس الإدارة والمراقبة ومندوبي أضف إلى ذلك یمكنها المص

الحسابات، البت والتقریر في الشؤون المالیة، اتخاذ قرار نقل مركز الشركة من مدینة إلى 
أخرى.

تجتمع الجمعیة العامة الاستثنائیة كلما دعت الحاجة : الجمعیة العامة غیر العادیة* 
إلى ذلك.

نوب عنهم ضور لهذه الجمعیة سواء بأنفسهم أو ییحق لجمیع المساهمین الح: لتهایتشك
یكون لكل مساهم أو شریك عدد من الأصوات یتناسب مع و بواسطة وكالة مخصصة لذلك، 

عدد الأسهم التي یملكها طبقا لما یحدده القانون الأساسي، ولصحة مداولاتها یجب أن یكون 
في التصویت في هم ذات الحقعدد المساهمین أو الممثلین یملكون نصف عدد الأس

ى طبقا للقانون الأساسي)، أما في الدعوى الثانیة التي تمت الأوّلى (الدعوى الأوّلیة الجمع
الحق في التصویت، وإذا لم ین الذین لهمهماسمبصفة منتظمة، یجب أن یحضر ربع عدد ال

. 2یكتمل هذا النصاب تؤجل في أجل شهرین على الأكثر، مع بقاء النصاب

عدیل القانون الأساسي في كل أحكامه، كما تقوم بتعدیل رأس المال ت: صلاحیاتها
العمومیة الاقتصادیة.مؤسساتالتأسیسي، كما تقوم بعملیة تحویل وحل ال

مجلس الإدارة ومجلس المراقبة)هیئة الإدارة (-
* مجلس الإدارة

مة شركة مساهالعمومیة الاقتصادیة الذي یتخذ شكل مؤسساتیتكون مجلس إدارة ال
من ثلاثة أعضاء على أقل، واثنا عشر عضوا على الأكثر، وفي حالة الدمج یجوز الرفع 
إلى أربعة وعشرون عضوا، وتحدد عضویتهم في القانون الأساسي بشرط أن لا تتجاوز ستة 

، من نفس المرسوم. 4مكرر 715المادة . 1
، السالف ذكره. 08- 93ریعي رقم من المرسوم التش674أنظر المادة . 2
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، ویجب أن یشتمل مجلس الإدارة على مقعدین لصالح العمال حسب الأحكام 1سنوات
.04-01المنصوص علیها في الأمر 

: صلاحیاته-
استدعاء الجمعیة العامة للمساهمین للاجتماع.-
تعیین مساعد رئیس مجلس الإدارة.-
.2تقریر نقل مقر الشركة في نفس المدینة-

: المراقبة* مجلس
یتشكل مجلس المراقبة من سبعة أعضاء على الأقل واثنا عشر عضوا على الأكثر 

، 3المدمجة دون أن یتجاوز أربع وعشرون عضواویمكن أن یتجاوز ذلك في حالة الشركة 
ة أو التأسیسیة، ویمكن وینتخب أعضاء مجلس المراقبة من طرف الجمعیة العامة العادی

تعیینهم من طرف الجمعیة غیر العادة في حالة الدمج أو الانفصال، دون أن تتجاوز مدة 
ن بموجب القانون سنوات في حالة التعیی03سنوات في حالة الانتخاب، و06تعیینهم 
.4الأساسي

اباتالحسمندوب-
كما أسلفنا سابقا فإن الجمعیة العامة العادیة للمساهمین تعین مندوب للحسابات أو 

،5سنوات تختارهم من بین المهنیین المسجلین على جدول المصف الوطني03أكثر لمدة 
الحسابات المتعلق بمهن الخبیر المحاسب ومحافظ01-10وقد عرّف القانون رقم 
"یعد محافظ حسابات في مفهوم هذا القانون كل شخص یمارس : والمحاسب المعتمد، بقوله

من نفس المرسوم. 611أنظر المادة . 1
، السالف ذكره. 08- 93من المرسوم التشریعي رقم 625المادة . 2
من نفس المرسوم. 658و657المادة . 3
من نفس المرسوم. 4ف662المادة . 4
، من نفس المرسوم. 4مكرر715المادة . 5
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بصفة عادة باسمه الخاص وتحت مسؤولیته مهمة المصادقة على صحة حسابات الشركة 
.1والهیئات وانتظامها ومطابقتها لأحكام التشریع المعمول به"

: أجهزة الرقابة الخارجیة- ب
: ة الرقابة الخارجیة فيوتتمثل أجهز 

في الباب الثاني ضمن بالتفصیل والذي سیتم التطرق إلیه :مجلس مساهمات الدولة-
الهیئات المشرفة على عملیات الخوصصة.

تعتبر المفتشیة العامة للمالیة جهاز إداري للرقابة المالیة :المفتشیة العامة للمالیة-
الذي یحدد 272-08المرسوم التنفیذي رقم تمارس وظیفتها بموجب المادة الثانیة من

، وتتمثل في الرقابة على التسییر المالي والمحاسبي لمصالح الدولة والجماعات صلاحیاتها
.2الإقلیمیة وكذا الهیئات والأجهزة والمؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة

"بغض : قولهبمكرر7حسب منطوق المادة السالف ذكره،04-01كما ینص الأمر 
النظر عن الأحكام المنصوص علیها في القانون التجاري یمكن للمفتشیة العامة للمالیة أن 
تقوم برقابة وتدقیق وتسییر المؤسسات العمومیة الاقتصادیة بناء على طلب من السلطات أو 

.3الأجهزة التي تمثل الدولة المساهمة حسب الشروط والكیفیات المحددة عن طریق التنظیم"

الذي یحدد شروط وكیفیات رقابة 96-09وفي هذا الصدد صدر المرسوم التنفیذي رقم 
.4وتدقیق المفتشیة العامة للمالیة لتسییر المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

: وتنصب هذه الرقابة على المجالات التالیة

، یتعلق بمهن الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات 2010یونیو 29، المؤرخ في 01- 10رقم من القانون22المادة . 1
. 2010یولیو 11، الصادرة في 42والمحاسب المعتمد، ج. ر، ع

، یحدد صلاحیات المفتشیة العامة 2008سبتمبر 06، المؤرخ في 272-08من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة . 2
. 2008سبتمبر 07صادرة في ، ال50للمالیة، ج. ر، ع

، السالف ذكرهما. 04-01من الأمر 7، تمم المادة 01-08المادة من الأمر 2المادة . 3
، یحدد شروط وكیفیات رقابة وتدقیق المفتشیة العامة للمالیة 2009فبرایر 22، مؤرخ في 96- 09المرسوم التنفیذي رقم . 4

. 2009مارس 04، الصادرة في 14، علتسییر المؤسسة العمومیة الاقتصادیة، ج. ر
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لتي لها یمیة ا* شروط تطبیق التشریع المالي والمحاسبي والأحكام القانونیة أو التنظ
تأثیر مالي مباشر.

* المعاملات القائمة على الذمة المالیة والمنقولة.

* إبرام وتنفیذ كل عقد.

* التسییر والوضعیة المالیة.

* مصداقیة المحاسبات وانتظامها.

* المقاربة بین التقدیرات والإنجازات.

* شروط استعمال الوسائل وتسییرها.

ق الداخلي.* تسییر الرقابة وهیاكل التدقی

یمكن لعملیات الرقابة أن تشمل أیضا جمیع میادین الرقابة وتدقیق التسییر التي تطلبها 
.1السلطات أو الأجهزة الممثلة للدولة المساهمة

ومن أجل قیام المفتشیة العامة بمهامها خول لها ذات المرسوم رقابة تسییر الصنادیق، 
أي نوع التي یحوزها المسیرون أو المحاسبون.وفحص الأموال والقیم والسندات، والمواد من

كما لها حق الحصول على كل مستند أو وثیقة تبریریة ضروریة لفحوصاتها بما في 
، كما تقوم في عین المكان بأي ذلك التقاریر التي تعدها أي هیئة رقابیة أو خبرة خارجیة

بات، كذلك تقوم بحث أو تحقیق بغرض فحص النشاطات أو العملیات المسجلة في الحسا
.2بالاطلاع على الملفات والمعطیات أیاً كان سندها

، السالف ذكره. 96- 09من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة . 1
من نفس المرسوم. 5المادة . 2
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العلیا للرقابة البَعدیة لأموال الدولة والجماعات مؤسساتوهو ال:مجلس المحاسبة-
وبهذه الصفة یدقق في شروط استعمال وتسییر الموارد ، 1الإقلیمیة والمرافق العمومیة

طرف الهیئات التي تدخل في نطاق اختصاصه، والوسائل المادیة والأموال العمومیة من 
ویتأكد من مطابقة عملیاتها المالیة والمحاسبیة للقوانین والتنظیمات المعمول بها، وهو في 

وكلة إلیه، بالإضافة إلى سبیل ذلك یتمتع باختصاص إداري وقضائي في ممارسة المهمة المُ 
.2في أعمالهالاستقلال الضروري ضمانا للموضوعیة والحیاد والفعالیة

: العمومیة الاقتصادیة، تخضع لرقابة الهیئات المتخصصةمؤسساتوفي حالة خوصصة ال

لجنة مراقبة عملیات الخوصصة.-

.3مجلس المنافسة-

وهو ما سیتم التطرق إلیهما بالتفصیل لاحقا.

: . المؤسسات ذات الطابع التجاري والصناعي2
للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة في المواد 01- 88بالرجوع إلى القانون التوجیهي رقم 

خضع لرقابة نجد أن المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري ت46، 45، 44
وأخرى طبقا لقواعد القانون الخاص.،قواعد القانون العاملمزدوجة، رقابة طبقا 

الاستغلالیة عندما تتمكن هیئة عمومیة من تمویل أعبائها على"44المادة تنصقد ف
جزئیا أو كلیا عن طریق عائد بیع إنتاج تجاري ینجز طبقا لدفتر الشروط العامة الذي یحدد 

والحقوق والصلاحیات المرتبطة بها وكذا عند ،الأعباء والتقیدات التي تعود على عاتق الهیئة

23، الصادرة في 39، یتعلق بمجلس المحاسبة، ج. ر، ع1995یولیو 17، المؤرخ في 20-95من الأمر 2المادة . 1
، الصادرة في أول سبتمبر 50، ج. ر، ع2010غشت 26، المؤرخ في 02-10، المعدل والمتمم بالأمر رقم1995یولیو 
2010 .

، السالف ذكره. 20-95من الأمر 3المادة . 2
ونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، دار الخلد، ط. د، بیر المشاریع في إطار تنظیم الصفقات العمومیةاتد، ينو خرشي ال. 3

. 417ص
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اعي الاقتضاء حقوق وواجبات المستعملین، فإنها تأخذ تسمیة "هیئة عمومیة ذات طابع صن
.1وتجاري"

على "تخضع الهیئة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري 45تنص المادة و 
للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقتها مع الدولة وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغیر 
وتخضع القواعد القانون التجاري، ویكون لها في حیاتها ذمة متمیزة وموازنة خاصة طبقا 

.2"نونیة والتنظیمیة المطبقة في هذا الشأنللأحكام القا

على"یحدد الطابع الصناعي والتجاري للهیئة العمومیة وكذا قواعد 46وتنص المادة 
.3تنظیمها وسیرها بموجب عقد الإنشاء والقوانین الأساسیة المتخذة وفق الشكل التنظیمي"

: وتتلخص أجهزة الرقابة في

: مجلس الإدارة-أ
المتضمن إنشاء برید الجزائر والذي یعتبر 43- 02التنفیذي رقم طبقا للمرسوم 

توضع تحت وصایة الوزیر مؤسساتفإن ال،4عمومیة ذات طابع تجاري صناعيمؤسسات
تكون بواسطة مؤسساتمهمة تسییر الما،أ5المكلف بالبرید ویكون مقرها في مدینة الجزائر

جب مرسوم بناء على اقتراح من الوزیر عین بمو یُ ،6مجلس الإدارة الذي یدیرها مدیر عام
، وتخضع مع الدولة لقواعد القانون العام وتعد تاجرة في علاقتها مع الغیر.7المكلف بالبرید

إلى مجلس الإدارة، ویرأس مؤسساتل المشرع الجزائري صلاحیة تسییر الولقد خوّ 
: مجلس الإدارة الوزیر المكلف بالبرید أو ممثله، ویتكون المجلس من

. السالف الذكر، 01- 88التوجیهي رقم من القانون44انظر المادة . 1
. من نفس القانون45انظر المادة . 2
. من نفس القانون46انظر المادة . 3
. ر. ج، یتضمن إنشاء برید الجزائر، 2002ینایر 14المؤرخ في 43- 02من المرسوم التنفیذي رقم 1انظر المادة . 4
. 2002ینایر سنة 16ة في ادر الص، 4ع
. من نفس المرسوم2ادة انظر الم. 5
، السالف ذكره. 43- 02من المرسوم التنفیذي رقم 9انظر المادة . 6
. من نفس المرسوم18انظر المادة . 7
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ممثل الوزیر المكلف بالمالیة. -

ممثل الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة. -

ممثل الوزیر المكلف بتهیئة الإقلیم. -

مسؤول مكلف بسیاسة البرید لدى الوزارة المكلفة بالبرید.-

ممثل ینتخبه العمال. -

الجمعیات التي نمعلى اقتراح بناءً ممثل عن المترفقین یعینه الوزیر المكلف بالبرید -
.1تنشط في مجال البرید

: الحساباتمحافظ- ب
یتولى محافظ حسابات أو أكثر یعینهم الوزیر الوصي والوزیر المكلف بالمالیة مراقبة 
الحسابات ویعدون تقریرا سنویا یرسل إلى المجلس والي الوزیر الوصي والوزیر المكلف 

.2بالمالیة

الاستقلالیة حیثمن : ثانیا
الجانب الاستقلالي للمرافق الاقتصادیة التي نحن بصدد دراستها تعد جوهر النظام إن

العمومیة مؤسساتحیث منحت النصوص القانونیة المتعلقة بالالقانوني الذي یحكمهم، 
العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري قدرا من الاستقلالیة مؤسساتالاقتصادیة وكذا ال

: نبرزها فیما یليتتمایز عن بعضها البعض،

: العمومیة الاقتصادیةمؤسساتال-1

، السالف ذكره. 43- 02المرسوم التنفیذي رقم 10انظر المادة . 1
، السالف ذكره.43-02المرسوم التنفیذي رقم من 27، 26، 25انظر المواد. 2
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منه، نجد أن 3، وبالرجوع إلى أحكام المادة 01-88حسب القانون التوجهي رقم 
تتمتع بالشخصیة المعنویة والأهلیة القانونیة الكاملة، فهي العمومیة الاقتصادیةمؤسساتال

، وتتحمل 1جهزتها المؤهلة لهذا الغرضإذا تشترط وتلتزم وتتعاقد بكیفیة مستقلة بواسطة أ
لكات التي تملكها أو التي توفر لها قانونا، تالعمومیة الاقتصادیة التزاماتها بالمممؤسساتال

العمومیة الاقتصادیة تحملا مباشرا أو غیر مؤسساتلتزامات الإفي حین أن الدولة لا تتحمل 
59-75ا ما أكده الأمر رقم ، وهذمباشرا إلا بمقتضى أحكام صریحة یمنحها القانون

تخضع الشركات ذات رؤوس أموال عمومیة المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم، حیث 
.كلیا أو جزئیا لأحكام المتعلقة بالإفلاس والتسویة القضائیة

غیر أنه یمكن أن تتخذ السلطة العمومیة المؤهلة عن طریق التنظیم، تدابیر تسدید 
.2الإجراء الجاريوتشمل التدابیر المذكورة قفلمستحقات الدائنین، 

: العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاريمؤسساتال-2
، نجد أن 01-88من القانون التوجیهي رقم 46-44بالعودة إلى نصوص المواد 

الهیئات العمومیة عندما تتمكن من تمویل أعبائها الاستغلالیة، جزئیا أو كلیا عن طریق عائد 
نتاج تجاري فإنها تأخذ تسمیة هیئة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري، ویكون بیع إ

عندما تتمكن هیئة عمومیة ": على44المادة تنص، حیثالیةفي حیاتها ذمة ممؤسساتلل
من تمویل أعبائها الاستغلالیة جزئیا أو كلیا عن طریق عائد بیع إنتاج تجاري ینجز طبقا 

شروط العامة الذي یحدد الأعباء والتقیدات التي تعود على لتعریفه معدة مسبقا ولدفتر ال
عاتق الهیئة والحقوق والصلاحیات المرتبطة بها وكذا عند الاقتضاء حقوق وواجبات 

.3المستعملین، فإنها تأخذ تسمیة "هیئة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري"

مطبقة على الإدارة تخضع الهیئة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري للقواعد الو 
في علاقتها مع الدولة وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغیر وتخضع القواعد القانون التجاري، 

. السالف الذكر، 01- 88من القانون التوجیهي رقم 3ر المادة انظ. 1
. السالف الذكر، 59- 75من الأمر رقم 217انظر المادة . 2
. السالف الذكر، 01- 88من القانون التوجیهي رقم 44نظر المادة أ. 3
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ویكون لها في حیاتها ذمة متمیزة وموازنة خاصة طبقا للأحكام القانونیة والتنظیمیة المطبقة 
.1في هذا الشأن

اعد تنظیمها وسیرها بموجب یحدد الطابع الصناعي والتجاري للهیئة العمومیة وكذا قو و 
.2عقد الإنشاء والقوانین الأساسیة المتخذة وفق الشكل التنظیمي

فیستنتج أن من شروط نشوء المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري 
التمتع بذمة مالیة مستقلة.

ها ویكون تحدید الطابع الصناعي والتجاري للهیئة العمومیة وكذا قواعد تنظیمها وسیر 
بموجب عقد الإنشاء والقوانین الأساسیة المتخذة وفق الشكل التنظیمي، وهذا ما تجسد في 

: مختلف النصوص والقوانین الأساسیة والتي نذكر منها

ى الأوّلالمرسوم التنفیذي المتضمن إنشاء الجزائریة للمیاه، والذي نص في مواده -
وتجاري تتمتع بالشخصیة المعنویة عمومیة وطنیة ذات طابع صناعي مؤسساتعلى إنشاء 

.3والاستقلال المالي، توضع تحت وصایة الوزیر المكلف بالموارد المائیة

المرسوم الرئاسي المحدد للقانون الأساسي النموذجي للمؤسسات العمومیة ذات -
الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجیش الوطني الشعبي، والذي أقر 

بموجب المادة الثانیة منه التمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، إلا أن ساتمؤسلل
.4هذه الاستقلالیة لا تخرجها عن دائرة ونطاق نظام الوصایا

من حیث الخضوع لنظام الصفقات العمومیة: الفرع الثالث
ناعي ذات الطابع الصمؤسساتالعمومیة الاقتصادیة والمؤسساترا لكون كل من الظن

تدخل بغرض یصورة من صور تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي فإن التشریع ،والتجاري

. من نفس القانون45انظر المادة . 1
. ذكره، السالف01- 88من القانون رقم 46انظر المادة . 2
ةالصادر 24ع . ر. ج، المتضمن إنشاء الجزائریة للمیاه، 2001ابریل 21المؤرخ في 101-01المرسوم التنفیذي رقم . 3

الصادرة في ، 46ع، ر. ج، 2007یولیو 14مؤرخ في ، 221-07المعدل بالمرسوم التنفیذي رقم ، 2001ابریل 22في 
. 2007یولیو 15

. ، السالف ذكره102- 08رئاسي رقم من المرسوم ال2المادة . 4
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ن أن شأنها محمایة المال العام من التبدید الاقتصادي أو الممارسات المحضورة أو التي 
على ذلك زد ، لقواعد القانون العامالمشرعخضعها ألذلك ،ماتشكل خطرا على فكرة المال الع

خضاعهم لأحكام الصفقات العمومیة في إلا من خلال إایة المال العام لا تتأتى ن فكرة حمأ
لكن هل كلا المؤسستان تخضعان لنفس التنظیم ،تعاقدهم بهدف حوكمة وترشید النفقات

وعلیه سیتمالذي یعنى بمجال التعاقد الإداري، ونخص بالذكر تنظیم الصفقات العمومیة،
: النحو التاليعلىإلى مجملهذه العناصرالتطرق

العمومیة الاقتصادیةمؤسساتال: أولا
: المتضمن قانون الصفقات العمومیة90-67حسب الأمر رقم -

قانون المنظم العمومیة الاقتصادیة نوعا من الاستقرار في الخضوع للمؤسساتعرفت ال
صت على نجدها ن،من ذات الأمر2فقرة1بالرجوع إلى أحكام المادة و للصفقات العمومیة، 

تحدد بموجب مرسوم كیفیات تطبیق هذا القانون على الشركات الوطنیة والمؤسسات 
.1والمكاتب العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري

ي تلك الفترة بهذه التسمیة نظرا ورغم عدم وجود المؤسسات العمومیة الاقتصادیة ف
الاستثناء طبیعة تلك الشركات من خلال هذاىآنذاك، إلا أن المشرع راعلتوجه الاشتراكي ل

والمؤسسات والمكاتب والتي لا یتماشى موضوعها مع القانون المنظم للصفقات العمومیة.

: المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة434-91حسب المرسوم التنفیذي رقم -
، 2العمومیة الاقتصادیة من الخضوع لتنظیم الصفقات العمومیةمؤسساتاستبعدت ال

تم النص علیها ضمن المؤسسات الخاضعة لأحكامه.حیث لم ی

: 250-02الرئاسي رقم المرسومحسب -

52ع . ر. ج، یتضمن قانون الصفقات العمومیة، 1967یونیو 17مؤرخ في 90-67من الأمر رقم 2ف1. المادة 1
. 1967یونیو 27في ةالصادر 

، 57ع . ر. ج، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، 1991نوفمبر سنة 9مؤرخ في 434- 91مرسوم التنفیذي رقم . 2
والمتضمن 2002یولیو سنة 24المؤرخ في 250-02المرسوم الرئاسي رقم ملغى ب، 1991نوفمبر سنة 13في ةلصادر ا

. 2002نوفمبر سنة 9في ةالصادر ، 62ع . ر. ج، تنظیم الصفقات العمومیة
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منه، الأوّلضمن الأحكام التمهیدیة في الباب 250-02استثنى المرسوم الرئاسي رقم 
العمومیة الاقتصادیة من مجال التطبیق، حیث أقر أنه لا یخضع لأحكام هذا مؤسساتال

: مصاریفالمرسوم إلا الصفقات محل

الإدارات العمومیة.-

الهیئات الوطنیة المستقلة-

الولایات والبلدیات.-

المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري.-

مراكز البحث والتنمیة، والمؤسسات العمومیة الخصوصیة ذات الطابع العلمي -
.والتكنولوجي، والمؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني

.1المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري-

العمومیة الاقتصادیة ضمن هذا المرسوم.مؤسساتوبالتالي لا وجود لمصطلح ال

: 338-08الرئاسي رقم المرسومحسب -
تم إدراج المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وإخضاعها لتنظیم الصفقات العمومیة 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، 250-02رئاسي رقم من المرسوم ال2بموجب المادة 
نجاز إبةفمنه لأحكامه عندما تكون مكلّ 2ة حیث تخضع هذه المؤسسات طبقا لنص الماد
.2عملیة مملوكة كلیا لو جزئیا من میزانیة الدولة

: المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة236-10المرسوم الرئاسي رقم حسب-

ج. ر. ، لعمومیةیتضمن تنظیم الصفقات ا، 2002یولیو 24المؤرخ في ، 250- 02المرسوم الرئاسي رقم من 2المادة . 1
، 2010أكتوبر سنة 7مؤرخ في 236-10، الملغى بالمرسوم الرئاسي رقم 2002یولیو سنة 28فيةالصادر ، 52ع

. 2010أكتوبر 7في ةالصادر ، 58، ج. ر. عیتضمن تنظیم الصفقات العمومیة
- 02تمم المرسوم الرئاسي رقم یعدل وی، 2008أكتوبر سنة 26مؤرخ في 338- 08من المرسوم الرئاسي رقم 2المادة . 2

نوفمبر سنة 9في ةالصادر ، 62ع . ر. ج، والمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة2002یولیو سنة 24المؤرخ في 250
2008 .
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خضع المؤسسات العمومیة أفقد ،من ذات المرسوم2المادة بالرجوع إلى أحكام
عملیة مملوكة كلیا أو جزئیا، بمساهمة لإنجازالاقتصادیة لأحكامه، وذلك عندما تكلف 

مؤقتة أو نهائیة من الدولة، والجدید في هذه المادة هو شكل المساهمة مؤقتة أو نهائیة 
وبالضبط في جزء أو في جمیع مراحل الصفقة.

عین على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة عندما لا تكون خاضعة لأحكام هذا ویت
سالفة الذكر، أن تعتمده وتصادق علیه على 2المرسوم، بموجب الفقرة الأخیرة من المادة 

التوالي من طرف هیئاتها الاجتماعیة ومجالسها الإداریة ما عدا في أحكامه المتعلقة بالمراقبة 
لحالة، یتعین على مجلس مساهمات الدولة، فیما یخص المؤسسات الخارجیة، وفي هذه ا

مجلس بن كیة لصفقاتها والموافقة علیه، ویمالعمومیة الاقتصادیة، إعداد جهاز للمراقبة الخارج
.1مساهمات الدولة مخالفة بعض أحكام هذا المرسوم في حالة الضرورة الملحة

: 23-12الرئاسي المرسومحسب -
من ذات المرسوم فأن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة تخضع 2حسب نص المادة 
مؤقتة أو نهائیة من عملیة ممولة كلیا أو جزئیا، بمساهمة بإنجازلأحكامه عندما تكلف 

نه یتعین على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة عندما لا تكون خاضعة أالدولة، غیر 
تها الخاصة مع تنظیم الصفقات اجراءإیف لأحكامه بموجب الفقرة الأخیرة من ذات المادة تكی

.2العمومیة والعمل على اعتمادها من طرف هیئاتها المؤهلة

وفي هذه الحالة، یتعین على مجلس مساهمات الدولة، فیما یخص المؤسسات العمومیة 
الاقتصادیة، إعداد جهاز للمراقبة الخارجیة لصفقاتها والموافقة علیه، كما یمكن أیضا مجلس 

المرسوم في حالة ت الدولة والوزیر الوصي كل فیما یخص مخالفة بعض أحكام هذا مساهما
الضرورة الملحة.

یتضمن تنظیم الصفقات ، 2010أكتوبر سنة 7مؤرخ في 236- 10وما یلیها من المرسوم الرئاسي رقم 2المادة . 1
، 2015سبتمبر 16مؤرخ247- 15مالمرسوم الرئاسي رق، الملغى 2010أكتوبر 7في ةلصادر ا، 58، ج. ر. عالعمومیة

. 2015سبتمبر 20الصادرة في ، 50ع، ر. ج، ویضات المرفق العامفیتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وت
236-10اسي رقم یعدل ویتمم المرسوم الرئ، 2012ینایر 18مؤرخ في 23-12من المرسوم الرئاسي رقم 2المادة . 2

. 2012ینایر سنة 26في ةالصادر ، 4ع . ر. ج، والمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، 2010أكتوبر سنة 7المؤرخ في 
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10-236:المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي 03-13المرسوم التنفیذي رقم حسب-
236-10تم إبعاد المؤسسات العمومیة الاقتصادیة من تطبیق أحكام المرسوم الرئاسي 

ت العمومیة، إلا أنه یتعین علیها إعداد إجراءات إبرام الصفقات المتضمن تنظیم الصفقا
حسب خصوصیتها على أساس مبادئ حریة الاستفادة من الطلب والمساواة في التعامل مع 
المرشحین والشفافیة، والعمل على اعتمادها من طرف هیئاتها الاجتماعیة، ومن جهة أخرى، 

للمراقبة الخارجیة المنصوص علیها في ستظل المؤسسات العمومیة الاقتصادیة خاضعة
القانون بعنوان الصلاحیات المخولة لمحافظي الحسابات ومجلس المحاسبة والمفتشیة العامة 

للمالیة.

تخضع الصفقات المبرمة في إطار المشروع المفوض لأحكام هذا المرسوم، وتتولى 
.1لجنة الصفقات المختصة الرقابة الخارجیة لهذه الصفقات

: 247-15الرئاسيالمرسومحسب-
-15المشرع في المرسوم الرئاسي رقم عمد03-13على نفس خطى المرسوم رقم 

العمومیة الاقتصادیة واستبعادها من مجال مؤسساتعلى استثناء ال، في أحكامه247
التطبیق بحیث لا تخضع لنظام الصفقات العمومیة، إلا أنه ألزمها بضرورة إعداد إجراءات 

، كما ألزمها في ذات الوقت مؤسساتصفقات العمومیة بحسب خصوصیة هذه الإبرام ال
للخضوع للمبادئ العامة التي تخضع لها الصفقات العمومیة، خاصة فیما یتعلق بمبدأ 

.2الشفافیة ومبدأ المساواة

:12-23حسب القانون رقم -

ات العمومیة الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفق12-23بصدور القانون رقم 
أخضع السالف ذكره، حیث 247-15والذي بموجبه تم إلغاء أحكام المرسوم الرئاسي 

. هذكر السالف ، 90- 67من الأمر رقم 1ف2انظر المادة. 1
ویضات فمومیة وتیتضمن تنظیم الصفقات الع، 2015سبتمبر 16مؤرخ 247-15ممن المرسوم الرئاسي رق9المادة . 2

،الملغى.2015سبتمبر 20الصادرة في ، 50ع، ر. ج،المرفق العام
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العمومیة الاقتصادیة مؤسساتثاني الفي الباب الأول منه في الفصل ال12-23القانون رقم 
إلى أحكامه بقوله: "تطبق أحكام هذا القانون على الصفقات العمومیة محل نفقات:

في الهیئات والإدارات العمومیة.الدولة ممثلة -

الجماعات المحلیة.-

المؤسسات العمومیة الخاضعة للقانون العام.-

المؤسسات العمومیة والمؤسسات العمومیة الاقتصادیة المكلفة من قبل الدولة أو -
.1الجماعات المحلیة بالإشراف المنتدب على المشروع..."

: الصناعي والتجاريالعمومیة ذات الطابعمؤسساتال: ثانیا
: 90-67بالنسبة للأمر رقم -

1/2تم النص على المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري طبقا للمادة 
من ذات الأمر، تحت تسمیة المكاتب العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري، والذي نص 

یها، إلا إن المرسوم لم على انه سیحدد بموجب مرسوم كیفیات تطبیق قانون الصفقات عل
.2یصدر

: 434-91بالنسبة للمرسوم التنفیذي رقم -
.3بموجب هذا المرسوم التنفیذي لم یتم النص على خضوع هذه المؤسسات لأحكامه

: 250- 02بالنسبة للمرسوم الرئاسي رقم -
تخضع المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري لأحكام هذا المرسوم 

ي، عندما تكلف لانجاز مشاریع استثمارات عمومیة بمساهمة نهائیة لمیزانیة الدولة، الرئاس
.1من ذات المرسوم2طبقا لنص الماد

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومیة، 2023غشت 05المؤرخ في 12-23قانون رقم من ال9المادة. 1
. 2023غشت 06، الصادرة في 51ج.ر، ع

المؤرخ في 236-10یعدل ویتمم المرسوم الرئاسي رقم ، 2013ر سنة ینای13مؤرخ في 03- 13المرسوم الرئاسي رقم . 2
. 2013ینایر سنة 13في ةالصادر ، 2، ج. ر. عوالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، 2010أكتوبر7
. هذكر ، السالف 434- 91مرسوم التنفیذي رقم . 3
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: 338-08حسب المرسوم الرئاسي رقم -
تخضع المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري لتنظیم الصفقات العمومیة 

نجاز عملیة ممولة إمنه عندما تكون مكلفة ب2المادة بموجب ذات المرسوم، وحسب نص 
.2میزانیة الدولةمنجزئیا أو كلیا 

: 236-10حسب المرسوم الرئاسي رقم -
تخضع المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري لتنظیم الصفقات العمومیة 

عملیة نجاز إالصفقات العمومیة، عندما تكلف ببموجب المرسوم الرئاسي المتضمن تنظیم
ممولة كلیا أو جزئیا، بمساهمة مؤقتة أو نهائیة من الدولة، ویتعین علیها عندما لا تكون 

دق علیه اخاضعة لأحكام هذا المرسوم، بموجب الفقرة الأخیرة من ذات المادة أن تعتمد وتص
ما عدا في أحكامه المتعلقة بالمراقبة الخارجیة.،على التوالي من طرف مجالسها الإداریة

ي هذه الحالة یتعین على الوزیر الوصي إعداد جهاز للمراقبة الخارجیة لصفقاتها وف
والموافقة علیه، ویمكن للوزیر الوصي مخالفة بعض أحكام هذا المرسوم في حالة الضرورة 

.3الملحة

: 23- 12بالنسبة للمرسوم الرئاسي رقم -
اعي والتجاري تخضع ن المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصنإمنه، ف2حسب المادة 

عملیة ممولة كلیا أو جزئیا، بمساهمة مؤقتة أو نهائیة من بإنجازلأحكامه عندما تكلف 
نه یتعین على المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري عندما لا ألدولة، غیر ا

مع تها الخاصة اجراءإتكون خاضعة لأحكامه بموجب الفقرة الأخیرة من ذات المادة تكییف 
تنظیم الصفقات العمومیة والعمل على اعتمادها من طرف هیئاتها المؤهلة، وفي هذه الحالة، 
یتعین على الوزیر الوصي فیما یخص المؤسسات العمومیة، إعداد جهاز للمراقبة الخارجیة 

. هذكر ، السالف 250-02من المرسوم الرئاسي رقم 2انظر المادة . 1
. ، السالف ذكره338-08من المرسوم الرئاسي رقم2انظر المادة . 2
. هذكر ، السالف 263-10من المرسوم الرئاسي رقم 2انظر المادة . 3
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مخالفة بعض أحكام هذا المرسوم ية علیه، كما یمكن أیضا للوزیر الوصلصفقاتها والموافق
.1لضرورة الملحةفي حالة ا

: 03-13حسب المرسوم التنفیذي رقم -
تخضع لأحكام قانون الصناعي والتجارين المؤسسات العمومیة ذات الطابع إ

مؤقتة أو نهائیة من الصفقات عندما تكلف بإنجاز عملیة ممولة كلیا أو جزئیا، بمساهمة 
همة مؤقتة أو جزئیا بمسانه علیها عندما تنجز عملیة غیر مملوكة كلیا أو أالدولة، غیر 

ن تكیف إجراءاتها الخاصة مع تنظیم الصفقات العمومیة والعمل على أنهائیة من الدولة، 
اعتمادها من هیئاتها المؤهلة، وفي هذه الحالة، یتعین على الوزیر الوصي، إعداد جهاز 

.2للمراقبة الخارجیة لصفقاتها والموافقة علیها

: 247-15حسب المرسومالرئاسي -
العمومیة ذات الطابع الصناعي مؤسساتال247-15المرسوم الرئاسي رقم أخضع 

والتجاري لأحكامه، رغم أنه لم یخصها بالتسمیة وإنما أدرجها ضمن المؤسسات العمومیة 
الخاضعة للتشریع الذي یحكم النشاط التجاري، وذلك عندما تكلف هذه الأخیرة بإنجاز عملیة 

بمساهمة مؤقتة أو نهائیة من طرف الدولة أو الجماعات المحلیة.مموّلة كلیا أو جزئیا و 
:12-23حسب القانون رقم -

247-15السالف ذكره، نفس خطى المرسوم الرئاسي رقم 12-23انتهج القانون رقم 
الملغى بإخضاعه المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري لأحكامه في الفقرة 

نه، بقوله: "المؤسسات العمومیة الخاضعة للقواعد التجاریة فیما یخص م9الأخیرة من المادة 
.3إنجاز عملیة ممولة مباشرة كلیا أو جزئیا من میزانیة الدولة أو میزانیة الجماعات المحلیة"

. هذكر السالف ، 23-12من المرسوم الرئاسي رقم 2انظر المادة . 1
. هالسالف ذكر ، 03-13المرسوم الرئاسي رقم من 02المادة . 2
. هالسالف ذكر ، 12-23لقانون رقم امن 9المادة . 3
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عن الهیئات العمومیة الاقتصادیة العمومیة مؤسساتتمییز ال: المطلب الثاني
الأخرى

جمیع المرافق العمومیة على حد السواء مهما اختلفت نظرا للطابع العام الذي یحكم
التسمیات والأنشطة فإن طابع العمومیة هو العامل المشترك وكذا مزاولة بعض الهیئات 

العمومیة مؤسساتالعمومیة بعض الأنشطة الاقتصادیة مایجعلها تقترب من فكرة ال
لتفصیل قصد الوقوف الاقتصادیة من ذلك وحب التعرض لهذه الهیئات وأول بشيء من ا

للمؤسسات العامة الأوّلیث ستتعرض في الفرع حي حددها القانون بتعلى بعض الفورقات ال
ما في الفرع الثاني فسیتم دراسة المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي أالإداریة 

.والتكنولوجي وكذا المؤسسات ذات الطابع العلمي والثقافي
میة الإداریةالعمو مؤسساتال: الأوّلالفرع

یعد هذا النوع من المرافق الوجه التقلیدي لفكرة المرفق العام حیث تؤدي الخدمات 
ن ألا إداري لها ورغم الطابع الإ،المرفقیة التقلیدیة من مثلها مرفق الصحة،التعلیم،القضاء...

تعرض لها نعلنا جها ضمن أحكامه مایینص علالذي 01-88رقم یهيجانون التو قال
.بالدراسة

العمومیة الإداریةمؤسساتتعریف ال: أولا
ضة تتخذها الدولة والمجموعة حمالتي تمارسنشاطاذوطبیعة إداریةمؤسساتهي ال

دارة بعض مرافقهاالإداریةمن خلالمنحهاالشخصیة المحلیة الإقلیمیة كوسیلة لإ
.1المعنویةوتخضع للقانونالعام

العامة التي تحكمهاالقواعدأهم : ثانیا
ن الهیئات العمومیة ذات إف01-88من القانون التوجیهي رقم43نص المادوفقا لو 

الطابع الإداري تخضع للقواعد المطبقة على الإدارة ولمبدأ التخصص، وتتمتع هذه الهیئات 
لإدارة ما لم توجد قاعدة خاصة مرتبطة اظام المالي والحسابي المطبق على بنفس الن

باستقلالیة سیرها وتسییرها.

دیوان المطبوعات ، 1ج، النشاط الإداري، داريالضبط الإ، التنظیم الإداري، الوجیز في القانون الإداري، ناصر لباد. 1
. 7ص، 2000الجزائر، الجامعیة
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واعد تنظیمها وسیرها المكیفة مع طبیعتها وغرضها التخصصي ونوعها عن تحدد ق
.1طریق قوانینها الأساسیة المحدد عن طریق التنظیم

مولهاأموالا أرات إداریة و اراتها تعتبر قر اتخضع لأحكام القانون العام فقر 
كما تخضع ،2عمومیةومستخدموها یخضعون لأحكام القانون الأساسي للوظیفة العامة

. بدأالتخصیصلم

: مبدأ التخصیص. 1
ن التخصیص یرتبط بالشخصیة المعنویة فهویرتكز على وجود عرض معین وغایة إ

جماعات لواأالعامة بالدولة مؤسساتیجب تحقیقها كما یرتبط بفكرة أخرى تتعلق بارتباط ال
الهدف داریلا تستطیعالخروج عن لإاالعمومیة ذات الطابعمؤسساتن الإوبالتالي فالمحلیة

كثر من قأیة بتحقینن كانت معإ الأنظمة والقوانین و الذي كلفت به وجاءت من أجله وحددته
.فهذالایغیر من خضوعها لمبدأ التخصیص،هدف ومهمة

ویحول دون تعدي إحداها مؤسساتیحافظ على صلاحیات الوعلیه فإن التخصیص 
.3خرىعلى الأ

التخصیصمبدأنتائج . 2
وإدارة المرفقالعام تسییرسات العامة هي الوحیدة المعنیة بالمؤسنأن الأصل العام هو إ

ض و فو تأالذي كلفت به فهي تحتكر تسییرهدونحاجة إلى المبادرة بإنشاء أجهزة تابعة 
.غیرها

العامة ذات الطابع الإداري مع مؤسساتن تنكیف الأمن نتائج التخصیص وجوب -
عامة ذات مؤسساتبرة لاتكمن في مجرد إنشاء المهمة المرفقیة التي وجدت من أجلها فالع

.ن یتكیفنظامها مع طبیعة المهمة المرفقیةأبل یجب يدار إطابع 

. السالف الذكر، 01- 88من القانون التوجیهي رقم 43انظر المادة . 1
. یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ج، 2006یولیو سنة 15لمؤرخ في ا، 03-06من الأمر 2المادة . 2
، المتضمن القانون 2022دیسمبر 18مؤرخ في 22-22، والمتمم بالقانون رقم 2006یولیو 16، الصادرة في 46ع، ر

. 2022دیسمبر 29، الصادرة في 85الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ج. ر، ع
. 68ص، المرجع السابق، ولید حیدر جابر. 3
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العامة مؤسساتعلى الفكرة التقلیدیة لهحیث أنه وفقا للنظرةالحدیثة للن هذا المبدأ لم یبقِ أ
قیام بجزء ن تفوض غیرها في الأبإمكانهاير ادإعامة ذات طابع مؤسساتاضحى بالإمكانل

- 88من القانون رقم 43وهو الاستثناء الذي أوردتها الفقرة الأخیرة منالمادة ،امهاهمن م
.السالف ذكره01

العمومیة الاقتصادیة في مفهوم مؤسساتتتمیز ال: من نفس القانون4ومن نص المادة 
: هذا القانون عن

م ومكلفة بتسییر الهیئات العمومیة بصفتها أشخاص معنویة خاضعة للقانون العا-
الخدمات العمومیة.

.1الجمعیات والتعاونیات والتجمعات الأخرى-

ومنه فالمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري تتمتع بالاستقلالیة والشخصیة المعنویة 
وذمة مالیة مستقلة وهذا كأصل عام.

سساتمؤ والالعمومیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجيمؤسساتال: الفرع الثاني
العمومیةذات الطابع العلمي والثقافي

نظرا للطابع العلمي الذي یغلب على هذا النوع من المؤسسات فإن القانون مكنها من 
إنشاء مؤسسات ذات طابع اقتصادي وحصولها على مداخیل الأسهم مایجعلها تقترب من 

.الحال التعرض لها بالدراسةاالطابع الاقتصادي من أجل ذلك یستوجب من
العمومیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجيمؤسساتال: أولا

الذي یتضمن القانون التوجیهي حول البحث العلمي 21-15تناول القانون رقم 
ذات الطابع العلمي والتكنولجي بالتعریف على أنها "النمط مؤسساتوالتطویر التكنولوجي، ال

بحث العلمي التي تتمتع بالشخصیة القانوني للمؤسسات العمومیة المطبق علیها مؤسسات ال
، لكن هذا القانون لم یتعرض 2المعنویة والاستقلالیة المالیة بما یتوافق مع خصوصیة مهامها"

، السالف ذكره. 01- 88رقم القانونمن 4انظر المادة . 1
، یتضمن القانون التوجهي حول البحث العلمي 2015دیسمبر 30المؤرخ في 21-15من القانون رقم 7ف6المادة . 2

30مؤرخ في 02-20والمتمم بالقانون رقم ، المعدل 2015دیسمبر 30، الصادرة في 71والتطویر التكنولوجي، ج. ر، ع
. 2020أفریل 05، الصادرة في 20، ج. ر، ع2020مارس 
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تفى بالنص العمومیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، حیث اكمؤسساتإلى تحدید مهام ال
لعلمي والتكنولوجي، ذات الطابع االعمومیة مؤسساتویمكن للعلى تحدید أهدافه فحسب، 

.1وأخذ الحصصإنشاء مؤسسات فرعیة 
العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافيمؤسساتال: ثانیا

العمومیة مؤسساتن الإانون التوجیهي للتعلیم العالي، فمن الق32طبقا لأحكام المادة 
تع بالشخصیة وطنیة للتعلیم العالي تتممؤسساتذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، تعتبر 

.2المعنویة والاستقلال المالي

العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، مجلس إدارة یتكون مؤسساتوتعد ال
یة ة وممثلي القطاعات الأساسیمن ممثلي الدولة وممثلین منتخبین عن الأسرة الجامع

لة تحت تصرفها جل تحقیق مهامها، وسائل تضعها الدو أمن مؤسساتالمستعملة، وتملك ال
في شكل اعتماد التسییر والتجهیز، ویمكن أن تحوز على موارد قي شكل هبات ووصایا 
وأموال مخصصة وإعانات مختلفة وأموال عمومیة وخاصة ومشاركة المستخدمین في تمویل 

.3التكوین المتواصل وكذا مداخیل منتوج الأسهم

من 37افي والمهني وفقا للمادة العمومیة ذات الطابع العلمي والثقمؤسساتوتخضع ال
السالف ذكره، في سیرها إلى قواعد ملائمة لخصوصیة مهامها، لاسیما 05-99القانون 

تطبیق المراقبة المالیة البعدیة والاستعمال المباشر للمداخیل المحصل علیها في إطار 
العلمیة النشاطات المذكورة في نفس القانون، خاصة في تطویر نشاطاتها البیداغوجیة و 

أو مؤسسات فرعیة والحصول على أسهم في حدود المداخیل مؤسساتویمكن إنشاء 

، السالف ذكره.21-15من من القانون رقم 34المادة . 1
، ر. ج، یتضمن القانون التوجیهي للتعلیم العالي، 1999أبریل سنة 4مؤرخ في 05-99من القانون رقم 32المادة . 2
، 75، ج. ر، ع2000دیسمبر 06، مؤرخ في 04-2000، المعدل بالقانون رقم 1999أبریل 07في ةالصادر ، 24ع

. 2000دیسمبر 10الصادرة في 
ه. ذكر ، السالف 05- 99من القانون رقم 34المادة انظر. 3
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وتحدد أنماط المؤسسات العمومیة ذات الطابع 05،1-99المذكورة ضمن أحكام القانون رقم 
2:الثقافي والمهني حسب مقایسس علمیة وبیداغوجیة كالتالي

وحدة تعلیم وبحث، ویمكن أن الجامعات المنظمة أساسا في شكل كلیات بصفتها -
تنشأ كلیة أو كلیات خارج المدینة مقر الجامعة.

المراكز الجامعیة.-

المدارس والمعاهد الخارجة عن الجامعة.-

ویضطلع بالمهام البیداغوجیة الوزیر المكلف بالتعلیم العالي، والوزیر المكلف بالقطاع 
خدمي التعلیم، وینقسم مستخدموا التعلیم المعني، وتتشكل الأسرة الجامعیة من الطلبة ومست

العالي إلى أساتذة ومستخدمین آخرین یساهمون في تحقیق المهام المخولة لمؤسسات التعلیم 
العالي، وتسري على مستخدمي التعلیم العالي الذین یعملون في المؤسسات العمومیة ذات 

ال المؤسسات والإداراتالطابع العلمي والثقافي والمهني نفس الأحكام المطبقة على عم
.3العمومیة

وتحدد الأحكام الخاصة المطبقة على أساتذة التعلیم العالي في القوانین الخاصة بهم، 
ویجب أن تتكفل هاته القوانین الأساسیة بخصوصیات وظیفتهم وأهمیة دورهم الاجتماعي، 

ة في محتواها وخاصة بتكرس مكانة الأستاذ في قمة التسلسل السلمي لأسلاك موظفي الدول
المعنوي والمادي، لاسیما في تحدید الرواتب والتعویضات وذلك ملاءمة مع وظیفته وضمانا 

. 4لكرامته

من نفس القانون. 37نظر المادة أ. 1
القانون. من نفس38نظر المادة أ. 2
ه. ذكر ، السالف 05- 99لقانون رقم من ا50المادة انظر. 3
من نفس القانون. 55المادة انظر. 4



:الفصل الثاني
العمومیة الاقتصادیة وفكرة مؤسساتال

الخوصصة



الثاني: المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وفكرة الخوصصة             / الباب الفصل
الأوّل

73

العمومیة الاقتصادیة شأنها شأن الشركات التجاریة تواجه صعوبات مؤسساتإن ال
ثناء مسیرتها قد تؤدي إلى الدخول في مرحلة التعثر، وقصد تفادي هذا التعثر یستوجب أ

العمومیة الاقتصادیة مؤسساتكل الوسائل المناسبة لإقالة الادخارعلى الجهات المختصة 
سواء كانت تصفیة اختیاریة أم إجباریة، ،من تعثرها وتجنبها الدخول في مرحلة التصفیة

كرة التصفیة یترتب بالضرورة اتخاذ الوسائل الممكنة لإعادة تأهیل كذلك بغرض تفادي ف
ها من ضائقة مؤقتة أو مدیونیة بالعمومیة الاقتصادیة وإعطائها متنفسا مما ألم مؤسساتال

فرصة لإعادة هیكلة عملیاتها وعلاقتها بالدائنین.بغرض منحهامفرطة، 
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الاقتصادیةالعمومیة اتمؤسسإعادة هیكلة ال: الأوّلالمبحث
مخططة تسعى لإحداث نتائج محددة وتسیر وفقا اتإعادة الهیكلة ما هي إلا تغیر إن 

لبرنامج زمني محكم ویتم ذلك من خلال تغییر في السیاسات والهیاكل والإجراءات ونظم 
العمل وبالشكل الذي یؤدي إلى تغییر وتطویر في سلوك للبشر ویرفع من فاعلیة المنظمة، 
فهي إعادة النظر بصورة جذریة في الشكل الكلي للمنظمة وممارساتها مما یعني رفض 

من حیث هیكلها ةواستراتیجیالشكل الحالي والبحث عن شكل جدید للمنظمة بتضمن رؤیة 
.1التنظیمي وشكل الملكیة فیها وفضائها والموارد البشریة ومنتجاتها وخدماتها وطرق إدارتها

والجزائر كغیرها باقتصادیاتها،اشئة سیاسة إعادة الهیكلة للنهوض وقد تبنت الدول الن
من الدول تسعى إلى النهوض باقتصادها في ظل أزمة المحروقات التي أثرت على عجلة 

وعلى رأسها إصلاح ،2نمو الاقتصاد الوطني، لذلك انتهجت سیاسة الإصلاحات الاقتصادیة

. 02ص، 2019، الدار الجامعیة الإسكندریة، ط. د، إعادة هیكلة المنظمات، أحمد ساهر. 1
الإصلاح الاقتصادي هو إجراء التعدیلات الاقتصادیة اللازمة في بناء هیكل الاقتصاد لمواجهة الصدمات الخارجیة . 2
لتحقیق مجموعة ، عن طریق استخدام مجموعة من أدوات السیاسة الاقتصادیة بطریقة متكاملة، لداخلیة بمختلف أشكالهاوا

معدلات ، معدلات عجز الموازنة العامة، من الأهداف سواء على المستوى الداخلي والخاصة بمعدلات الأداء الاقتصادي
أو على المستوى الخارجي كمعدلات ، نمو الناتج المحلي الإجماليوكذلك معدلات، العرض النقدي، معدلات نمو، التضخم

. وكذلك مستوى الاحتیاطات النقدیة، ومستوى المدیونیة الخارجیة، عجز میزان المدفوعات
، تهدف برامج الإصلاح الاقتصادي إلى استعادة التوازن المالي الداخلي والخارجي للحد من الضغوط التضخمیة وإزالتهاو 

ستهدف توفیر الشروط المطلوبة لتحقیق یوضع میزان المدفوعات واستعادة القدرة الائتمانیة للاقتصاد الوطنیما وتقویة 
المستوى المناسب من النمو الاقتصادي القابل للاستمرار من أجل تحسین مستویات المعیشة وخلق فرص العمل المنتج 

وتختلف أهداف الإصلاحات الاقتصادیة باختلاف ، لسكانلاستیعاب الزیادة في أعداد المنضمین إلى سوق العمل منا
خصائص النظام الاقتصادي للبلد وكذلك نوع وحجم الاختلالات الاقتصادیة حیث یمكن حصر أهم الأهداف فیالتوزیع 

الحد من تدفق رؤوس، البحث في تحقیق التوازن لمیزان المدفوعات، السلیم للموارد الاقتصادیة باستخدام آلیات السوق
تخفیف عبء المدیونیة الخارجیة والحد من ضغط الدیون على الاقتصاد ، الأموال إلى الخارج وجذب الاستثمارات الأجنبیة

على المنافسة في مؤسسةتشجیع الصادرات وتعزیز قدرات ال، تحسین أداء القطاع المالي والنقدي والمصرفي، الوطني
مؤسسةوذلك بتحویل ملكیة ، جدیدة للعمالةنتاج والإنتاجیة وتوفیر فرص تشجیع القطاع الخاص لرفع الإ، الأسواق الخارجیة

خفض معدلات عجز الموازنة العامة نظرا كما تقوم ب، نظرا لعجز الدولة عن إدارتها بكفاءة، القطاع العام وخوصصتها
مة المدیونیة الخارجیة من جهة لتأثیرها السلبي على استمرار تزاید معدلات التضخم وعجز المیزان الجاري من جهة وتفاقم أز 
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وبمثابة مشروع تمهیدي في إعادة الهیكلة المؤسسات المالیة والمصرفیة كإجراء أولي، 
العمومیة الاقتصادیة، وهذا ما سیتم التطرق إلیه من خلال مطلبین، مؤسساتالعضویة لل

حیث سیتم التطرق لأهم الإصلاحات الهیكلیة للمؤسسات المصرفیة والمالیة (مطلب أول)، 
صادیة (مطلب ثاني).العمومیة الاقتمؤسساتكذلك سیتم التطرق إلى الهیكلة العضویة لل

الإصلاحات الهیكلیة للمؤسسات المالیة والمصرفیة: الأوّلالمطلب 
یتطلب نجاح السوق المالیة عددا كبیرا من الشركات ذات الأسهم لتقوم بتفعیلها ولقد 
فرضت الإصلاحات الاقتصادیة التي اعتمدت في الجزائر ضمن برنامج التصحیح الهیكلي 

ادي ملائم لتطبیقه یختلف اختلافا جذریا صالسوق وجود مناخ اقتالرامي إلى تطبیق آلیات
وبهذا الصدد تبرز ضرورة تبني إصلاحات مؤسسیة عمیقة على ،عن النظام المنتهج سابقا

كافة الأصعدة كإصلاح المنظومة القانونیة والنظام المصرفي والنظام المالي برمته أین تعتبر 
تعطیه من دور في اقتصاد السوق باعتبارها إحدى أهم السوق المالیة إحدى أهم ركائزه لما

. قنوات تمویل الاقتصاد

الإصلاحات المالیة والمصرفیة: الأوّلالفرع 
بادئ ذي بدء یجب التنویه إلا أن الإصلاحات المالیة والمصرفیة في الجزائر كانت 

یل الاستثمارات التي أرست قواعد جدیدة لعلاقات التمویل وتحدید طرق تمو 191بدایتها من 
، حیث تم إلغاء 1971تم التراجع عن إصلاحات 1978العمومیة المخططة، وفي عام 

تمویل المؤسسات بواسطة القروض البنكیة المتوسطة الأجل وحلت الخزینة العمومیة محل 
.1البنوك في تمویل الاستثمارات العمومیة المخططة بواسطة قروض طویلة الأجل

رات التدهور إحدى مؤشكان 1990مصرفي قبل سلسة إصلاحات إن النظام المالي وال
ومي على جمیع أوجه النشاط هیمنة القطاع المصرفي الحكغلب علیهحیث الاقتصادي 

: ، ویعود سبب ذلك إلىالشامل

صندوق النقد الدولي وقضیة الإصلاح الاقتصادي والمالي دراسة تحلیلیة ، سمیرة إبراهیم أیوب: للتفصیل راجع، أخرى
. 64وص12ص ، 2006القاهرة ، مركز الإسكندریة للكتاب، وتقویمیة

. 93ص، مرجع سابق، عبد اللطیف بالغرسة. 1
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وجود المنافسة في مختلف أوجه النشاط المصرفي والمالي.مدع-

ضعف كفاءة المحافظ الاستثماریة.-

ك التجاریة لفكرة الإقراض الإجباري للمؤسسات العامة.رضوخ البنو -

بفعل التسییر الإداري للقضایا المالیة والمصرفیة وأمام السیاسات الإقراضیة المنتهجة و 
من طرف الدولة والتي تتنافى أحیانا مع قواعد الفاعلیة الاقتصادیة والمردودیة والتي شكلت 

كل ذلك إلى عرقلة النشاط المصرفي بفقدان من إجمالي القروض القائمة، مما أدى 50%
.1البنوك التجاریة المقدرة على تسییر واسترجاع تلك القروض

: 1990أهم الإصلاحات التي شهدها القطاع المالي والمصرفي قبل إصلاح : أولا
بعد الأزمة الاقتصادیة التي شهدها العالم، مرت الجزائر بانهیار اقتصادي حاد نتیجة 

ر البترول وهبوط سعر الصرف الدولي إلى مستویات متدنیة، مما تحتم على أسعاانهیار
السلطات القیام بمجموعة من الإصلاحات الجذریة خاصة في النظام البنكي وخلق قواعد 
قانونیة جدیدة تحكم هذا القطاع وفق متطلبات السوق وتسایر الأحداث الاقتصادیة، فكان 

یتعلق بنظام القروض والبنوك 12-86انون رقم القاستصدارأول بوادر هذا الإصلاح 
، والذي كان الهدف منه وضع إطار قانوني مشترك وموحد لكل مؤسسات الغرض الملغى

بغرض النظر عن طابعها القانوني.

والقانون رقم 01-88وتكریسا لفكرة إصلاح الجهاز المصرفي الجزائري كان لقانون 
سطا من الاستقلالیة فیما یخص منحها للقروض وقعه في منح المؤسسات المالیة ق88-04

ودراستها للمشاریع ومتابعتها لدیونها وتسییرها لشؤونها الداخلیة، وكل ذلك له أثره المباشر 
العمومیة الاقتصادیة، إلا أنه ورغم ذلك لم یكن للمنظومة مؤسساتوغیر المباشر على ال

داریة بحتة، تجسدت في كونها مجرد المصرفیة والمالیة الدور المهم، حیث كانت مهمتها إ

المغرب الكبیر ، مخبر البحث، صلاح المالي والمصرفي في الجزائر وتحدیات المرحلة المقبلةالإ، بوقروس عبد الحق. 1
. 62ص، س. د، جامعة منتوري قسنطینة، الاقتصاد والمجتمع
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بیوت للعبور والمحاسبة للتدفقات النقدیة من الخزینة إلى المؤسسات العمومیة ومن 
.1المؤسسات العمومیة إلى الخزینة

: 1990بعد سنة والمصرفیةالإصلاحات المالیة : ثانیا
صلاح النظام إن التوجه الجدید للاقتصاد الجزائري تدعم بإعادة النظر من جدید في إ

، الذي جسد الإرادة المحلیة للخروج من 19902المصرفي بصدور قانون النقد والقرض سنة 
الأزمة التي حصرتها السلطات المعنیة في المجال النقدي، ومن ثمة كان الهدف الأساسي 
من هذا القانون الجدید تسطیر الأسالیب والإجراءات الواجب اتباعها في إطار السیاسة 

لذي لا یتحقق إلا بالاستقلال من التمویل الإعادة الاستقرار في الاقتصاد الوطني و النقدیة
عن طریق المدیونیة والتضخم إلى التمویل عن طریق الادخار والسوق من خلال إبراز مكانة 
ودور بنك الجزائر بعد إعادة الاعتبار له كسلطة نقدیة في التنظیم الجدید، أسس للأعضاء 

نیزمات الضروریة لإرساء قواعد تنظیم نقدي وبنكي جدید بتوافق مع مقومات والوحدات والمكا
الاقتصاد الحر.

الجدید من التسویة النهائیة لمشكلة السلطة النقدیة التسعینيلقد تمكن الإصلاح 
زت الفترة السابقة، حیث أن التي میّ للاّشفافیة، كما وضع نهایة النسبیةووحدتها واستقلالیتها

لدفاع عن قیمة النقود الوطنیة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي أنیطت إلى مسؤولیة ا
وطنیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال مؤسساتهیئة واحدة وهي بنك الجزائر باعتباره 

وهو عضو تنفیذي مكلف بالمهمة العامة للسهر على النقود والقرض والصرف، وهو ،المالي
هاز المصرفي باعتباره المقرض الأخیر وبنك الإصدار الوحید على بذلك یعتبر هرم الج

. 94ص، مرجع سابق، عبد اللطیف بالغرسة. 1
أفریل 18، الصادرة في 16، یتعلق بتنظیم النقد والقرض، ج. ر، ع1990أفریل 14مؤرخ في 10- 90القانون رقم . 2

27، الصادرة في 52، یتعلق بالنقد والقرض، ج. ر، ع2003غشت 26، المؤرخ في 11- 03، الملغى بالأمر رقم 1990
، یتضمن القانون النقدي والمصرفي، ج. ر، 2023یونیو 21، مؤرخ في 09- 23، الملغى بالقانون رقم 2003غشت 

. 2023یونیو 27، الصادرة في 43ع
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والأخیر على تسییر السیاسة النقدیة في الأوّلوبالتالي هو المشرف ،المستوى الوطني
: الجزائر، وعلیه یمكن تلخیص أهم ما جاءت به الإصلاحات المالیة المصرفیة

استقلالیة البنك المركزي.-

ة وظهور البنوك الخاصة.دخول البنوك الأجنبی-

ترشید العلاقة بین البنك المركزي وخزینة العمومیة.-

.1تفعیل العلاقة بین البنوك التجاریة والمؤسسات الاقتصادیة-

تنظیم السوق النقدي، حیث یتسع للبنك المركزي التدخل في هذا السوق -
أشهر.06من وبالخصوص عن طریق شراء وبیع السندات العمومیة التي لدیها أقل

تحدید طبیعة العلاقة بین بنك الجزائر والمؤسسات المالیة وتنظیم هذه المؤسسات -
للبنك المركزي تحدید كل المعاییر الواجب 09-10فیما بینها، حیث یخول القانون رقم 

احترامها باستمرار من طرف كل بنك وبالخصوص تلك المتعلقة بالنسب بین الأموال 
.2ات لنسب السیولةالخاصة والالتزام

وتجدر الإشارة إلا أنه أثر صدور قانون النقد والقرض بدأ انفتاح النظام المصرفي تجاه 
سنة انتهاء إنجاز برنامج 1998القطاع الخاص الوطني والأجنبي یتسارع وخصوصا بعد 

أصبح القطاع المصرفي الجزائري یتكون من مجلس النقد 2001التعدیل الهیكلي وفي نهایة 
القرض بالإضافة إلى بنك الجزائر والخزینة العمومیة والمصالح المالیة للبرید والموصلات.و 

الاقتصادیةالعمومیةأثر الإصلاحات المصرفیة على المؤسسات: الفرع الثاني
قتصادیة العمومیة الاقتصادیة نتیجة لأزمة امؤسساتأن الالقول كما أسلفنا سابقا 

إذا ،1986سعار المحروقات وسعر الدولار على حد سواء سنة الحاد في أالانهیاربها سبّ 
مالیة أمر بدیهي إذا علمنا ضائقةفي حتمیة ودخولهاتقهقر أداء هذه المؤسسات هو نتیجةف

. 97ص، المرجع سابق، بد اللطیف بالغرسةع. 1
. السالف ذكره، 10-90من القانون 93المادة . 2
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أن تواجدها المالي كان مرتبطا بما یعود للخزینة العمومیة من مداخیل المحروقات كون أن 
مؤسساتنة العمومیة المصدر المالي الرئیسي للاقتصاد الجزائر ریعي وعلى أساس أن الخزی

العمومیة الاقتصادیة، لذلك جاءت الإصلاحات المالیة المصرفیة كضرورة حتمیة في إیجاد 
وتحریك دولاب ، أهم الحلول الناجعةكأحد الاقتصادیة العمومیة مؤسساتمصادر تمویلیة لل

المجال التسویقي بما یحقق الربحیة الإنتاج فیها بما یتماش ومتطلبات السوق الجدیدة ودخول 
یمكن ،وعلیهفي هذه الفترة الحرجةهمة بالنهوض في الاقتصاد والوطنيلها، من أجل المسا

: معالجة هذه الآثار من خلال النقاط التالیة

التمویليالأثر : أولا
ساهم إصلاح المنظومة المصرفیة والمالیة في خلق آلیات جدیدة تعمل على زیادة 

العمومیة الاقتصادیة وترشید نفقاتها من خلال فكرة التطهیر مؤسساتر التمویلیة للالمصاد
المالي والتطهیر المحاسبي.

: التطهیرالمالي.1
ر المالي الموجود في سن التطهیر المالي یعتبر كضرورة حتمیة لمعالجة العإ

لف المؤسسات الاقتصادیة وذلك من أجل إعادة التوازن المالي والهیكلي لمختمؤسساتال
الاقتصادیة، وهو أحد الإجراءات الهامة التي اعتمدت علیها الدولة وذلك من أجل إنعاش 
الاقتصاد والنهوض بالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة والعمل على إعادتها إلى توازنها المالي 

وینتميحتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالیة اتجاه البنوك والمؤسسات المالیة الأخرى، 
مؤسساتتعرضت الكلماأسلوب التطهیر المالي إلى الاستراتجیات قصیرة المدى، حیث 

هاته الإستراتجیة في تقدیم مساعدة مالیة لها، وفي هذا الشأن وتأتيزمة مالیة إلا العمومیة لأ
العمومیة ولو مؤسساتاذ یراعي وجود القتلجأ السلطة إلى الخزینة العمومیة لوضع مخطط إن

ل ضخ آلي للسیولة.كتها ویتم ذلك في شیحساب مردودعلى

: الماليالتطهیرنطاق عملیات -
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1:تشمل عملیة التطهیر المالي ما یلي

ى تحدید حقوق البنوك على هذه الأوّلمعالجة الكشوف البنكیة حیث یتم في المرحلة -
المؤسسات بصفة نهائیة.

تحدید مستوى القروض قصیرة الأجل.-

یمة الدیون بقروض متوسطة، وطویلة الأجل.تثبیت ق-

: أما المرحلة الثانیة فیتم فیها

من طرف صنادیق المساهمة.مؤسساتإعادة تكوین رأس مال ال-

إصدار ضمانات على جزء من القروض المصرفیة من طرف صنادیق المساهمة.-

ومیة.إعادة شراء الخزینة للدیون التي تحوزها البنوك على المؤسسات العم-

تحویل الدیون إلى مخصصات نهائیة أو تجسیدها في قیم منقولة للدیون طویلة -
ومتوسطة الأجل.

100حوالي 1995إلى غایة 1991ورغم جهود التطهیر المالي التي مست من سنة 
ملیار دینار إلا أنها لم تجنب المؤسسات العمومیة 700عمومیة بمبلغ قدره مؤسسات

ملیار دینار مخصصة 199323بلغت حسب قانون المالیة لسنة مخاطر الحل، والتي 
فقط من نفقات التجهیز وهذه النسبة تعد في الواقع مؤشرا %12للاستثمار وهو ما یعادل 

.2على إزالة الاستثمار

: التطهیر المحاسبي. 2

، یحدد شروط شراء الخزینة دیون المؤسسة العامة المستحقة 1991مارس 16المؤرخ في ، 74-91المرسوم التنفیذي . 1
المؤرخ ، 267-92لمرسوم التنفیذي رقم المعدل با، 1991مارس 20، الصادرة في 12للبنوك والمؤسسة المالیة، ج. ر، ع

الصادرة في ، 51ع، ر. ج، العمومیة وتجمیدهامؤسسةیتعلق بتحویل دیون الخزینة المترتبة على ال، 1992یونیو 28في 
. 1992یولیو 05

. 132ص،1999وان المطبوعات الجامعیة، الجزائردی، تخطیط التنمیة وإعادة تنظیم مسارها في الجزائر، بهلول حسن. 2
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العمومیة الاقتصادیة من عملیة التمویل وتستفید من المعاملات مؤسساتحتى تتمكن ال
التسهیلات البنكیة، یجب أن تكون حساباتها مصادق علیها من طرف محافظ الحسابات و 

العمومیة الاقتصادیة، حیث یتم تعیینه من طرف الجمعیة العامة العادیة للمساهمین إذ یخول 
لها القانون أن تعین مندوب للحسابات أو أكثر لمدة ثلاث سنوات تختارهم من بین المهنیین 

، ویجوز لمساهم أو عدة مساهمین یمثلون على 1الوطنيالمصف ول المسجلین على جد
الأقل عشر رأسمال الشركة، في الشركات التي تلجأ إلى الإدخار أن یطلبوا من العدالة بناء 
على سبب مبرر رفض مندوب أو مندوبي الحسابات الذین عینتهم الجمعیة العادیة، وإذا 

دوبا جدیدا للحسابات ویبقى هذا الأخیر في وظیفته امتنعت عن تلبیة الطلب، تعین العدالة من
. 2حتى قدوم مندوب الحسابات الذي تعینه الجمعیة العامة

السالف ذكره مهام محافظ أو 59-75من الأمر 4مكرر175حددت المادة وقد 
: مندوبي الحسابات والتي تتمثل فیما یلي

التحقیق في الدفاتر والأوراق المالیة للشركة.-

اقبة انتظام حسابات الشركة وصحتها.مر -

التدقیق في صحة المعلومات المقدمة في تقریر مجلس المدیرین أو مجلس الإدارة -
حسب الحالة وفي الوثائق المرسلة إلى المساهمین حول الوضعیة المالیة للشركة وحساباتها.

یصادقون على انتظام الجرد وحسابات الشركات والموازنة وصحة ذلك.-

التحقق من مدى احترام مبدأ المساواة بین المساهمین.-

لهم صلاحیة إجراء تحقیقات طیلة السنة أو الرقابة التي یرونها مناسبة.-

العمومیة الاقتصادیة بغرض منع مؤسساتوقصد تجسید فكرة المحاسبة المالیة على ال
أن یطلب جوازیةإلى لتمتد یده بسط القانون رقابة محافظ الحسابات فقد تبدید أموالها، 

. السالف الذكر، 08-93المرسوم التشریعي رقم من ، 4مكرر715أنظر المادة . 1
نفس المرسوم.من، 8مكرر715أنظر المادة . 2
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كلمن رئیس مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین الذي یتعین علیه أن یرد علىتتوضیحا
ة مهامه، وفي حالة عدم الرد أو جاء الرد منقوصا یطلب ساكتشفها أثناء ممار تمالوقائع التي 

اقبة من الرئیس أو مجلس المدیرین استدعاء مجلس الإدارة أو مجلس المر مندوب الحسابات 
المكنة للمداولة في الوقائع المُلاحظة، وفي حالة خرق هذه الإجراءات فلمندوب الحسابات 

مقبلة أو جمعیة عامة غیر عادیة عامةجمعیة لأقربالقانونیة بإعداد تقریر خاص یقدمه 
.1عملهكما له الحق في استدعائها "الجمعیة العامة" لتقدیم خلاصة،في حالة الاستعجال

الإنتاجيلأثر ا: ثانیا
الاقتصادیة والتقلیل من التكالیف المباشرة مؤسساتإن تحسین الإنتاج ورفع إنتاجیة ال

مؤسساتل الإصلاحات مصدر تمویلي مهم في ید الظغیر المباشرة یجعل من البنوك في و 
حیث أن عملیة تمویل المسار الإنتاجي من مرحلة التموین إلى مرحلة البیع مرورا بالمراحل 

.2العمومیة الاقتصادیة أكثر تطورا وعصرنةمؤسساتتلفة یجعل من الوظیفة الإنتاجیة للالمخ

خاصة إذا كانت البنوك من شروط منحها القروض تبحث عن الجدوى الاقتصادیة من 
العمومیة الاقتصادیة، من مؤسساتهذه القروض أو التمویلات المالیة، مما یدفع بأجهزة ال

طط الانتاجیة، وضبط تكالیف الإنتاج وتحدید المدة لإنجاز تقدیم أحسن البرامج والخ
مشاریعها، كما أن تنظیم السوق المالیة والنقدیة ومنح الاستقلالیة للمؤسسات المالیة وعلى 

مؤسساترأسها البنك المركزي الجزائري له من الأثر الواضح، في فتح أفق الإنتاج لل
ر تتماشى ومتطلبات السوق الحدیثة وكل ذلك، ییالاقتصادیة، ودخولها السوق العالمیة، بمعا

لا یمكن أن یحدث إلا بموجب الإصلاحات المالیة.

العمومیة الاقتصادیةمؤسساتالهیكلة العضویة لل: المطلب الثاني
العمومیة الاقتصادیة إما مؤسساتتعد إعادة الهیكلة ما هي إلا إعادة لترتیب بناء ال

ري أو المالي أو العضوي، والحقیقة أن برنامج إعادة الهیكلة على المستوى القانوني أو الإدا
، وإنما 1994في التشریع الجزائري، لم یكن ولید اتفاقیة إعادة الجدولة المعلن عنها سنة 

.السالف الذكر، 08-93المرسوم التشریعي رقم من 11مكرر715أنظر المدة . 1
. 98ص، المرجع السابق، عبد اللطیف بالغریسة. 2
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-80تم إصدار المرسوم رقم ن، أی1980شهدت الجزائر برنامج إعادة الهیكلة منذ سنة 
كانت تنصب حول تلبیة احتیاج الاقتصاد ،1، والذي أعلن فیه عن جملة من الأهداف242

واحتیاجات المواطنین، ولا یتأتى ذلك إلا من خلال تحسین طرق سیر الاقتصاد والتحكم في 
جهاز الإنتاج والالتزام بنتائج أنشطة المؤسسات على ضوء الأهداف التي رسمها التخطیط 

مؤسساتي حقبة ازدهار الوبالتالي فإن هدف إعادة الهیكلة في ظل الاشتراكیة وفالوطني، 
العمومیة الاقتصادیة یختلف عن مفهوم إعادة الهیكلة في ظل تعثرها في الأزمة الاقتصادیة، 

تسعى إلى تشجیع المبادرات المبدعة التي تقوم بها 242-80حیث كانت في ظل المرسوم 
للقطاع ودعم اللامركزیة وإقامة علاقة تكاملیة بین المؤسسات التابعةمؤسساتهیئات ال

مؤسساتالواحد، والقیام بتموین المؤسسات والسكان بانتظام وجودة، أما في ظل تعثر ال
العمومیة الاقتصادیة فإن مفهوم إعادة الهیكلة یأخذ منحى آخر، بحیث یقف على تحدید 
الأسباب المؤدیة إلى التعثر، وكذا محاولة إنعاش المؤسسات الاقتصادیة من خلال استحداث 

ونیة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة بطریقة مغایرة تضمن تمویل المؤسسات أجهزة قان
العمومیة الاقتصادیة وكذا الرقابة الصارمة علیها، وهذا فیما یخص المؤسسات ذات المشاریع 
الكبرى والاستراتیجیة، أما المؤسسات التي تعاني من إعسار مالي لا یمكن تداركه، فإنها 

یلها عبر إشراك القطاع الخاص عن طریق فتح رأس مالها تخضع لآلیة الحل أو تمو 
للجمهور، أو تحویل تسییرها إلى القطاع الخاص وطني أو أجنبي، ویندرج كل ذلك تحت 

مفهوم عملیة الخوصصة.

مفهوم إعادة الهیكلة: الأوّلالفرع
ن إن إعادة الهیكلة تدور حول إحداث تغییر في الاستراتجیات والخطط والقررات التي م

وزیادة فاعلیتها، ولا یتأتى ذلك إلا من خلال الوقوف مؤسساتشأنها أن تحسن من أداء ال

، 41، عر. ج، بتعلق بإعادة هیكلة المؤسسة، 04/10/1980المؤرخ في 242-80المرسوم رقم من 2أنظر المادة . 1
یتضمن إنشاء محافظة ، 1984نوفمبر 24مؤرخ في ، 346-84الملغى بالمرسوم رقم ، 1980أكتوبر 07الصادرة في 

11مؤرخ في ، 96-88م رقم والملغى بالمرسو ، 1984نوفمبر 25الصادرة في ، 60ع، ر. ج، وتسییرهامؤسسةلتنظیم ال
. 1988مایو 11الصادرة في ، 19ع، ر. ج، العمومیةمؤسسةیتضمن إنشاء محافظة لتنظیم ال، 1988مایو 
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العمومیة الاقتاصدیة والذي هو مؤسساتعلى الأسباب الجوهریة التي ساهمت في تعثر ال
محور دراستنا في هذا الفرع. 

الهیكلةإعادةتعریف وأسباب : أولا
الهیكلة. تعریف إعادة 1

هیكلةمصطلح ذو مدلول متشعب؛ فأحیانا یأخذ منحى اقتصادي تجاري إن إعادة ال
وأحیانا له مدلول اجتماعي تنظیمي، وفي أحیان أخرى یعبر عن سیاسات الحكومات 
واتجاهاتها، لذلك تعددت التعاریف بشأن هذا المصطلح، حیث عرّف مشروع الدلیل التشریعي 

للقانون التجاري الدولي التابعة للجمعیة لقانون الأسعار الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة
العامة للأمم المتحدة؛ "إعادة التنظیم الهیكلیة" عملیة یمكن بها لمنشأة المدین أن تسترد 
عافیتها المالیة وقدرتها على البقاء باستخدام وسائل شتى، یمكن أن تشمل الإعفاء من 

.1منها"الدیون، وتحویل الدیون إلى أسهم، وبیع المنشأة أو جزء 

وهناك من ذهب على تعریفها بأنها عملیة تغیر مدروسة للعلاقات الرسمیة بین 
المكونات التنظیمیة ویقصد بذلك مجموعة الاستراتجیات والخطط والبرامج والسیاسات التي 
تفعلها الإدارة لتخفیض التكالیف وتحسین كفاءة الودائع واعتبار تخفیض العمالة الفائضة أحد 

إعادة التأهیل على تحسین یقومالتأهیل وأن المفهومین شيء واحد، فبینما مراحل تحقیق
وتطویر الظروف والإمكانیات الداخلیة للمنظمة فإن إعادة الهیكلة قد تتضمن قرارات فصل 
بعض الوحدات أو تصفیة بعضها أو دمج بعضها، وذهب البعض إلى اعتبارها مجموعة 

كفاءة التنظیم ورفع وتحسین القدرة التنافسیة للمنظمة الأنشطة والعملیات التي تصمم لزیادة
.2عن طریق تحلیل عدد العاملین

دار الثقافة للنشر ، 1ط، دراسة مقارنة، التنظیم القانوني لإعادة الهیكلة الشركات المساهمة العامة، سامي محمد الخراشة. 1
. 20- 19ص، 2008، الأردن، والتوزیع

، 6العدد، 2جامعة قسنطینة، مجلة دراساتة، إعادة هیكلة الموارد البشریة مع التركیز على التجربة الجزائری، وردة شاوش. 2
. 96ص، 2017
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بغرض معالجة الاقتصاد الوطني المنهار الذي یشكو من التضخم والبطالة تمس ربع و 
بالإضافة إلى أعباء الدین الداخلي ،الید العاملة النشطة وعجز في میزان المدفوعات

خدمة المدینویة، ثم قبول برنامج التعدیل الهیكلي من قبل صندوق والخارجي المتفاقم بفعل 
، إذ تم التوقیع على اتفاقیة إعادة الجدولة وتبني أسلوب 1994ماي 03النقد الدولي عام 

.الهیكلةإعادة التسویة و 

. أسباب إعادة الهیكلة2
بالتراجع العمومیة الاقتصادیة عشیة وضحاها وإنما تأخذ أحوالهامؤسساتلاتتعثر ال

ن تصل إلى وضع یستدعي الأمر أوالضعف خلال فترة من الزمن قد تطول لعدة سنوات إلى 
إلى التدخل لاتخاذ قرارات صحیحة وحاسمة حیث تسارع الجهات الرسمیة في معظم الأحیان 

.1ن تفشل نهائیاأإلى التدخل لإنقاذ الشركات المتعثرة قبل 

2:لنحو التاليسباب إعادة الهیكلة على اأویمكن حصر 

رارات المالیة قدارة الناجحة هي الإدارة القادرة على اتخاذ الذأن الإإ؛دارةة الإءعدم كفا-
جراءات الاحتیاطیة السلیمة وتطویر القدرة على التنبؤ بالصعوبات والعمل على اتخاذ الإ

.بعد حدلتجنب هذه الصعوبات والتخفیف من آثارها المحتملة لأ

.المؤسسات العمومیة بشكل واضح مع عدم وجود بیئة تنظیمیة دقیقةعدم تحدید أهداف-

إنخفاض مردودیة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة نتیجة للتحدید المسبق للأسعار من -
طرف الدولة دون مراعاة لأسعار التكلفة، وذلك تطبیقا لسیاسة تدعیم الدولة للسلع، وهو 

مویل العملیة الانتجایة مرة أخرى.ما یؤثر على الأموال المخصصة لإعادة ت

.مؤسساتالتزاید المستمر لمدیونیة ال-

.سس محاسبیة سلیمةأوعدم اتباع أعدم وجود نظام حسابي سلیم -

، استخدام النسب المالیة في التنبؤ یتعثر الشركات المساهمة العامة الصناعیة في الأردن، ریما یعقوب، فوزي غرایة. 1
. 35ص، 1987الأردن، 14عدد، 8المجلد، جامعة الأردنیةت المجلة دراسا

. 40صالمرجع السابق، ، امي محمد الخرابشةس. 2
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عدم وجود أنظمة معلومات إداریة قادرة على توفیر المعلومات المناسبة للجهات التي -
تحتاجها لمساعدتها في اتخاذ القرارات المطلوبة

لات لتسهیل جابة الداخلیة التدقیق في البیانات والسقدم وجود أنظمة كفئة في مجال الر ع-
.ة الإدارةءعمال وكفاالرجوع إلیها عند الحاجة والحكم على نتائج الأ

عدم تطبیق الأسس العلمیة الحدیثة في الرقابة وتقییم الأداء وعدم تدخلها في الوقت -
المبكر إلیها لوقف الخسائر التي تتعرض لها المناسب لحل المشكلات أو التنبیه

.العمومیة الاقتصادیةمؤسساتال

تلال التوازن خغة في استثمار الأصول الثابتة واتلال الهیاكل التمویلیة من خلال المبالخا-
الذي یؤدي إلى الاعتماد على القروض الأمربین استثمارات الشركة ورأس المال المدفوع 

.لكاملااستهلاك رأس مال الشركة بو النقص في السیولةبفوائد عالیة لتغطیة

والإیراداتتكبد الشركة المتعثرة تكالیف رأسمالیة كبیرة لاتتناسب مع معدلات التشغیل -
المتوقعة بسبب خطأ في تقدیر كلفة المشروع وكذلك اتساع الفجوة بین الربح الإجمالي 

. 1والربح الصافي

ادیة في تقدیر احتیاجات الشركة المالیة وتقدیر رأس قصور دراسات الجدوى الاقتص-
الواجب استثماره وعدم أخذ بعض دراسات الجدوى الاقتصادیة في اعتبارها ،2المال

.اتجاهات الأسعار العالمیة عند تقدیر كلفة إنشاء المشروع وتجهیزه

الھیكلةإعادةأشكال: ثانیا

ومنها ماهو إداري ومنها ماهو مالي الهیكلة عدة صور منها ماهو قانوني إعادةتأخذ
: نفصلهم على النحوالتالي،وآخر اقتصادي

الإداریة والقانونیةالهیكلةإعادة-1

. 44صالمرجع السابق، ، امي محمد الخرابشةس. 1
، دار مكتبة الخامد للنشر 1ط، ادیة والفنیة وتقییم جدوى الأداءعقیل جاسمعبد االله تقییم المشروعات الجدوى الاقتص. 2

. 33ص، 1999الأردن ، والتوزیع
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الهیكلة الإداریةإعادة-أ
العمومیة والمتمثل في مجلس الإدارة مؤسساتذا كان الجهاز الإداري للإفي حال ما 

على عاتقه في إدارة الشركة بنجاح من خلال بات الوظیفیة الملقاة جائه لم یلتزم بالواطعإ و 
ة لتجنب هذه الصعوبات والتخفیف ثولم یطبق الأسالیب الحدی،اتخاذ القرارات المالیة السلیمة

دى ذلك إلى تعثر أوضاع الشركة فإنه ینبغي اتخاذ أو ،من آثارها المحتملة إلى أبعد حد
عثرة من الناحیة الإداریة من خلال جراءات الأزمة لمعالجة تلك الأوضاع الإداریة المتالإ

لة مجلس الإدارة ءللشركة أو مساإدارةأو تشكیل لجنة الإدارةمعینة كحل مجلس إجراءات
فاظ على حهدف للیتأهیل الشركة من الناحیة الإداریة إعادةن،لأذا تطلب الأمر ذلكإ

.1استمرار ممارستها لنشاطها وتجنیبها الدخول في مرحلة التصفیة

القانونیةالهیكلةعادةإ-ب

ى لنجاح المشروعات التي تقوم الأوّلیعد الاختیار القانوني لشكل الشركة هو اللبنة 
كما یمثل في ذات الوقت إحدى وسائل الوقایة من التعثر لذلك إنجازهاالشركة من أجل 

جم ة محدودة مع حمساهمة أو شركة ذات مسؤولیالن یتناسب الشكل القانوني للشركة أیجب 
.2طبیعة نشاطهااستثماراتها و 

الهیكلة القانونیة تعني معالجة أوضاع الشركة القانونیة إعادةواستنادا إلى ماتقدم فإن
یة حفي حال كان الشكل القانوني للشركة هو أحد الأسباب التي أدت إلى تعثر ها من النا

النشاط ومن ثمة فإن مام استمرار أشكل عائقا یكان هذا الشكل و أالمالیة أو الاقتصادیة 
الهیكلة إعادةوسائلخذها مع غیرها من الشركات بعد أجودمأتغییر شكلها القانوني 

.القانونیة

الهیكلة المالیة والاقتصادیةإعادة-2

الهیكلة المالیةإعادة-أ

. 25ص، المرجع السابق، سامي محمد الخرابشة. 1
، ة العربیةضدار النه، 2ط، الأحكام العامة للشركة ذات المسؤولیة المحدودة وشركة الشخص الواحد، ناریمان عبد القادر. 2

. 348ص، 1992القاهرة



الثاني: المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وفكرة الخوصصة             / الباب الفصل
الأوّل

88

لال غن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة تؤسس من أجل القیام باستأمن المعلوم 
شروعات مام بهذه القییع الأموال اللازمة للمجتدرتها على ققتصادیة الكبرى لالمشروعات الا

وعلیه فإن الوضع المالي للشركة یتغیر سنویا ،یرةغالتي تعجز عن تحقیقها المؤسسات الص
ح یتم توزیعه وهو مایمثل الهدف الرئیسي من تأسیس اربأتبعا لنشاط الشركة وماتحققه من 

ولتكوین احتیاطي رأس مال أمن مبالغ لاستهلاك موجودات الشركة ومایتم استقطاعهأالشركة 
ویتم تحدید الربح الصافي للشركة من خلال معرفة الفرق بین مجموع الإیرادات المتحققة في 
أي سنة مالیة من جانب ومجموع المصروفات والاستهلاك في تلك السنة من جانب آخر 

ذا حدث العكس سمیت إ و ،فائض صافي الربحسمي الالمدفوعاتیرادات على فإذا زادت الإ
.1هذه الزیادة بصافي الخسارة

ن تعد تقریرا یتضمن المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها ألذلك یستوجب على الشركة 
ذا إ و ،المتعلقة بالبیانات المالیةوالإیضاحاتوحساب الأرباح والخسائر وقائمة التدفق النقدي 

ة سیئة كتعرضها لخسائر جسیمة تؤثر في حقوق المساهمین تعرضت الشركة لأوضاع مالی
الذي الأمرب على ذلك دخول الشركة في مرحلة التعثر المالي وجنه یتإوحقوق دائنیها فأ

لذلك لابد من معالجة أوضاع الشركة المالیة ،یكلة المالیة للشركةهالإعادةیتطلب
ل في معالجة مدیونیة الشركة وكیفیة المتعثرةوذلك من خلال وسائل إجرائیة وموضوعیة تتمث

.تسدیدها باعتماد خطة لهذه الغایة لتجنب دخولها مرحلة التصفیة الإجباریة

الهیكلة الاقتصادیةإعادة- ب
قد تواجه المؤسسات العمومیة الاقتصادیة صعوبات من الناحیة الاقتصادیة تؤثر في 

ك على مدى استمراریتها في تحقیق قدرتها المالیة والاقتصادیة ومن ثمة ینعكس آثار ذل
.2أهدافها التي تأسست من أجلها

صولأ، بو حبارةأهاني محمود ، حسن دهشننعیم، یةعبد الرحیم غرا، عطیة فوزي، حسن، سلیمانمین عبد االلهأخالد . 1
. 185ص، 2000ردني، الأردنمركز الكتب الأ، المحاسبة

. 34ص، المرجع السابق، سامي محمد الخرابشة. 2
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الهیكلة الاقتصادیة هي مجموع الوسائل الإجرائیة والموضوعیة إعادةلذلك فإن
قصد تفعیل إعادةالقانونیة والمالیة والإداریةكل منالعناصر تداخل عبرللنهوض بالشركة 

.الهیكلة

المؤسسات العمومیة الاقتصادیةآلیات إعادة هیكلة: الفرع الثاني
العمومیة الاقتصادیة، تم تفعیل برنامج إعادة الهیكلة عبر مؤسساتبغرض إنعاش ال

آلیة إنشاء الشركات القابضة، وهي شركات تمتلك فیها الدولة مجموع رأس المال الاجتماعي، 
فیها بما كما أنها في نفس الوقت شركات مراقبة على مجموع الشركات التي تمتلك أسهم

یمكنها من السیطرة علیها، أما الشركات المهترأة مالیا والتي لا یجدي فیها برنامج التعدیل 
ها بالطرق المنصوص علیها قانونا، كل ذلك سیتم ، فإنه یتم تصفیتها وحلّ نفعاالهیكلي 

: التطرق إلیه على النحو التالي

حلول الشركات القابضة محل صنادیق المساهمة: أولا
بسبب غیاب وسائل دعم هذه 21/06/1999حل صنادیق المساهمة بتاریخ تم 

الصنادیق لعل من أهمها غیاب بورصة للقیم المنقولة، ولكن لأسباب تقنیة تم تمدید عهدتها 
، ولكن ما قننت الجهات المختصة 1لمدة سنة أخرى في انتظار إیجاد بدائل تنظیمیة لها

والذي تم بموجبه إنشاء الشركات 25/09/1995المؤرخ في 25- 95باستصدار الأمر 
القابضة.

: . مفهوم الشركات القابضة1
: أ. على المستوى التشریعي

على أنها "شركات مساهمة تمتلك الدولة كامل رأسمالها أو 25-95فها الأمر عرّ 
تشترك فیها مع أشخاص معنویین آخرین تابعین للقانون العام وتتكون أصول الشركة من قیم 

، السالف ذكره. 25-95رقمالأمر أنظر . 1
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ولة في شكل أسهم وسندات مساهمة وشهادات استثمار وأي سند آخر یمثل ملكیة رأس منق
.1المال أو الدیون في المؤسسات التابعة لها"

مى الشركة التي تراقب شركة أو فها كما یلي "تسأما القانون التجاري فقد عرّ 
.2"... الشركة القابضةالشركاتةعد

: حو التاليفقد حصر المشرع معاییر الرقابة على الن

تعد شركة مراقبة لشركة أخرى قصد تطبیق أحكام هذا القسم عندما تمتلك وحدها 
أغلبیة الوحدات في هذه الشركة، بموجب اتفاق مع باقي الشركاء الآخرین أو المساهمین 

على ألا یخالف هذا الاتفاق مصالح الشركاء.

یخول أغلبیة الأصوات ا لهشرة أو غیر مباشرة جزء من رأسمالعندما تمتلك بصفة مبا
في الجمعیات العامة لهذه الشركة.

عندما تمتلك وحدها أغلبیة الأصوات في هذه الشركة بموجب اتفاق مع باقي الشركاء 
الآخرین أو المساهمین على أن یخالف هذا الاتفاق مصالح الشركة.

جمعیات وعندما تتحكم في الواقع بموجب حقوق التصویت التي تمتلكها في قرارات ال
العامة لهذه الشركة.

وتعتبر ممارسة لهذه الرقابة عندما تمتلك بصفة مباشرة أو غیر مباشرة جزء یتعدى 
وز أي شریك أو مساهم آخر بصفة مباشرة أو غیر حولا ی،من حقوق التصویت40%

.3ر من جزئهاثأكامباشرة جزء

فقرات السابقة تسمى وبالتالي فإن الشركة التي تراقب شركة أو عدة شركات وفقا لل
الشركة القابضة.

. من نفس الأمر5المادة. 1
. السالف الذكر، 59-75رقممن الأمر 5ف731المادة . 2
. السالف الذكر، 59-75من الأمر 4، 3، 2، 1ف731المادة. 3
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ما یمكن ملاحظته من خلال هذین التعریفین أن الشركات القابضة تصنف ضمن 
شركات الأموال وتتخذ شكل شركة مساهمة وهي تعلو قمة هرم المجمع وتمارس رقابة على 

الشركات الفرعیة الأخرى، وتمتع بكل الصلاحیات المتعلقة باتخاذ القرارات.

: المستوى الفقهيب. على 
إن فكرة الشركات القابضة هي فكرة أنجلو سكسونیة والذي یعرف بمصطلح هو لدینغ 
یعني شركة مالیة تراقب وتوجه نشاطات الفروع التي تمتلك جزء مهم من رأسمالها ولها دور 

القیادة والتنسیق وتحدید وتخصیص الأموال لعدد معین من الفروع.

ات أخرى تسمى بالشركات التابعة كملك أسهما في عدة شر وقد عرفت على أنها شركة ت
.1بالقدر الكافي الذي مكنها من السیطرة على إدارة الشركة التابعة وكیفیة تسییر أمورها

: . إنشاء وإدارة الشركات القابضة2
: الإنشاء-أ

ا سبق الإشارة آنفا إلى أن الشركات القابضة هي شركات مساهمة وبالتالي فإن إنشائه
یجمع لنفس القواعد والكیفیات والشروط المطبقة على الشركات المساهمة إلا ما استثني 
بنص، وقد أشرنا سابقا ي كیفیة إنشاء المؤسسات العمومیة الاقتصادیة إلى هذه الشروط 

والقواعد.

: إدارة الشركات القابضة- ب
، المراقبةتتم إدارة الشركات القابضة بواسطة جهازین مجلس الإدارة ومجلس 

المحددة بموجب السالف ذكره، وكذا القانون التجاریو 25-95بموجب أحكام الأمر وذلك
.2المعدل والمتمم له08-93التشریعي رقم المرسوم 

: مجلس المدیرین-ج

. 563ص، الأردن، عمان، 1ط، الشركات التجاریة الأحكام العامة والخاصة، فوزي محمد سامي. 1
، السالف ذكره. 08-93رقمالمرسوم التشریعي. 2
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.1عدد أعضائه یحدد بموجب القانون الأساسي لهذه الشركات-
ة القابضة العمومیة بتعیین یتم عن طریق الجمعیة العامة للشرك: تعیین الأعضاء-

أعضاء مجلس المدیرین.
.2سنوات قابلة للتجدید06مدة العضویة فیه تقدر بـ-

: مجلس المراقبة-د
من حیث عدد الأعضاء یتكون مجلس المراقبة للشركات القابضة العمومیة من سبعة 

عدد على عضوا على الأكثر وفي حالة الاندماج یمكن تجاوز ال12أعضاء على الأقل و 
.3عضوا24أن لا یزید عن 

من حیث طرق التعیین یختار أعضاء مجلس المراقبة عن طریق التعیین الذي تتولاه 
الجمعیة العامة للشركة.

قابضة في دورة عادیة كل ات الكمن حیث سیر المجلس یجتمع مجلس المراقبة للشر 
لك بناء على استدعاء من ر ویجتمع في دورة غیر عادیة كلما دعت الحاجة إلى ذهثلاثة أش

رئیس مجلس المدیرین أو المدیر الواحد حسب الحالة أو رئیس مجلس المراقبة أو من محافظ 
إلى تقریر ،إضافةمحافظي الحسابات ویتلقى من مجلس المدیرین كل ثلاث أشهر تقریرا

.4إجمالي عند نهایة كل سنة
حیث ة،ركات القابضمن حیث سلطات المجلس؛ فهو یماس وظیفة رقابیة على الش

كافة الوثائق التي یراها ضروریة علىیقوم طوال السنة بعملیات الرقابة وله مكنة الاطلاع
هامه، ویساعد مجلس المراقبة محافظین اثنین للحسابات على الأقل تعینهما ملممارسة 

، 48ع، ر. ج، العمومیةسةمؤسیتعلق بخوصصة ال، 1995غشت 26المؤرخ في ، 22-95رقممن الأمر18المادة . 1
. السالف ذكره، 04- 01الملغى بالأمر ، 1995سبتمبر 3الصادرة في 

. من نفس الأمر11المادة . 2
. السالف الذكر، 08- 93المرسوم التشریعي رقم من 658المادة . 3
. السالف الذكر، 25-95من الأمر 14المادة . 4
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ة الجاري الجمعیة العامة للشركة القابضة ویمارسان مهامهم وفق الأحكام القانونیة والتنظیمی
.1العمل بها

: مهام الشركات العمومیة القابضة-3
: یمكن إیجاز مهام الشركات العمومیة القابضة في النقاط التالیة

تتولى مهام استثمار حافظة الأسهم والمساهمات والقیم المنقولة الأخرى المحولة -
إلیها.

شركات التابعة لها، تحدد وتطور استراتجیات وسیاسات الاستثمار والتمویل في ال-
.2وكذا أیة سیاسة لإعادة هیكلة المؤسسات وإعادة انتشارها

، مع حرصها على 3تنظیم جمیع حركات رؤوس الأموال بین الشركات التابعة لها-
المالیة لكل شركة تابعة لها، فبإمكانها إصدار جمیع القیم المنقولة أو شرائها استقلالیة الذمة

أو التنازل عنها.
اهم الشركات القابضة العمومیة في تنفیذ السیاسة الحكومیة في إطار الاتفاقیات تس-

المبرمة بینها وبین الدولة من طرف المجلس الوطني لمساهمات الدولة.
المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 04-01وتجدر الإشارة إلى أن الأمر 

القابضة بواسطة جمعیاتها العامة غیر وتسییرها وخصوصیتها قد عمد على حل الشركات 
العادیة وتم تحویل أموال وحقوق وسندات الشركات القابضة العمومیة لصالح المؤسسات 
العمومیة الاقتصادیة، حیث یعمد مجلس مساهمات الدول بتوزیع الأسهم والمساهمات 

.4والسندات والقیم المنقولة على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة
المؤسسات العمومیة الاقتصادیة المفلسةحل : ثانیا

. من نفس الأمر16المادة . 1
. من نفس الأمر9المادة . 2
. من نفس الأمر10المادة . 3
. السالف الذكر، 04- 01من الأمر 41و40أنظر المواد . 4
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اشترط 22/05/1995تعدیل هیكلي مع صندوق النقد الدولي بتاریخ كبعد توقیع ثنائی
فكرة حلها اتخذت عدة هذا الأخیر على سلطة حل المؤسسات المفلسة، والحقیقة أن هذه 

خاصة ونظمتها مجموعة من النصوص القانونیة تراوحت بین النصوص الطأشكال وأنما
-88التي تنظم إنشاء وعمل وسیر وحل هذا نوع من المؤسسات وهو القانون التوجیهي رقم

، وبین القواعد العامة التي تحكم فكرة الحل في القانون التجاري، بالإضافة إلى مجموعة 01
شأن حل المؤسسات العمومیة الاقتصادیة المفلسة في مرحلة إعادة بمن المراسیم الخاصة 

: ذا ما سنتناوله بالتفصیل عبر النقاط التالیةالهیكلة، وه
: الحل بقوة القانون.1

في الفصل السابع منه، 01-88ورد هذا النوع من الحل في القانون التوجیهي رقم 
العمومیة الاقتصادیة بحكم القانون وتتوقف عن العمل في الحالات مؤسسات"تحل ال: بقوله
1:التالیة

688ل حلول الأجل في الحالات الواردة في المادتین عندما تكون موضوع حل قب-
، وهو ما یسمى بحالة انخفاض رأس المال إلى ربع رأس المال من 75/59من الأمر 690و

صافي الأصول للشركة، الثابت في وثائق الحسابات.

أو مؤسسات أخرى.مؤسساتحالة الإدماج مع -

ماج إحداهما في الأخرى أو تأسیس وهو ضم شركتین أو أكثر قائمتین من قبل إما بإد
المدمجة مؤسسات، ویكون ذلك بتقدیم رأسمال ال2شركة جدیدة تمدج فیها الشركات القائمة

ى وتنقضي شخصیتها القانونیة وبالتالي الأوّلمؤسساتالدامجة، حیث تزول المؤسساتإلى ال
ل كلمساهمین في شالمدمجة، ویقوم الاندماج على أساس إرادة الشركاء وامؤسساتتنحل ال

، ویكون ذلك بموجب 3عقد ویتم اتخاذ هذا النوع من القرارات في الجمعیة العامة غیر العادیة

. السالف الذكر، 01- 88من القانون التوجیهي 34المادة . 1
. 393ص، المرجع السابق، مصطفى كامل طه. 2
. 160ص، المرجع السابق، العمومیة الاقتصادیةمؤسسةالنظام القانوني لل، محمد الصغیر بعلي. 3
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، بأحد مكاتب التوثیق الموجودة بمقر الشركة المعینة، ویجب أن 1عقد اندماج أو انفصال
.2یكون هذا العقد محل نشر

نویة للقدیمة وتخصیص حالة إعادة الهیكلة التي یتضمن إلغاء الشخصیة المع-
عمومیة اقتصادیة جدیدة.مؤسساتمجموع أموالها الصافیة ل

: الحل القضائي.2
العمومیة الاقتصادیة مؤسساتیكون هذا النوع من الحل إجراء استثنائي، حیث یضع ال

كون یولة انعداما مستدیما بسبب إعسار في حالة إفلاس ویكون ذلك إذا انعدمت لدیها السی
اعدة قانونیة خاصة لهذا الغرض بموجب قانون خاص، ویحدد نفس القانون القواعد إثباته بق

الإجرائیة وكیفیات تنفیذ التصفیة لكن أورد المشرع استثناء على هذا النوع من الحل في حالة 
ما إذا كان القرار القضائي القاضي بالحل یمس بمصالح هامة في مجال الاقتصاد الوطني 

وازن الجهوي والتشغیل، فللحكومة أن تتخذ تدابیر وقائیة اقتصادیة أو والدفاع الوطني والت
تعید الهیكلة أو تمدها بالمورد المالي.

.3ویترتب عن هذه التدابیر انقضاء الإجراء القضائي الجاري

: الحل بالتراضي.3
مصلحة في حل كل من له ویكون ذلك في حالة ما إذا ارتأى الشركاء والمساهمین و 

یمكن لهم أن یتفقوا على ذلك.ساتمؤسال

. السالف الذكر، 08- 93رقممن المرسوم التشریعی673أنظر المادة . 1
من نفس المرسوم. 673أنظر المادة . 2
. السالف الذكر، 01-88من القانون 36المادة . 3
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القانون التوجیهي ، أحالالعمومیة الاقتصادیةمؤسساتاضي للحالة التصفیة بالتر في و 
السالف ذكره، التي تنظم الشروط والكیفیات 59-75للقواعد العامة التي حددها الأمر رقم 

.1الخاصة بهذا النوع من الحل

وق النقد الدولي على السلطة آنذاك أما القطاعات التنافسیة فقد اشترط صند
بخوصصتها وهذا ما سنعرضه في المبحث الثاني.

الإطار المفاهیمي للخوصصة في التشریع الجزائري: المبحث الثاني
في ثمانینات القرن الماضي شهد العالم حركة ناشطة عالمیاً تدعو للعودة إلى اللیبرالیة 

ما یقابله من م،لملكیة الخاصة لوسائل الإنتاجرتكز على مبدأ ابمفهومها الأصلي التقلیدي الم

. السالف الذكر، 01-88من القانون 37المادة . 1
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تراجع تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي والتخلي عن القطاع العام لیفسح المجال للقطاع 
الخاص كي یأخذ مكانته وقد وجد رواجاً كبیراً لهذه الدعوة نتیجة للصعوبات الاقتصادیة التي 

الثمانینات، كما كان منتصفالاقتصادي العالمي الذي ساد واجهت دول العالم بسبب الركود 
ي وداعمي الفكر الاشتراكي وقعه في ضرورة یلانهیار الاتحاد السوفیاتي، أحد أهم متبن

مراجعة النظم الاقتصادیة السائدة في الدول النامیة حیث عرفت هذه الأخیرة تدهوراً اقتصادیاً 
ة وتراكم الدیون الخارجیة، ومن هنا برزت حاداً بسبب العجز في الموازنات المالی

أوجه الاختلال في الهیاكل الاقتصادیة إن لحل، كأحد الحلول المطروحة 1الخوصصة
الجزائر كغیرها من الدول النامیة، ونتیجة للوضع الاقتصادي المنهار بسبب تدهور أسعار 

للاقتصاد الوطني، الأوّلتمویل الخزینة العمومیة والمحرك لذي یعد المصدر الرئیسي لالنفط ا
وما استتبعه هذا الانهیار من عجز في میزان المدفوعات وتراكم الدیون الخارجیة وسعیاً منها 
لإیجاد مخرج وحل یكفل النهوض بالاقتصاد الوطني من جدید ودفع عجلة التنمیة والانصیاع 

الدولي في تبني إلى رغبات المؤسسات المالیة الدولیة الكبرى وعلى رأسها صندوق النقد 
سیاسة الخوصصة حیث تأكد هذا الخیار الحتمي بعد التوقیع على ثاني تعدیل هیكلي مع 

والذي قد أشرنا إلیه سابقاً حیث اشترط 22/65/1995صندوق النقد الدولي المبرمج بتاریخ 
على الجزائر خوصصة القطاعات التنافسیة.

ى النحو التالي.وعلى ذلك سیكون محور الدراسة في هذا المبحث عل

أواخر القرن السادس عشر أثناء تطور الصراع بین المملكة المتحدة أن الخوصصة قد وجدت فيكتب التاریختبین. 1
ى على القطاع الخاص لتمویل البحریة والمستعمرات مقابل إعطائهم الغنائم من الأوّلوإسبانیا حیث اعتمدت الملكة إلیزابت 

العامة في القطاع الخاص وكان فقد كانت البدایة الحقیقیة للبدء في تطبیق أول عملیة نقل للملكیة 1969الحرب أما عام 
والاتصالات والفلاذ وبناء ، طاقة، نقلصناعة، العامة مؤسسةفي الولایات المتحدة الأمریكیة عندما اتجهت إلى بیع ال

، منشوارت المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، في الخوصصةالتجارب عربیة، اعورينالسفن، أنظر: رفعت عبد الحلیم ال
. 6ص ، 2004، مصر
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لخوصصةمفهوما: الأوّلالمطلب 
إن مصطلح الخوصصة منذ ظهوره في مطلع ثمانیات القرن الماضي اتخذ عدة 

ة والاستخصاص والتخصیص والخصخصة بالأكثر من ذلك أخذت یتسمیات مثل التخاص
رت عنه بمصطلح خروج الدولة عبّ ى آخر كما هو الحال في تونس حیث هذه التسمیات منح

الرأسمالیة التبعیة واعتمدت كوستریكا مصطلحشیلي وسیرلینكاتالن الاقتصاد واستخدمت م
على شيء فإنما یدل على تغیر هذا وهذا إن دلّ ،1مصطلح الدیمقراطیة الاقتصادیة

كونه یعبر عن ،المصطلح في شتى المیادین وله أبعاده السیاسیة والاقتصادیة وحتى الفلسفیة
عتقدات الفكریة ذات الطابع الاقتصادي والسیاسي والاجتماعي على حد یدیولوجیات والمالأ

السواء من هذا المنطلق اتخذ مصطلح الخوصصة عدة تعاریف منذ بدأ تداوله.

إن البحث في مفهوم الخوصصة یدفعنا إلى التركیز على مجمل التعاریف التي تناولته 
: لمفهوم على النحو التاليآخذین بعین الاعتبار أهم العناصر التي تشمل تحدید ا

الخوصصةتعریف: الأوّلالفرع 
منذ إقرار الخوصصة كنظام اقتصادي تلجأ إلیه الدول لتغییر التوجهات الاقتصادیة 
وكذا حلا لأزماتها المالیة، فإن مفهوم الخوصصة أخذ اهتمام مفكري وفلاسفة الاقتصادي، 

اقتصادیة عالمیة.وكذا المنظمات المالیة والدولیة، باعتبرها سیاسة

إن مفهوم الخوصصة لا یتحدد بتحدید تعریفها فحسب، إنما یستتبعه الحدیث عن 
مجموع المبادئ التي تحكم هذا المصطلح، وكذا الأنواع التي یمكن من خلالها تحویل 
القطاع العام إلى القطاع الخاص، من ذلك فإن مفهوم الخوصصة یقوم على مجموع 

: العناصر التالیة

دار الحامد ، الخصخصة دراسة مقارنة، النظام القانوني للتحول إلى القطاع الخاص، مهند إبراهیم علي فندي الحیوري. 1
. 19ص ، 2008الأردن ، للنشر والتوزیع
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التعریف اللغوي والاصطلاحي للخوصصة: أولا
: . التعریف اللغوي1

" ظهر لأول مرة في قاموس لاروس privatiserلفظ أو كلمة التخصیص "
"Larousse تحویل نشاط أو قطاع نشاط من : وعرف بأنه1983" باللغة الفرنسیة سنة"

."خاصالقطاعالأو إلى نظامالملكیة العامةنظام 

بدایةسنةالقوامیس الإنجلیزیة على مستوى" privatisationمصطلح "ظهورللوكان أو 
.1في قاموس "ویبستر"1983

مصطلح "التخصیص" أو "الخصخصة"جعل عنيالعربیة فیعلى مستوى القوامیسأما 
ویرى علماء اللغة العربیة في ،التأمیم أو التعمیم؛ وعكس التخصیص،القطاع العام خاصا

ى كالتعمیم الأوّل، استخدام صیغتي التفعیل والفعللة، الصیغة فعالللأتحدید المعنى المصدري
، كالخصخصة، ومنه فإن فعللة)ما الصیغة الثانیة بوزن (تفعیل)، أ(والتخصیص على وزن 

، وما یلاحظ من الناحیة اللغویةلهما نفس الدلالةالاصطلاحین التخصیص أو الخصخصة، 
یستعمل ذا المصطلح، ففي مصر ولبنان مثلالعربیة لهلا نجد استعمال موحد في اللغة اأنه

المشرع عبارة "الخصصة وفي الأردن فیستعمل مصطلح "التخاصیة" أما في دول المغرب 
.2العربي كالجزائر وتونس مثلا فنستعمل لفظ "خوصصة"

: . التعریف الاصطلاحي2
: أ. التعاریف الفقهیة

وصصة على نطاقین، أحدهما یوسّع من تعریف مصطلح الخلاعتمد الفقهاء المختصین 
فكرة الخوصصة والثاني یحدد مفهومها من زاویة أو نطاق محدد.

: التعریف الواسع للخوصصة-

1. Amand BIZAGUET. le secteur public et les privatisation, Que sais-je, Paris. 1988. p27.
2. Jocelyne EL BOUSTANY KHAIRALLA. La privatisation au Liban ses chances et ses
difficultés. DEA en science politique. Université Saint Joseph. Beyrouth. 2002, p19.
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حیث تعتبر ،تقویة المنافسة وتفكیك الاحتكارات العمومیةعلى یقوم هذا المفهوم أساساً 
والإنتاجیة من نطاق الخوصصة أداة یتم بموجبها نقل ملكیة بعض المنشآت الاقتصادیة 

الملكیة العامة إلى الملكیة الخاصة وهي تتضمن إسناد عملیات الإنشاء والتمویل والتنمیة 
وتشغیل وإدارة الإنتاج ونقل وتوزیع السلع والخدمات إلى القطاع الخاص المحلي والأجنبي، 

.1بغرض تحسین وزیادة الإنتاج والأرباح

مجموعة من السیاسات المتكاملة التي وحسب هذا المنظور الخوصصة عبارة عن 
تستهدف الاعتماد بشكل كبیر على آلیات السوق ومبادرات القطاع الخاص، والمنافسة من 
أجل تحقیق أهداف التنمیة الاقتصادیة. وتحت هذا الإطار أورد مجموعة من الكتاب تعاریف 

: للخوصصة نوردها على النحو التالي

القطاع العام وزیادة دور –تخفیف دور الدولة ": هابأن1987عام سافاسها فعر -
."القطاع الخاص في ملكیة وإدارة الأنشطة المختلفة

بأنها الانتقال من النشاط الاقتصادي من القطاع 1997عرفها روبنس روكیر عام -
العام إلى القطاع الخاص مع التغییر في أشكال الملكیة لهذا النشاط.

ا السیاسات التي تشجع القطاع الخاص على بأنه1996عرفها دنیس روندرینبل -
المشاركة في الخدمة العامة وإنشاء البنیة التحتیة والتحقیق من حالة الاحتكار للمشروعات 

.2المملوكة من قبل الدولة

: لخوصصةالضیقلالتعریف -
العمومیة إلى القطاع مؤسساتتعني الخوصصة حسب هذا المنظور تحویل ملكیة ال

ي الدكتور عجة المیلولي، فإن هذا المفهوم یجعل من حق الملكیة عنصر الخاص، وحسب رأ
أساسي لتعریف الخوصصة.

وم كلیة العلوم الاقتصادیة وعل، أطروحة دكتوراه جامعة الجزائر، دور الخوصصة في التنمیة الاقتصادیة، موسى سعداوي. 1
. 65ص ، 2007التسییر 

. 07، صمرجع سابق، اعورين. رفعت عبد الحلیم ال2
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وتحت هذا المفهوم فقد عرفهامارتن بیسل "أن الخوصصة عملیة تحویل المساهمات 
التابعة للدولة بصفة كلیة أو جزئیة إلى القطاع الخاص سواء كان هذا التحول بشكل مباشر 

عن طریق تبادل السندات أو التنازل أو الزیادة في رأس المال أو عبر أو غیر مباشر، أو 
.1"الانفتاح على الاستثمارات الأجنبیة

ة للخوصصةیتعریف المنظمات والهیئات الدول-
تقلیص دورها في تملك أو إدارة المؤسسات العامة بهدف : تعریف البنك الدولي*

.2ت الخاصة في تنمیة الاقتصاد القوميإشراك أو إیجاد دور أكبر للأفراد والمشروعا

الخوصصة هي تنازل على : تعریف المنظمة الأوروبیة للإنماء الاقتصادي*
الأصول العمومیة لأشخاص من القطاع الخاص بغرض تحسین فاعلیة مخزونات رأس 

المال الموجودة متى كانت الضمانات الدستوریة والقانونیة متوفرة وغیر غامضة...

الخوصصة هي جزء من : تمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة الاقتصادیةتعریف مؤ *
عملیات إصلاحات الهیكلیة للقطاع العام في البنیان الاقتصادي ویتضمن إعادة تحدید دور 
الدولة والتخلي عن الأنشطة التي یمكن للقطاع الخاص القیام بها مستهدفاً بوجه عام رفع 

.3الكفاءة الاقتصادیة

: ریف التشریعي للخوصصةالتعب. 
: 22-25وفقا للأمر تعریف الخوصصة -

تعني الخوصصة القیام ": ابق ذكره تعریف الخوصصة بقولهالس22- 25تناول الأمر 
: بمعاملة أو معاملات تجاریة تتجسد في

. 361، المرجع السابق، صالجیلاليعجة . 1
. 65، صالمرجع السابق. موسى سعداوي، 2
العمومیة الاقتصادیة في النظام القانوني الجزائري نحو مقاربة مؤسسةخوصصة ال، مناصریة حنان، یعیش تمام شوقي. 3

، 3، 1لد مجلة الفكر للدراسات القانونیة والسیاسیة الصادرة عن جامعة خمیس ملیانة مج، فیق بین المسائل والأهدافالتو 
. 85ص ، 2001أفریل ، 4
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في )أو رأس مالها كلیا أو جزئیا إما تحویل ملكیة كل الأصول (المادیة أو المعنویة-
، وإما في ن ومعنویین تابعین للقانون الخاصة لصالح أشخاص طبیعییعمومیمؤسسات

تحویل تسییر مؤسسات عمومیة إلى أشخاص طبیعیین أو معنویین تابعین للقانون الخاص، 
.1"وشروطهتهوممارسالتسییرحدد كیفیات تحویلیجب أن تو بواسطة صیغ تعاقدیة وذلك 

الخوصصة عبارة عن معاملة تجاریة یتضح من خلال هذا التعریف أن المشرع اعتبر 
، إما بالبیع لملكیة أصولها أو رأسمالها، بیع الاقتصادیةتنصب على المؤسسات العمومیة

كلي أو جزئي لصالح أشخاص القانون أو معاملة تجاریة تؤدي إلى تحویل تسییر المؤسسات 
العمومیة كلیاً أو جزئیاً لأشخاص القانون الخاص.

رع الخوصصة بواسطة الطرق التي سوف یعتمدها في تطبیقها وبذلك فقد عرف المش
ل التسییر.یعن طریق نقل الملكیة أو عن طریق تحو 

المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة 04-01تعریف الخوصصة وفقاً للأمر-
الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها المعدل والمتمم.

یقصد بالخوصصة ": بقولهذكره الخوصصة بالتعریف السالف04-01تناول الأمر 
كل صفقة تتجسد في نقل الملكیة إلى أشخاص طبیعیین أو معنویین خاضعین للقانون 

: الخاص من غیر المؤسسات العمومیة وتشمل هذه الملكیة
أو /زه الدولة مباشرة أو غیر مباشر وأو جزء منه تحو مؤسساتكل رأسمال ال-

ذلك عن طریق التنازل من أسهم أو الأشخاص المعنویون الخاضعون للقانون العام و 
حصص اجتماعیة أو اكتئاب لزیادة في الرأسمال.

.2في المؤسسات التابعة للدولة-الأصول التي تشكل وحدة استغلال مستقلة-

اعتبر الخوصصة 04-01على هذا التعریف أن المشرع في الأمر تهما یمكن ملاحظ
القانون معاملة تجاریة وبالعودة إلىالذي اعتبرها 22-95صفقة على عكس نظیره الأمر 

. ذكره، السالف22- 95من الأمر 2ف1. المادة 1
. ذكره، السالف04-01من الأمر 13المادة . 2
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تبرم بمقابل من عرف الصفقات العمومیة على أنها عقود مكتوبةیُ السالف ذكره، 12-23رقم 
قبل المشتري العمومي المسمى المصلحة المتعاقدة مع متعامل اقتصادي واحد أو أكثر 

ل الأشغال واللوازم والمسمى المتعامل المتعاقد لتلبیة حاجات المصلحة المتعاقدة في مجا
والخدمات والدراسات وفق الشروط المنصوص علیها في هذا القانون وفي التشریع والتنظیم 

ل هذا التعریف یلاحظ أن موضوع الصفقة العمومیة ینص على لاخمن ،1المعمول بهما
ا أم،تلبیة حاجة المصلحة المتعاقدة فیما یخص الأشغال أو الخدمات أو اللوازم أو الدراسات

السالف ذكره، 04-01من الأمر 13حسب مدلول المادة فقد نص موضوع الخوصصة 
كلیا أو جزئیا، القطاع الخاص المحلي أو الأجنبيعلى تحویل أو نقل الملكیة العامة إلى

- 23وهو ما یجعلها تختلف عن الصفقة العمومیة المنصوص علیها في أحكام القانون رقم 
.ة)(محل الصفقمن حیث المحل12

أنواعهاو الخوصصةمبادئ: الفرع الثاني
إن فكرة الخوصصة كنظام جدید في التنمیة الاقتصادیة، لا یأتي بثموره إلا من خلال 
إقرار مجموعة من المبادئ التي تحفظ عملیة التحول إلى القطاع الخاص، هذا التحول قد 

مومیة الاقتصادیة العمؤسساتینصب على كل أو جزء من مجموع رأس المال الاجتماعي لل
أخذ بالطریقتین أي إعمال وكذا أصولها، وذلك حسب التشریع المعمول به، إذ قد یُ 

22-95الخوصصة الكلیة والجزئیة في آن واحد، كما كان معمول به بموجب أحكام الأمر 
،وكذا أصولهامؤسساتالسالف ذكره، أو باعتماد آلیة التنازل عن رأس المال الاجتماعي لل

السالف ذكره.04-01حى معمول به على مستوى الأمر كما أض

مبادئ الخوصصة : أولا
ن تستند علیها أترتكز عملیة الخوصصة على مجموعة من المبادئ والتي من شأنها 

وبالتالي ،بالمشروعیةأعمالهاعداد وتنفیذ الخوصصة حتى تتسم إالهیئات القائمة على 
لمساواة بین المنتفعین من خدمة الخوصصة اأمبدلإعمادارة وكذا بغیة حیاد الإأضمان مبد

كرسة ضمن القوانین والتنظیمات نذكر موالذي یندرج تحت مبدأ المساواة المكفول دستوریا وال

ذكره. ، السالف12-23القانون رقم من 2المادة . 1
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مؤسساتحكام الألزم ضمن أالذي العمومیةوكذا تنظیم الصفقات ، 04-01مر خص الأبالأ
.ملاتها مع الجمهوراتعفي الشفافیةوالإعلانالعمومیة بضرورة التقید بقواعد 

مبدأ الشفافیة .1
هم المبادئ التي تحكم أوهو من ،الشفافیة مؤشر من مؤشرات الحكم الراشدأیعتبر مبد

.تنفیذ عملیات الخوصصةةلى غایإخوصصة لالصفقة كونه مرتبط بها منذ اعتماد برنامج ا

الشفافیة أتعریف مبدأ. 
ا قد اتخذت عدة تعریفات بحسب المجال الذي ن الشفافیة عكس الغموض فإنهأبما 

نها الوضوح التام في اتخاذ القرارات ورسم الخطط والسیاسات أفها بتتناوله فمنهم من عرّ 
حها و زمة ووضللااعني الشفافیة توفیر المعلومات كما ت،نیةعوعرضها على الجهات الم

كما أنها تعني وضوح ، وعةوتداولها عبر جمیع وسائل الإعلام المقروءة والمكتوبة والمسم
عمال المنجزة داخل التنظیمات واتباع تعلیمات وممارسات إداریة واضحة التشریعات ودقة الأ
.1مكنهم من اتخاذ قرارات على درجة كبیرة من الموضوعیة والدقةیوسهلة الوصول ما

وكذا وضوح ،یقصد بمصطلح الشفافیة وضوح ماتقوم به المؤسسات العامةكما 
سواء في المؤسسات الحكومیة والأهدافوالغایات الإجراءاتها مع المواطنین وعلانیة علاقات

.2وغیر الحكومیة

ذا كان مبدأ الشفافیة قوامه الوضوح المبني على فكرة تداول المعلومات لدى إ و 
3:نطوي علىین أول یجب االجمهور فإن هذا التد

. 15ص، 2008الأردن ، دار كنوز للمعرفة، 1ط، الإدارة بالشفافیة، سعید على الراشدي. 1
247-15شرح تنظیم الصفقات العمومیة طبقا للمرسوم الرئاسي ، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، عمار بوضیاف. 2

. 106ص، 2019زائرالج، جسور للنشر والتوزیع، 16ط، الأوّلجزءال- 2015سبتمبر 16المؤرخ في 
المصادق علیها بموجب ، 13/10/2003مم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة بنیویورك فيمن اتفاقیة الأ9المادة . 3

. 25/04/2005مؤرخة في، 26ع ، ر. ج، 2004فریل أ19الممضى في ، 128- 04رقمالمرسوم الرئاسي
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ذا دعت موجبات المصلحة إك بنص وذلىستثنالا ماإالكشف المطلق للمعلومات *
.الوطنیة ذلك

.شر التلقائي للمعلوماتنال*

:الشفافیةمبدأ همیة ب. أ
نه یساهم في أیث ،حیةنم المنظمات الدولیة وكذا الوطایحضى موضوع الشفافیة باهتم

: ن یحقق جملة من المزایا نوجزها فیمایليأكما یمكن ،داري والتقلیل منهمحاربة الفساد الإ

.مل على تقلیل الغموض ویساهم في القضاء على الفسادیع-

.داء وتحقیق الدیمقراطیةالشفافیة یسهل عملیات تقییم الأأمبد-

زالة العوائق إ ارات وتشجیعها وانعاش السوق المالي و میعمل على تسهیل جذب الاستث-
.البیروقراطیة والروتینیة

هم في المعلومة واطلاعهم على یعمل على تلبیة الحقوق العامة من خلال مشاركت-
.الخیارات المتاحة

.داءیعمل على تسهیل عملیات تقییم الأ-

الشفافیةأي لمبدنساس القانو الأج. 
یة تواجده القانوني من مختلف التشریعات الدولیة وكذا على مستوى فالشفاأیستمد مبد

.التشریعات الداخلیة في التشریع الجزائري

على المستوى الدوليمبدأ الشفافیةلساس القانونيالأ-
نسان وتحدیدا ضمن الحق ام الجیل الثالث لحقوق الإكحأالشفافیة ضمن أاعتمد مبد

خیرة طرحت للتوقیع علام كما نصت اتفاقیة مكافحة الفساد على مبدا الشفافیة هذه الأفي الإ
: اقیة علىحیث نصت هذه الاتف،14/12/2005ودخلت حیز التنفیذ في 2003في دیسمبر 
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نشاء ساسیة لنظامها القانوني بالخطوات اللازمة لإتقوم كل دولة طرف وفق المبادئ الأ
قوم على الشفافیة والتنافس وعلى المعاییر الموضوعیة في اتخاذ القرارات تتسم یم مناسب انظ

1:ن تراعي في تطبیقهاأبوتتناول هذه النظم التي یج،بفاعلیتها في منع الفساد

وعقود الاشتراء بما في ذلك المعلومات المتعلقة بإجراءاتالمعلومات المتعلقة توزیع *
رساء العقود توزیعا إاقصات والمعلومات ذات الصلة الوثیقة بنلى المشاركة في المإبالدعوات 

.هم وتقدیمهاضعداد عرو عاما مما یتیح لمقدمي العروض المحتملین وقتا كافیا لإ

رساء العقود إ شروط المشاركة بما في ذلك معاییر الاختیار و قرار ونشرإالقیام مسبقا ب*
.وقواعد المناقصة

قامة نظام فعال للمراجعة الداخلیة بما في ذلك نزام فعال للطعن ضامنا لوجود سبل إ*
. جراءات الموضوعةباع القواعد والإتنصاف في حال عدم اقانونیة للتظلم والإ

ساسیة لنظامها القانوني تدابیر مناسبة لتعزیز دئ الأكما تتخذ كل دولة طرفا وفقا للمبا
: موال العمومیة وتشمل هذه التدابیر مایليدارة الأإالشفافیة والمسائلة في 

جراءات اعتماد الوطنیةإ*
.یرادات والنفقات في حینهابلاغ عن الإالإ*
.بةنظاما یتضمن معاییر للمحاسبة ومراجعة الحسابات وما یتصل بذلك من رقا*
.نظاما فعالا وكفؤ لتدبر المخاطر وللمراقبة الداخلیة*
اتخاذ تدابیر تصحیحیة عند الاقتضاء في حال عدم الامتثال للاشتراطات المقررة في *

.2الفقرةهذه 

على المستوى التشریعيلمبدأ الشفافیة القانوني الأساس-
: الدستور*

، السالف ذكره. المعتمدة بنیویوركمم المتحدة لمكافحة الفساد من اتفاقیة الأ9المادة . 1
، السالف ذكرها. مم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة بنیویوركمن اتفاقیة الأ9المادة . 2
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الشفافیة بنص صریح حیث أر مبدئزالم تتناول النصوص الدستوریة التي عرفتها الج
علانیة المعلومات لكن باعتماد التعدیل أتم النص علیة ضمن مبدالأحیانفي كثیر من 

حكام الفصل الرابع منه أخیر علیه صراحة ضمن نص هذا الأ؛20201ي لسنة فالدستور 
لهذه السلطة حیث تسند،2تحت عنوان السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته

.(مبدأ الشفافیة)عمالهلإاللازمةالشفافیة وتقریر الضمانات أطار تعزیز مبدإالعلیا في 
وضع استراتیجیة وطنیة للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته، والسهر على تنفیذها -

.ومتابعاتها
تناول جمع ومعالجة وتبلیغ المعلومات المرتبطة بمجال اختصاصها، ووضعها في م-

.الأجهزةالمختصة
إخطار مجلس المحاسبة والسلطة القضائیة المختصة كلّما عاینت وجود مخالفات، -

.وإصدار أوامر، عند الاقتضاء، للمؤسسات والأجهزة المعنیة
المساهمة في تدعیم قدرات المجتمع المدني والفاعلین الآخرین في مجال مكافحة -
.الفساد

.فة الشفافیة والوقایة ومكافحة الفسادمتابعة وتنفیذ ونشر ثقا-
.إبداء الرأي حول النصوص القانونیة ذات الصلة بمجال اختصاصها-
المشاركة في تكوین أعوان الأجهزة المكلفة بالشفافیة والوقایة ومكافحة الفساد.-
.أخلقة الحیاة العامة وتعزیز مبادئ الشفافیة والحكم الراشد والوقایة ومكافحة-

: انون كمصدر لمبدأ الشفافیة* الق
كامه ولعل أحكثیرة هي النصوص القانونیة التي تناولت مبدأ الشفافیة وجعلته ضمن 

أقر مبدأالذي ، 04-01مر همها النصوص القانونیة المتعلقة بالخوصصة وعلى راسها الأأ
ناسبة أ الشفافیة بمدوجبت ضرورة احترام مبأوالتي ،منه14كام المادة أحالشفافیة ضمن 

: نذكرذلكة علىدنجاز عملیات الخوصصة زیاإ

یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري المصادق علیه في ، 2020دیسمبر30المؤرخ في 442-20المرسوم الرئاسي رقم . 1
. 2020دیسمبر30الصادرة في ، 82د عد، ر. ج، 2020استفتاء أول نوفمبر سنة 

، السالف ذكره. 442-20رقمالمرسوم الرئاسي من205و204المواد أنظر. 2
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اع طالشفافیة في تسییر القأقرار مبدإقانون الوقایة من الفساد ومكافحته من خلال -
یضا تأكیده أي والخاص وكذا ضرورة توافره بمناسبة تعیین مستخدمي القطاع العام و مالعمو 

.1لعمومیةالشفافیة على كیفیة تسییر الشؤون اإضفاءعلى ضرورة 

:صدر لمبدأالشفافیةمالنصوص التنظیمیة ك-
یم ظمن تنضالمت، 247-15رسوم الرئاسي میمیة هو الظهم النصوص التنألعل من 
قر علانیة أمن المواد على هذا المبدأ الذي ةیة حیث نص ضمن مجموعمالصفقات العمو 

لب العروض المفتوح علان عن طفیما یخص الإشهارالصفقة العمومیة من خلال وجوبیة الإ
ن یكون ذلك في أرفة، و ظخطار العارضین بتاریخ وساعة فتح الأإرات دنیا، دقطمع اشترا

یة الاقتصادیة بضرورة التزامها بمبادئ مالمؤسسات العمو 5لزمت المادة أكما ،2جلسة علنیة
.الصفقات العمومیة في معاملاتها

علاقة مبدأ الشفافیة بمبدأ المساواةد. 
صة بدأ المساواة من بین المبادئ الأساسیة التي تحكم المرفق العام وتعد الخوصعد می

ینتفع من هذه الخدمة على أنتفع أو الذي یرید نلجمهور الملخدمة تقدمها الجهات المركزیة 
ن المرفق العام أساس أن تكون هذه الخدمة متساویة بین الجمهور على أذلك یستوجب 

.3عامةاتتلبیة حاجحدث بأموال عامة بغرض تاس

رسات الإدارة المعنیة اعمال مبدأ المساواة في ممیلة لإسوعلیه فإن مبدأ الشفافیة بعد كو 
ت ارسات غیر المشروعة مجموع الاستثناءاغیر أنه لایعد من قبیل المم،بعملیة الخوصصة

ت المصلحة ها القوانین أو الأنظمة الداخلیة كلما دعالتي قد ترد على هذا المبدأ التي تقرّ 
العامة أو الوطنیة ذلك،والذي سنتعرض له في الباب الثاني من دراستنا بمناسبة آلیات 

.التحول للقطاع الخاص

، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، 2006فیفري 20المؤرخ في، 01- 06من القانون رقم 11، 4، 3، 1الموادأنظر. 1
، 50، ج. ر، ع2010غشت 26مؤرخ في 05- 10مر رقم ، المتمم بالأ2006مارس 8تاریخالصادرة ب، 14ع، ر. ج

. 2010سبتمبر 01الصادرة في 
. السالف ذكره، 247- 15من المرسوم الرئاسي 70، 66، 64، 61موادانظر في ذلك ال. 2
. 453ص، ، مرجع سابقالوجیز في القانون الإداري، عمار بوضیاف. 3
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:ییمقالتأمبد. 2
جراء إلا بعد إعمال برنامج الخوصصة إلى فكرة مفادها لا یمكنإستند هذا المبدأیو 

بحیث ،لمعنیة بالخوصصةالعمومیة الاقتصادیة امؤسساتصول وخصوم الأیة تقییم ملع
حیث ،1و الانتفاع منهاألتزامات التي یقرر نقل ملكیتها والموجدات والاالأصولتقدر قیمة 

لیة التقییم على عمیات تحلیل مالي دقیق وفقا لمناهج محاسبیة دقیقة ومختلفة متبنى ع
ءات ار جوبغرض حمایة المال العام فان عملیة التقییم تخضع لمجموعة من القواعد والإ

ن إفلذلكوتعد ضمانا لشفافیة العملیة،میوالتقنیة التي تكفل نجاح عملیة التقیةنظیمیتال
لى الهیئات اإا یعهد بهمنإ و ،العمومیة الاقتصادیةمؤسساتلا تتم على مستوى اللیة التقییممع

ز الجهادالتي تعالإصلاحات (وزارة الصناعة حالیا)المركزیة وزارة المساهمات وتنسیق 
و أمؤسساتف وزیر المساهمات من یقوم بتقدیر قیمة اللیث یك،حلخوصصةاالتنفیذي 

ن یستعین بالخبرة الوطنیة والدولیة كالاستعانة أوله ،صول التي یعتزم التنازل عنهاالأ
.ومحاسبیة متخصصةأبشركات مالیة 

أنواع الخوصصة: ثانیا
فإن التحول من القطاع العام من خلال مجمل التعریفات المتعلقة بمفهوم الخوصصة،

: إلى القطاع الخاص یأخذ مظهرین

العمومیة مؤسساتهو أن تتجرد فیه الدولة كلیاً عن ملكیتها لل: الأوّلالمظهر 
، وهو ما یعرف بالخوصصة الكلیة.الخاصالاقتصادیة لصالح القطاع 

لاقتصادیة إلا أنها العمومیة امؤسساتأما المظهر الثاني فتحتفظ فیه الدولة بملكیتها لل
.اص القانون الخاص عبر صیغ مختلفةتعهد بالمرفق العام الاقتصادي إلى أشخ

تفویض المرفق العام دراسة ، الشركات المختلطة، عامة، الامتیازق خصصه المرافق الطر ، مروان محي الدین القطب. 1
. 283، ص2009، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقیة، 1ط، مقارنة
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عملیة الخصخصة تأخذ أشكالاً مختلفة حسب الظروف التي تمر بها وللإشارة فإن 
الدولة المعنیة، وحسب المرحلة التي قطعتها في عملیة إعادة الهیكلة، ومستوى المقاومة التي 

1:ومن هذه الأشكال،ى المناهضة لعملیة الخصخصةتبدیها القو 

حتى یتضح الأمر جلیاً وجب علینا عرض كل مظهر أو نوع على حدى.و 

:الخوصصة الكلیة. 1
إلى ةالعمومیة الاقتصادیمؤسساتوتعرف بالخوصصة الردیكالیة أي التحول الكلي لل

من حیث رأسمال القطاع العام من خلال نقل الملكیة إلى أشخاص القانون الخاص 
ومن حیث أصولها لمستثمر واحد أو عدة مستثمرین وكذا عرض الأسهم للبیع مؤسساتال

ویعتقد بعض الكتاب وهم یرتكزون على معیار ملكیة ، لفائدة العاملین في (الشركات العامة)
.هو الشكل الوحید للخوصصة الفعلیةن هذا الشكل للنقل العام إوحده، مؤسساتال

الأكثر انتشارا في العالم يه،الكلیة أو كما یسمیها البعض الشاملةإن الخوصصة 
وفق الوضعیة السیاسیة والاجتماعیة للبلدان الملكیةسمح باستخدام أشكال للنقل اتبسبب أنه

جدا من طرف الدول ذات الظرف ةعمومامستعمليوه، التي باشرت عملیات تحویلیة صعبة
ه الاشتراكي سابقا، والدول السائرة في طریق النمو، أین السیاسي الصعب كالبلدان ذات التوج

.لتحولات أن تنتج مفعولا رجعیا من شأنه أن یؤدي إلى إعادة النظر في الإصلاحاتلیمكن 

ر عبّ و ،وقد تبنى المشرع الجزائري هذا النوع في نصوصه القانونیة المتعلقة بالخوصصة
"...إما في : بقولهتعریفه للخوصصة ، وذلك بمناسبةالسابق ذكره22-95لأمر عنه في ا

تحویل ملكیة كل الأصول المادیة أو المعنویة.... أو كل رأسمالها.. لصالح أشخاص 
.2طبیعیین أو معنویین تابعین للقانون الخاص..."

. 167م، ص1999العربي، مصردار الفكر، الخصخصة وأبعادها الاقتصادیة، محمد ریاض الأبرشو نبیل مرزوق. 1
. كرهذلفالسا، 22- 95من الأمر 2و1ف1المادة . 2
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فقد نص على هذا النوع من الخوصصة بالقول ،السابق ذكره04- 01أما الأمر 
.. وتتمثل هذه الملكیة كل رأسمال قل الملكیة.في نیقصد بالخوصصة كل صفقة تتجسد"
..... والأصول التي تشكل وحدة استغلال مستقلة..."مؤسساتال

:الخوصصة الجزئیة. 2
إن اعتماد أسلوب الخوصصة یأخذ منحى تدریجي في بدایة ظهوره، ذلك أنه مصطلح 

صادیة، كما أنه جدید غیر متداول سواء على مستوى النصوص القانونیة أو في الحیاة الاقت
من الناحیة الاجتماعیة اعتبر مصطلحا هجینا على الفكر الجزائري، لذلك فإن سیاسة 
المشرع تتجه في أول استعمالات مصطلح الخوصصة بطریقة تدریجیة بحیث أقرت أسلوب 
الخوصصة الجزئیة على مستوى النصوص القانونیة حتى تكون العملیة مستصاغة على 

عب، أن لا یمكن للدولة وفي ظرف سیاسي واجتماعي صثمرها، إذ جمیع الأصعدة وتؤتي 
لأشكال متعددة الهنیات ورفع القیود ذتبدأ بخوصصة القطاع العام إلا تدریجیا حسب تفتح ال

.المرتبطة بكل عملیة خوصصة

من القطاع العام لإدخالها في مؤسساتإن الخوصصة الجزئیة لا تعني خروج ال
دخالها داخل إ لب عدد ما من عناصر القطاع الخاص و هیجالقطاع الخاص فحسب، بل 

أن الخوصصة الجزئیة قد تفقد شیئا من ، لكن هناك من ذهب إلى القول العمومیةمؤسساتال
معناها إذا تنازلت الدولة عن الجزء الأصغر من رأس المال الاجتماعي، وبقیت دائما 

.1محتفظة بسلطة الرقابة على المؤسسات المخوصصة

العمومیة مؤسساتذا النوع من الخوصصة تحتفظ فیه الدولة إما بملكیتها للفي ه
الاقتصادیة ولكن تعهد بالمرفق إلى أشخاص القانون الخاص عبر صیغ تعاقدیة مختلفة أو 

أو أصولها إلى أشخاص القانون الخاص، مؤسساتتعمد إلى نقل جزء من ملكیة (رأسمال ال
ادئة أو المعتدلة، حیث یهدف هذا النوع إلى تحسین ویعبر عن هذا النوع بالخوصصة اله
لتطورات السوق ومتطلباته أما موقف المشرع ومواكبتهأداء ومردود المرفق العام الاقتصادي 

1. J. Revero, «Rapport de synthèse de la commission sur les techniques de privatisation»,R. I.
D. E. ،n°3,1992, p376.
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الجزائري من هذا النوع من الخوصصة فقد جاء متبایناً في مختلف النصوص التشریعیة التي 
ذكرهما.السابق04-01الأمر و 22-95الأمرتناولت موضوع الخوصصة وعلى رأسها 

وأعلن عنها في صراحةً تبنى الخوصصة الجزئیة فإنه ، 22-95الأمرعلى مستوى و 
من التعریف أدرج ضثحی،ضمن الأحكام الخاصة بمناسبة تعریفه للخوصصةالأوّلالباب 

وإما في تحویل تسییر مؤسسات عمومیة إلى أشخاص طبیعیین أو "...: الأنواع بقوله
تابعین للقانون الخاص وذلك بواسطة صیغ تعاقدیة یجب أن تحدده كیفیات تحویل معنویین

.1و ممارسته وشروطه

وهذه الطریقة تجد أساساها على مستوى النصوص القانونیة المتعلقة بهذا الشأن في 
ى الأوّلخیرة من المادة حیث نصت على ذلك الفقرة الأ،المتعلق بالخوصصة22-95الأمر 

لخوصصة... تحویل تسییر مؤسسات عمومیة إلى أشخاص طبیعیین أو معنویین منه "تعني ا
منه ضمن طرق 30كما نص علیها ذات الأمر في المادة ، التابعین للقانون الخاص..."

د قف عالمتمم للقانون المدني نجده قد عرّ 01-89وبالرجوع إلى القانون رقم ،الخوصصة
ا یسمى هتزم بموجبه متعامل یتمتع بشهرة معترف ب" ذلك العقد الذي یل: التسییر على أنه

عمومیة اقتصادیة أو شركة مختلطة الاقتصاد بتسییر كل أملاكها أو مؤسساتمسیرا إزاء 
بعضها باسمها ولحسابها مقابل أجر، فیضفي علیها علامة حسب مقاییسه ومعاییره ویجعلها 

. 2تستفید من شبكاته الخاصة بالترویج والبیع"

الخصب لعقد التسییر هي المؤسسات السیاحیة التابعة للدولة كعقد التسییر والمجال 
وینتمي هذا النوع من الخوصصة إلى ،المبرم مع شركة أكورالفرنسیة لتسییر فندق سوفیتال

.مؤسساتالخوصصة الجزئیة لل

: وتتخذ خوصصة التسییر عدة أنماط

. السابق ذكره، 22-95من الأمر 3ف1. المادة1
، 1975سبتمبر 26، المؤرخ في 58-75، یتمم الأمر 07/02/1989المؤرخ في 01-89من القانون رقم 01المادة . 2

. 1989فبرایر 08، الصادرة في 6المتضمن القانون المدني، ج. رـ ع
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عقود التأجیر-
تمتلكها المؤسسات العمومیة الاقتصادیة سواء لات التيحتناول تأجیر الموهي عقود ت

المعنیة في مؤسساتكانت هذه المحلات رئیسیة أو ملحقة أو ضروریة لمواصلة نشاط ال
شریطة أن لا یكون لهذا الإیجار أي تأثیر على الملك ،حدود القوانین والأنظمة التي تسودها

.1المادة منالقانون التجارين یتوافر على الاشتراطات المنصوص علیها في أ، و العمومي

سؤولیة الطرفین ویلتزم المالیة وماةجل وشروط الإیجار والإتاو أویحدد في عقد الإیجار 
تحملكافة المخاطر التجاریة وأعباء الصیانة حسب قواعد دفتر الشروط. بالمستأجر 

عقود الإدارة -
خصة تسییرها مقابل یقوم المتعاقد بموجب هذا الشكل بإدارة الشركة العمومیة أي خص

مؤسساتحق الإشراف الكامل على البویتحصل المستأجر ، أتعاب محددةمن ممارسة نشاطه
ویستمد المدیر المتعاقد أو الشركة المتعاقدة سلطاته من العقد نفسه ،والتمتع بسلطة إدارتها

تفاظ ویتعین علیه إدارة عملیات الشركة في حدودأحكام التعاقد ویتمیز هذا العقد في اح
.2مؤسساتبممتلكاتها كما یتوافر قدرا من الرقابة على أعمالالمؤسساتال

عقد الإدارة بالشراكة-
مع الشخص العام المعنوي) على تماس مباشر(ویكون فیه صاحب التفویض 

المستفیدین من خدماتالمرفق العام.

فویض مقابل التحویتولى تنفیذ الأعمال المتعلقة بالتشغیل لحساب الشخص العام مان
التفویض وترتبط هذه الأجرة برقم الأعمال حیدفعها الشخص العام مان،أجرة محددة في العقد

: المحقق ویتمیز هذا العقد بالخصائصالتالیة

إدارة المرفق العام لحساب الشخص العام.-

، السالف ذكره، ج. ر، 59- 75، یعدل ویتمم الأمر 2005فیفري 06، مؤرخ في 02- 05من القانون رقم 169المادة . 1
. 2005فیفري 04، الصادرة في 11ع
. 173ص، 2007، تبسة1اعیة والإنسانیة، العدد العلوم الاجتملةجم، الخصخصة دراسة سوسیو قانونیةد، خالد حام. 2
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طبیعة عقد الإدارة بالشراكة بأنه عقد تفویض مرفق عام.-

.1ة غالبا لا تتجاوز الخمس سنواتمدة عقد الإدارة بالشراك-

عقد امتیاز المرفق العام-
ویعد من الطرق القدیمة في إدارة أشخاص القانون الخاص للمرافق العامة، كما یعد من 

: ومن خصائصه،أقدم العقود التیعرفها النشاط المنجمي وخاصة في قطاع المحروقات

قف ر اص القانون العام إدارة محد أشخأیتضمن عقد امتیاز المرفق العام تفویض -
عام إلى شخص آخر سواءكان طبیعیا أو معنویا أو كان عاما أو خاصا.

یتولى صاحب الامتیاز استغلال المرفق العام على نفقته ومسؤولیته فهو الذي یتولى -
.جمیع أعباء تشغیل المرفقالعام ویجني أرباحه

.2التوازن المالي للعقدقد یتضمن عقد الامتیاز دعما أو تعویضات تعید -

عقد تقاسم الإنتاج-
، حیث ویجد مجاله الخصب في میدان المحروقاتیعتبر هذا العقد من العقود الجدیدة 

ز هذا العقد مبدأ تقاسم الإنتاج بین الشركة الوطنیة للمحروقات والشركة الأجنبیة یجی
تثمار في مجال المحروقات المتعاقدة معها، ویهدف هذا العقد إلى تحفیز الأجانب على الاس

ثر نفس الضجیج الذي أحدثته ویصنف هذا العقد ضمن الخوصصة الهادئة، كونه لم یُ 
عملیات خوصصة الملكیة.

عقد التأجیر التمویلي-
ویعد هذا النوع من العقود من بین الصیغ التقلیدیة المعمول بها في الدول الرأسمالیة 

دة الأمریكیة لینتشر من أواسط الستینات في باقي دول استعماله في الولایات المتحأحیث بد
العالم.

. 459ص، المرجع سابق، مروان محي الدین القطب. 1
434. ص، المرجع السابق، عجة الجیلالي. 2
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صناعیة بتأجیر عتاد مملوك لها إلى مؤسساتوهو عبارة عن اتفاق تلتزم بموجبه 
متعاقد آخر یكون من حقه تملك هذا العتاد متى سدد كامل أقساط الإیجار، حیث تنتقل 

د آخر قسط، ومعنى ذلك أن المتعاقد ملكیة الشيء محل التعاقد إلى الطرف الثاني فور تسدی
المؤجر یتعهد بالبیع إذا ما عبر المستأجر عن نیته في التملك، وعادة ما تتراوح مدة هذا 

سنوات إلى سبع سنوات.03العقد ما بین 

وقد اعترفت الجزائر بهذا النوع من العقود وقامت بتنظیمه في إطار النظام رقم 
لق بكیفیات تشكیل شركات الإیجار التمویلي المتع03/07/1996مؤرخ في 96/09

وشروط اعتمادهم حیث تعتبر هذه الشركات كوسائل عملیة لخوصصة المؤسسات العمومیة 
الاقتصادیة، ویتم ذلك عبر آلیة التأجیر التمویلي التي تسمح بتحویل أصول المؤسسات 

الهیئةالمكلفة العمومیة الاقتصادیة إلى القطاع الخاص فور تسدیده لآخر قسط، تعده 
من جهة یتیح للدولة ،فوالملاحظ أن تبني مثل هذا العقد یحقق أكثر من فائدة،1بالخوصصة

خرى یحرر أومن جهة ،مؤسساتإمكانیة الخوصصة دون التضحیة بالقیمة الحقیقة لل
مید مسار الخوصصة جعبء التسدید الفوریوالمباشر والذي قد یتسبب في تمن المترشحین 

خرات القطاع الخاص.نتیجة ضعف مد

عقد الفرانشیز-
نه ذلك العقد المركب القائم على تبادل العلاقات أیمكن تعریف عقد الفرانشیز على 

مستفیدة مؤسساتتملك العلامة التجاریة والمعرفة الفنیة و مؤسساتالتجاریة والاقتصادیة بین 
تجاریة التي تظهر في المستفیدة على العلامة المؤسساتحیث تتحصل ال،من هذا التبادل

وتكون مسجلة لدى معهد الملكیة ،شكل إشارات مادیة تسمح بتمییز المنتوج أو الخدمة
ع وأسالیب التسویق وتقنیاتالتسییر یصنتالصناعیة والمعرفة الفنیة، التي تتعلق بطرق ال

.2والتمویل القابلة للتحویل والتي لم یطلع علیها الجمهور

. 436ص، المرجع السابق، عجة الجیلالي. 1
.436ص، المرجع السابق، عجة الجیلالي. 2
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مؤسساتالدولة هي المالكة لرأسمال الفیهتبقىالخوصصة وعلیه فإن هذا النوع من 
حقق عن طریق المناقصة، توت،شخص وطني أو أجنبيتهلوأما التسییر فیتم خوصص

رفعمستوى وفاعلیة الغایة منهاویستعمل عموما هذا النوع أو النمط من الخوصصة كتدابیر 
.1العمومیة الاقتصادیةمؤسساتال

أهداف الخوصصة: ثالثا
بر الخوصصة حتمیة سیاسیة وإقتصادیة تبنتها الجزائر بمناسبة الظروف والأزمات تعت

وكان هذا النهج ،أواخر الثمانینات إلى غایة تسعینیات القرن الماضيفيالتي واجهتها 
الاقتصادي والسیاسي على حد سواء من أجل تحریك عجلة التنمیة الاقتصادیة مرة ثانیة وفقاً 

: الخوصصة في مجملها تهدف إلى ما یليفإن وعلى العموم ،یدةلمتطلبات السوق الجد

: الأهداف الفنیة. 1
تأتي في مقدمتها إعادة هیكلة شركات القطاع العام من الناحیة الفنیة خاصة فیما -

یتعلق بخوصصة التسییر إذ یسمح هذا النوع من الخوصصة بتوفیر المعدات الإنتاجیة 
.2لإداریة والقوى البشریة المدربة للإنتاجوالخبرات الفنیة والمهارات ا

الحصول على التكنولوجیا والمعارف الحدیثة اللازمة للمنافسة في الأسواق العالمیة.-

رفع مستوى الكفاءة الإنتاجیة للمرافق العامة الاقتصادیة لأن إدارة هذه المرافق من -
ق المعمول بها في السوق قبل أشخاص القانون الخاص تقوم على اعتماد الأسالیب والطر 

والتي تتسم بالمرونة والبعد عن الجمود والبیروقراطیة، كما أنها تخضع لقواعد المنافسة التي 
.3تحمل المرافق العامة على تحسین جودة خدماتها

: الأهداف المالیة. 2

. 272ص ، مرجع سابقسعداوي، ى موس. 1
.81ص ، المرجع نفسه.2
. 267ص ، مرجع سابق، مروان محي الدین القطب. 3
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نظراً لكون الدولة كان من مهامها الأساسیة هو تحمل عبء الإنفاق العام حیث یقع 
اتقها الكم الكلي لجمیع السلع الاقتصادیة والاجتماعیة كل ذلك أدى إلى زیادة القدرات على ع

: عملیة الخوصصة ترمي إلى،وبالتالي فإنالمالیة مما أدى إلى العجز في الموازنة العامة

خفض العجز المالي.-
نون زیادة قاعدة الضریبة فالمرافق العامة الاقتصادیة التي تدار من قبل أشخاص القا-

العام لا یخضع دخلها للضریبة.

إدارة تلك المرافق إلى أشخاص القانون الخاص عن طریق الامتیاز أو أما إذا عهد ب
الطرق الحدیثة الأخرى فإن الدخل الناتج عن هذه الإدارة یخضع للضریبة ما لم یوجد نص 

مخالف.

ث ستؤدي الخوصصة زیادة الإیرادات العامة وسداد الدیون المترتبة على الدولة، حی-
أموال الخوصصة دعتو من خلال حصیلة ببیع المشروعات العامة إذ 1إلى تولید إرادة كبیرة

: في خزینة الدولة وتخصص عادة لسداد الدیون العامة

التخفیف من الضغوط المالیة.* 

تأمن الخوصصة الرسامیل من القطاع الخاص التي تكون ضروریة للمرافق * كما
عمل تمعظمهعلى حساب خزینة الدولة فالخوصصة الذي كان یقع في 2صادیةالعامة الاقت

تطویر أسواق المال المحلیة وتوجیه المدخرات الخاصة ، و على تأمین مصادر التمویل
للإستثمار.

یمكن أن تعمل الخوصصة على تطویر أسواق المال المحلیة وذلك من خلال زیادة 
قاعدة الأسهم والملكیة.

: قتصادیةالأهداف الا. 3

. 11ص ، المرجع السابق، رفعت عبد الحلیم الناعوري. 1
. 267ص ، المرجع السابق، مروان محي الدین القطب. 2
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جذب وذلك من خلال ،تعد الأهداف الاقتصادیة من بین أهم أهداف الخوصصة
الاستثمار الخارجي المباشر وغیر المباشرواستقطاب مؤسسات استثمار أجنبیة لشراء 

ع یتوسكما یمكن أن تساهم هذه الاستثماراتفيصص في المؤسسات العامة المباعة، ح
.حدة البطالة، وتغیر نمط الملكیةالقاعدة الإنتاجیة والتخفیف من 

الجزائرلخوصصة في التطور التاریخي ل: الثانيالمطلب 
العمومیة الاقتصادیة تجاذبتها ظروف وأسباب منها ما مؤسساتإن فكرة خوصصة ال

العمومیة الاقتصادیة مؤسساتأملته الضرورة الاقتصادیة والوضعیة المزریة التي آلت إلیها ال
بند تقدیم المساعدات المالیة الخارجیة من المؤسسات المالیة الدولیة. كل ومنها ما كان تحت

ذلك تجسد في قالب قانوني تشریعي وتنظیمي منذ فترة التعدیل الهیكلي التي عرفتها 
وعلیه سیتم معالجة أسباب القانونیة التي 1994العمومیة الاقتصادیة بدایة من مؤسساتال

جسدت فكرة الخوصصة.

أسباب ودوافع الخوصصة في الجزائر: وّلالأ الفرع 
هناك مجموعة من الأسباب دفعت بالجزائر إلى تبني سیاسة الخوصصة منها ما یعود 
إلى أسباب داخلیة ومنها ما تستند إلى مبررات ودواعي خارجیة سیتم عرضها على النحو 

: التالي

الأسباب والدوافع الداخلیة: أولا
أحد أهم التحولات الجذریة في السیاسة 1986شكلت الأزمة الاقتصادیة لسنة

الاقتصادیة الجزائریة بسبب انهیار أسعار النفط بأكثر من نصف قیمته، حیث انخفض 
م والناتجة عن عدم احترام بعض 1986دولار للبرمیل جراء الأزمة الدولیة لسنة 19.91ـب

هلاك العالمي من النفط الدول المنتجة للنفط لحصصها الإنتاجیة إضافة إلى انخفاض الاست
وتعویضه بمواد أخرى كالفحم، سبب هذا ضرراً كبیراً للدول المنتجة للنفط والجزائر إحدى 

ى في مواردها المالیة على عوائد الأوّلالدول المتضررة باعتبارها دولة ریعیة تعتمد بالدرجة 
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، 12.72محروقات من النفط، ومع هذا الانهیار انهارت معه إیرادات الجزائر الخارجیة من ال
.1ملیار دولار7.26ملیار دولار إلى أقل من 

قدر بحوالي 1986مما أدى إلى تسجیل عجز على مستوى المیزان التجاري لسنة 
راض الخارجي لتمویل تملیار دولار مما استوجب اللجوء السنوي المتكرر إلى الإق1.393

ملیار دولار.26حیث قدرت ب هذا العجز وبذلك ارتفاع حصیلة المدیونیة الخارجیة 

صادرات الدولةإن هذا الاحتلال أسفر عنه عجز في میزانیة الدولة نتیجة انخفاض 
مقابل الارتفاع في نفقاتها، وبالتالي نجم عن هذا %20ـوالتي قدرت ب،خاصة البترولیة منها

یفاً نتیجة العمومیة الاقتصادیة من حیث ضعف الجهاز الإنتاجي كماً وكمؤسساتتدهور ال
عجز الدولة عن تمویل مشاریعها التنمویة، ولعل من أهم الآثار الناجمة عن الأزمة النفطیة 
على مستوى الاقتصاد الجزائري هو الانكماش والركود الاقتصادي حیث انخفض معدل النمو 

وانخفض 1985سنة %3.5بعدما كان %1إلى معدل 1987، 1986الاقتصادي سنتي 
وتدني المخزون %9.2من انخفاض الاستثمار ب%0.9ك العائلي بنسبة مستوى الاستهلا

وانخفاض مناصب %16.9وهبوط الواردات بنسبة %159.6من المواد الانتاجیة بنسبة 
.%40ألف منصبًا أي بنسبة 74ألف إلى 122الشغل الجدیدة من 

الخارجیة هذه الأزمة ارتفاع حجم الدین العمومي خاصة منه المدیونیةتبعاتأیضاً 
سنة %21.7إلى 1986%8.27حیث انتقلت نسبة المدیونیة من الناتج المحلي الخام من 

مما كان له الأثر السلبي على قدرة الدولة على الاستمرار في تحمل السیاسة المالیة 1991
.2ي آنذاكالوالعجز المالفاشلة 

، جامعة وهران، راهأطروحة دكتو ، العمومیة الجزائریة على ضوء التجارب الدولیةمؤسسةخوصصة ال، غرادین عبد الواحد. 1
. 264ص ، 2013

1986طیة فجزائر: "دراسة مقارنة للأزمة النالأزمة النفطیة وآلیات إدارتها في ال، بروكي عبد الرحمان عبد القادر. 2
سبتمبر 10-9یومي ، دولي حول إدارة الأزمات في الوطن العربي الواقع والتحدیات، مؤتمر2015والأزمة النفطیة 

. 4ص، 2015
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: الأسباب والدوافع الخارجیة: ثانیا

: لخارجیةالسیاسة المالیة ا.1
وتتمثل في الضغوطات التي تمارسها الهیئات المالیة الدولیة وعلى رأسها صندوق النقد 
الدولي والبنك العالمي على اقتصادیات الدول النامیة بإخضاعها لبرنامج التعدیل الهیكلي 
عند تقدمها للحصول على تسهیلات مالیة والقیام بإعادة جدولة الدیون حیث تشترط هیئات 

القیام -ویل عن طریق البنك العالمي الذي یقوم بإعطاء الاستشارات والمساعدات الفنیةالتم
ببعض الإجراءات الحاسمة مثل تصفیة المؤسسات العمومیة غیر القادرة على الاستمرار من 

.1أجل منح قروض لأغراض التعدیل الهیكلي أو خوصصتها

: الخارجیةالمدیونیة.2
منها الجزائر فقط في هذه الفترة وإنما دول العالم رجیة لم تعانِ اهرة المدیونیة الخاإن ظ

الثالث جراء تدهور الوضعیة الاقتصادیة مع عدم قدرة السلطات على دعم مؤسساتها انجر 
عنه الاقتراض الخارجي مع تفاقم هذا الدین سعت الجزائر إلى إعادة جدولة دیونها الخارجیة 

تي أدت إلى تقلیص معدلات الاستثمار حیث كان إیرادات مع المؤسسات المالیة الدولیة وال
وهذا ما أدى إلى ،%86ـأما نسبة خدمة الدین فقدرت ب،ملیار دولار12ـالجزائر تقدر ب

تذبذب معدلات النمو، ولقد شهدت فترة التسعینیات تراجع معدل النمو الاقتصادي بحوالي 
كما استمر تدهور ،طالة بشكل كبیرمعدل البو بالإضافة إلى ارتفاع معدل التضخم ،2%

وضعیة میزان المدفوعات مع انعدام إلى إمكانیة اللجوء إلى الأسواق المالیة في ظل ثقل 
طلبت 1993حتىعبء خدمة الدین الخارجي، ونظراً لتدهور الوضعیة المالیة والاقتصادیة 

ة الحصول على موارد الجزائر إعادة جدولة دیونها قصد تأجیل سند الدیون المستحقة ومحاول

، 142ص ، الخوصصة والسوق المالي في سیاق التحولات الاقتصادیة في الجزائر،دون عبد القادر، موسى الهواري.1
أفریل ، 22/23العمومیة الاقتصادیة الجزائریة وتحدیات المناخ الاقتصادي الجدید مؤسسةحول الالأوّلالملتقى الوطني 

2003 .
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20، حیث بلغت التحویلات نحو الخارج 1مالیة جدیدة وتخفیض خدمات الدیون الخارجیة
م مما اضطر الجزائر إلى عقد 1993ملیار دولار سنة 2.6مقابل 1990ملیار دولار سنة 

والمعروفة باستاندباي تمتد 1990عدت اتفاقیات مع صندوق النقد الدولي كان أولها سنة 
وهي الاتفاقیة المعروفة بتسهیل التمویل 1995الاتفاقیة على مدى سنة والثانیة في عام هذه

سنوات وقد سمحت إعادة الجدولة بتمدید أجل جزء من الدیون 03الموسع وتمتد على مدى 
.)98-99في الفترة المتراوحة بین عام (

دین وإنما لم تمحي ال1995حتى1994ما یلاحظ على إعادة الجدولة في فترة و 
انتقلت خدمة المدیونیة من ثمن خدمة المدیونیة السنویة، حی%50سمحت فقط بتخفیض 

تسددمع تمدید الأجل الذي ،1995ملیار دولار سنة 91إلى 1994ملیار دولار سنة 4.5
.2مستحقاتهافي خضمهالجزائر

للخوصصة في الجزائرالتطور التشریعي: الفرع الثاني
من الخوصصة هو تقلیص دور الدولة في السیطرة على النشاط إن المغزى العام

الاقتصادي نتیجة لعوامل سیاسیة واقتصادیة على حد سواء وفتح الباب للقطاع الخاص 
وبالتالي تراجع القطاع العام في هیمنته على السوق ،للمشاركة في عملیة التنمیة الاقتصادیة

أسس قانونیة یتبنى فیهلابد أن یرتكز على هذا التراجعو والنشاط الاقتصادي بصفة عامة 
طابع المشروعیة.ایضفي علیهما الخوصصة كمصطلح قانوني واقتصادي المشرع

فكرة الخوصصةلالنصوص القانونیة الممهدة : أولا
قبل صدور أول نص قانوني یتضمن صراحة تبني سیاسة الخوصصة في الجزائر، 

أعربت فیها الدولة عن نیتها في تغییر وجهتها ظهرت مجموعة من النصوص القانونیة التي

، راجع في ذلك: بن كاملة محمد عبد العزیز، ده دوریاً خلال فترة محددةوفوائل الدینص. یقصد بخدمة الدین سداد أ1
، مجلة الاقتصاد الجدید، جامعة المدیونیة الخارجیة واستراتیجیة التنمیة المالیة للاقتصادیات الناشئة سیاسات وانعكسات

. 2012، 06وهران، العدد
دراسات - مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، ة في الجزائرتطور المسار التاریخي للمدیونیة الخارجی، كواحلة یمینة. 2

. 11و10ص ، 2007، 1ع، 18مجلد ، الجلفةجامعة زیان عاشور، اقتصادیة
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تكریسها لمبدأ تتنازل الدولة عن ملكیاتها، تارة وتغییر طرق تسییر خلالالاقتصادیة من 
نوردها على ،إشراك أطراف أخرى في عملیة التسییر تارة أخرىعبرمرافقها الاقتصادیة 

: النحو التالي

الأوّلحیث أقر في الفصل ،قانون المدنيالمعدل والمتم لل01-89رقمالقانون-
إذ أجاز ،حد أشكال الخوصصة المتعارف علیهاالتسییر الذي یعتبر كأعقدآلیة منه
الخاص من لحسابهابتسییر كل أملاكها أو بعضها باسمها و الاقتصادیة العمومیة مؤسساتلل

.1متعاقد مقابل أجرطرف متعامل 

ستحدث بورصة القیم المنقولة والتي تعد االذي10-93لمرسوم التشریعي رقم ا-
إحدى المؤسسات الرئیسیة لتنفیذ برنامج الخوصصة فهي تعد إطار لتنظیم وسیر العملیات 
المتعلقة بالقیم المنقولة التي تصدرها الدولة والأشخاص الآخرون من القانون العام والشركات 

.2ذات الأسهم

منه 25و24ث أجاز في المادتین حی،1994لي لسنة یقانون المالیة التكم-
ین الخواص ن الأصول وفتح رأس المال للمساهمللمؤسسات العمومیة الاقتصادیة بالتنازل ع

المحدد لكیفیات تطبیق 28/11/1994المؤرخ في 415-94وجاء المرسوم التنفیذي رقم 
.1994من قانون المالیة التكمیلي لسنة 24المادة 

والذي یعود فیه القرار مؤسساتنازل عن الأموال المنفصلة للهذا النص بین التثمیّزحی
والتنازل عن الأصول المكونة للنشاط الاقتصادي، وتبعاً لذلك مؤسساتإلى الجمعیة العامة لل

مؤكداً على سیاسة الدولة 31/12/1994المؤرخ في 44أصدر رئیس الحكومةالمنشور رقم 
یدها من بعض النشاطات الاقتصادیة والذي نص جدیدة لسحبالقانونیة اللآلیات افي تحفیز 

، السالف ذكره. 01-89رقممن القانون1المادة . 1
قولة، ج. ر، ، یتعلق ببورصة القیم المن1993مایو سنة 23، مؤرخ في 10-93من المرسوم التشریعي رقم 1المادة . 2
، 3، ج. ر، ع1996ینایر 10مؤرخ في 10- 96، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1993مایو 23، الصادرة في 34ع

الصادرة ، 11ع، ر. ج، 2003فبرایر 17المؤرخ في ، 04- 03ن ، والمعدل والمتمم بالقانو 1996ینایر 14الصادرة في 
. 2003فبرایر19بتاریخ 
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على "لا یخفى عنكم أنه في إطار البرنامج الانتقالي، وخاصة ملف سیاسة إعادة الهیكلة 
الصناعیة المتبنى من طرف الحكومة أنا هذه العملیة هي بمثابة تحضیر لعملیات أوسع 

التي ستكون مؤطرة بأمر ترمي إلى تكریس انسحاب الدولة من بعض النشاطات الاقتصادیة و 
.1"یتعلق بالخوصصة والذي سیكون محل تشاور وثیق مع الشركاء الاجتماعي

النصوص القانونیة المتعلقة بالخوصصة: ثانیا
أحكام الخوصصة كآلیة تقبل الحدیث عن مجموع النصوص القانونیة، التي تضمن

نا الإشارة إلى أن فكرة لدولة من النشاط الاقتصادي یجدر بلالجزئي لانسحاب لقانونیة 
الخوصصة لاقت معارضة من طرف الشركاء الاجتماعیین وعلى رأسهم العمال كونها تشكل 

ریح س(الخوصصة) التفاتهامخلتهدیداً لهم على مستوى الأمن الاجتماعي باعتبار أنه من 
رغم أن الدولة جابهت هذه المخاطر بمجموعة من القوانین الخاصة ،الجماعي للعمال

ا منحة البطالة، التقاعد المسبق.لجانب الاجتماعي من بینهبا

تبناها الاتحاد العام للعمال الجزائریین التي الأجراء هذه المعارضة الشدیدة ركاش
، والمسمى 1995آنذاك، وبین هذا المد والجزر صدر أول نص تشریعي للخوصصة سنة 

قتصادیة حیث جاء هذا العمومیة الامؤسساتالمتعلق بخوصصة ال22- 95رقمالأمر
الأمر لیرسم القواعد العامة التي تقوم علیها عملیة الخوصصة والتي یمكن أن تمس كل 

عمومیة اقتصادیة تمتلك فیها الدولة والأشخاص المعنیون التابعون للقانون العام مؤسسات
.2بصفة مباشرة أو غیر مباشرة جزءاً من رأسمالها أو حله

الأشكال التي تتخذها عملیة الخوصصة أو ما یعرف بأنواع ز هذا الأمر بینكما میّ 
أما نطاق الخوصصة فقد حصره ، الخوصصة الكلیة والخوصصة الجزئیةالخوصصة، وهي 

المشرع، في القطاعات التنافسیة.

قطاعات الدراسة والانجاز الفندقة والسیاحة التجارة والتوزیع الصناعات النسیجیة 
الإلكترونیك، الخشب والورق والبلاستیك والجنود والكهرباء و كانیك والتحویلیة المتعلقة بالم

. 1994، الجزائر، مصالح رئیس الحكومة الأمانة العامة، 31/12/1999المؤرخ في 44أنظر المنشور رقم . 1
. لف ذكرهالسا، 22-95من الأمر 1المادة . 2
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والمضاربة والتأمینات المیكانیكیةوالنقل البري للمسافرین والبضائع وأعمال الخدمات 
.1والصناعات الصغیرة والمتوسطة والمؤسسات المحلیة الصغیرة والمتوسطة

یة وقطاع المحروقات مجالمنهذا النص قطاع البنوك والصناعات ىوبذلك استثن
صناعات التعدین، الصناعات الحدیدیة النقل الجوي، قطاع المواصلات.

وتبعاً لهذا الأمر، فقد أسفر عنه نصوص تنظیمیة تعمل على تحدید تطبیق كیفیات 
هذا الأمر.

مارس المحدد لكیفیات تنظیم وتوظیف 11المؤرخ في 104-96المرسوم التنفیذي -
وصصة.المجلس الوطني للخ

م المحدد لكیفیات تنظیم 1996مارس 11المؤرخ في 105- 96المرسوم التنفیذي -
وتوظیف لجنة مراقبة عملیات الخوصصة.

المتضمن تعین 1996مارس 11المؤرخ في 106-96المرسوم التنفیذي -
المكلفة بالخوصصة.مؤسساتال

ط وكیفیات المحدد لشرو 1996أفریل 13المؤرخ في 133-96المرسوم التنفیذي -
العمل الخاص.

المتعلق بشروط وكیفیات 1996أفریل 13المؤرخ في 139-96المرسوم التنفیذي -
الانتداب من طرف جمهور المساهمات وغیرها من قیم المؤسسات العمومیة المنقولة الموجهة 

نحو الخوصصة.

المتعلق بخوصصة المؤسسات 22-95المعدل والمتمم للأمر 122-97الأمر -
: مومیة وتتشكل أهم التعدیلات التي حملها هذا الأمر في ما یليالع

نفس الأمر.من2المادة . 1
المتعلق بخوصصة ، 22-95المعدل والمتمم للأمر ، 1997مارس 14المؤرخ في 12-97من الأمر 3المادة . 2

. 1997مارس 19ـ الصادرة بتاریخ 15، ع، ج. رالمؤسات العمومیة



الثاني: المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وفكرة الخوصصة             / الباب الفصل
الأوّل

125

تفعیل آلیة البیع بالتراضي لصالح الأجراء بموجب قرار من الحكومة ویتم التسدید -
بموجب آلیة الدفع التقسیط، وهو امتیاز للأجراء دون بقیة الممتلكین.

یث لم یعد إلغاء شرط الاحتفاظ بالنشاط لفترة خمس سنوات بعد الخوصصة ح-
محل الخوصصة إذ یحق له إحداث أي مؤسساتالمتملك مقیداً بفكرة المحافظة على نشاط ال

.1مؤسساتتغیر یراه مناسباً لنشاط ال
یتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وبتسییرها 09-01الأمر-

وخوصصتها.
الأمر أنه المعدل والمتم، ما بین هذا 20/08/2001المؤرخ في 04- 01للأمر -

جمع في أحكامه القانونیة من حیث التنظیم والتسییر، ومن حیث خوصصتها على عكس 
نظیره.

السابق ذكره فقد تبنى الخوصصة كمفهوم قانوني مستقل بذاته مع 22-95الأمر -
العمومیة مؤسساتالإبقاء، على النص القانوني الخاص بتنظیم القواعد القانونیة العامة لل

، لكن ما یلاحظ على هذا الأمر أنه السابق ذكره01-88ثل في القانون لمتمالاقتصادیة وا
جاء تحت مسمى خوصصة المؤسسات العمومیة رغم أن أحكامه تطبق على المؤسسات 
العمومیة الاقتصادیة، ما یعني أنه من الناحیة الشكلیة جاء منقوصا، حیث أنه ضمن 

عمومیة مهما اختلفت طبیعتها أحكامه لا یتحدث عن عملیات خوصصة المؤسسات ال
القانونیة عدا المؤسسات العمومیة الاقتصادیة.

المتعلق 22-95، قد ألغى أحكام الأمر 04-01وتجدر الإشارة إلى أن الأمر 
المتعلق تسییر رؤوس الأموال 25-95العمومیة الاقتصادیة والأمر مؤسساتبخوصصة ال

التجاریة التابعة للدولة.

: 04-01لى الأمر وبذلك ما یلاحظ ع

مؤسساتأن عملیة الخوصصة أصبحت جزء لا یتجزأ من النظام القانوني لل-
العمومیة الاقتصادیة على حسب الأشكال والطریق المنصوص علیها في هذا النص متى 

، السالف ذكره. 12- 97رقممن الأمر، 5. المادة 1
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العمومیة الاقتصادیة الاعتماد علیها (فكرة الخوصصة). كإجراء قانوني مؤسساتأرادت ال
لحاجة إلیه.تستند علیه كلما دعت ا

أصبحت تشمل مجموع قطاعات تىن وعاء الخوصصة حم04-01وسع الأمر -
اول أي نشاط اقتصادي هي ز عمومیة اقتصادیة تمؤسساتعلیه كل و ،1النشاط الاقتصادي

تقتصر على النشاطات التنافسیة 22-95قابلة للخوصصة، بعدما كانت في ظل الأمر 
والواردة على سبیل الحصر.

الخوصصة لصالح الأجراء، بما یفید نیة المشرع في المحافظة على تأكیده على-
العمومیة الاقتصادیة والحفاظ على مصالح كمالها. ویظهر مؤسساتالجانب الاجتماعي لل

منحهم امتیازات دون سواهم تمثلت في مجموع من الأحكام الخاصة، لصالح خلالذلك من 
.2الأجراء نورد منها

لین بالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة المرشحة للخوصصة استفادة الأجراء العام-
دون أن یكون لهم حق التصویت ولوحق مؤسساتمن رأسمال ال%10العملیة مجاناً من 

.3التمثیل في مجلس الإدارة
وتحصینها من إجراء مؤسساتلأجراء الذین یرغبون في استعادة الالحقلمنح-

حق في آجل شهر واحد ابتداءً من تاریخ الخوصصة من حق الشفعة على أن یمارس هذا ال
تبلیغ عرض التنازل إلى الأجراء، كما لهم زیادة على ذلك تخفیض من سعر التنازل بنسبة 

ولكنه في نفس الوقت وحرصاً منه على نیة الحفاظ على فكرة المسابقة في التنمیة 15%
یة بالخوصصة لصالح أموال المؤسسات العمومیة الاقتصادیة المعنتبدیدالاقتصادیة ومنع 

الأجراء ضرورة تكتل الأجراء في شكل شركات ضمن الأشكال القانونیة المنصوص علیها 
. 4في القانون، وذلك كله یصب في مفهوم دفع حركة التنفیذ

. ذكره، السالف04-01من الأمر 15المادة . 1
.ذكره، السالف04-01من الأمر ، 29و28أنظر المواد . 2
. من نفس الأمر15المادة . 3
.الأمرنفسمن29، 28أنظر المواد . 4
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لسالف ذكره ا04-01الأمر حسبأما من حیث الجهات المكلفة بالخوصصة فهي -
في فصل منفرد بحد لم یرد ذكرهاإذ ، دةوتم النص علیها بطریقة متفرقة ومنفر متعددة

ما یدل على أن الجهات القائمة على عملیة الخوصصة متعددة ومهامها وإن كانت في ،ذاته
النهوض بشأن عملیة الخوصصة، منذ بدأ )هواتجهالالغایةمنها(إلا أن ،بعضها مختلفة

عداد الرقابة علیها العملیة إلى غایة نهایتها وما تحویه من برامج الخوصصة وصولاً إلى إ
: ومن ثمة فإن الجهات المكلفة بهذه العملیة تتمثل فیما یلي

وضع تحت سلطة رئیس الحكومة ویتولى یمجلس ؛ وهو مجلس مساهمات الدولة
من أهم مهام تحدید سیاسات وبرامج الخوصصة.،و رئاسته

الوزارة المكلفة بالمساهمات.-

كیفیة مراقبة عملیات الخوصصة.-

.1تسییر مساهمات الدولةشركات-

-01إن التأطیر القانوني للخوصصة بشقیها الكلیة أو الجزئیة سواء على صعید الأمر 
، كلها تعتبر قوانین جاءت تكریسا لسیاسة الإصلاحات 22-95أو سالفه الأمر رقم 04

.2الاقتصادیة والقانونیة التي اعتمدتها الجزائر منذ أواخر الثمانینات

. ذكرهلفالسا، 04-01من الأمر ، 30، 22، 21، 20أنظر المواد. 1
مداخلة الملتقى الوطني السادس عشر ، عوائق الاستثمار في الجزائر قانون الخوصصة نموذجا، آیت منصور كمال. 2

23و22یومي ، جامعة بسكرة، 3مجلة الحقوق والحریات عدد، حول الضمانات القانونیة للاستثمار في الدول المغاربیة
. 22ص، 2016ري فیف
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:خلاصة الباب
العمومیة الاقتصادیة لیس فقط مؤسساتإن من أهم دواعي الوقوف حول تحدید ال

العمومیة مؤسساتإعطاء نظرة شاملة حول المعنى القانوني والاقتصادي لمفهوم ال
العمومیة مؤسساتالاقتصادیة، وإنما الغرض منه یقوم أساسا على فكرة تتبع مسار ال

الناحیة القانونیة عبر مجمل النصوص القانونیة التي نظمت الاقتصادیة، خاصة من 
أحكامها منذ الاستقلال إلى آخر نص قانوني یتولى تنظیم هذا النوع من المؤسسات، بحیث 

العمومیة الاقتصادیة عبر فترات زمنیة متباینة، مؤسساتیكشف لنا مراحل تطور مفهوم ال
نظام اشتراكي یقوم على فكرة ملكیة الأوّل، تبنت فیها الجزائر نظامین اقتصادیین مختلفین

مؤسساتوسائل الإنتاج للجماعة العامة، أین تغیب في ظله نیة المشرع في تحدید مفهوم لل
العمومیة الاقتصادیة واعتبارها مؤسساتالعمومیة الاقتصادیة بقدر ما تتجه إلى رسم معالم لل

دخل الدولة في النشاط الاقتصادي، وسیلة من وسائل الإنتاج الوطني، ومظهر من مظاهر ت
لیتراجع هذا الدور مع الأزمة الاقتصادیة العالمیة، والتي كان وقعها على الاقتصادي الوطني 
شدید، وما صاحبه من تحول في السیاسة الاقتصادیة باعتماد نظام اقتصادي حر یقوم على 
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لال جملة الإصلاحات تراجع دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بدأت بوادره تظهر من خ
العمومیة مؤسساتالقانونیة التي تبناها المشرع، لعل من أهمها الإصلاحات المتعلقة بال

وكذا ،01-88العمومیة الاقتصادیة رقم مؤسساتالاقتصادیة من خلال القانون التوجیهي لل
مهدان كأسلوبین یالعمومیة الاقتصادیة مؤسساتإصلاح المنظومة المالیة وإعادة هیكلة ال

العمومیة الاقتصادیة، هذا المصطلح العالمي الذي تنامى في مؤسساتلسیاسة خوصصة ال
مطلع ثمانیات القرن الماضي وتجاذته التشریعات الوطنیة في منتصف تسعینیات القرن 
الماضي، نتیجة للضغوطات الدولیة الخارجیة ونتیجة للأوضاع الداخلیة التي عانتها الجزائر 

دهور الاقتصاد الوطني من خلال ظاهرة التضخم وتفاقم الدیون.المتمثلة في ت

وحرصا من المشرع في النهوض بالاقتصاد الوطني عبر إشراك أدوات قانونیة أخرى 
العمومیة الاقتصادیة التي لم تعد وسیلة الدولة الوحیدة مؤسساتبسبب تراجع أداء ال

ري إشراك القطاع الخاص في للمساهمة في النشاط الاقتصادي الوطني، بات من الضرو 
العمومیة الاقتصادیة ودفع عجلة النمو مع عدم نیة المشرع في مؤسساتالنهوض بأعباء ال

العمومیة الاقتصادیة كأداة من أدوات التنمیة، وحتى یتحقق كل ذلك مؤسساتالتخلي عن ال
العمومیةمؤسساتكان لابد من اتخاذ إجراء الخوصصة وذلك عبر فتح رأس مال ال

الاقتصادیة للجمهور قصد الزیادة في رأسمالها، أو بنیة تملیك الجمهوري وجعله شریكا في 
هذا الجهاز القانوني الفاعل في عملیة التنمیة الاقتصادیة، كل ذلك جاء عمبر جملة من 
القواعد العامة التي تضبط هذا التحول، من خلال إقرار أول نص قانوني یضمن ویكفل هذه 

المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة، بحیث انفرد 22-95سمى الأمر العملیة تحت م
، الذي لم یكتف بالنص على أحكام 04-01بتنظیم عملیة الخوصصة، لیحل محله الأمر 

العمومیة الاقتصادیة من حیث إنشائها وتنظیمها مؤسساتالخوصصة، وإنما تولى تنظیم ال
وتسییرها وخوصصتها.

یث مفهوم الخوصصة وكذا آلیات إعمال برنامج وجاءت بأحكام جدیدة من ح
الخوصصة من خلال النص على طرق الخوصصة خلافا لما كان متعارف علیه في النص 

)، وإقراره للجهات الرقابیة الإداریة التي تكفل عملیة التحول بكل شفافیة 22-95القدیم (
عام.وتحت ظل مبدأ المساواة الذي یعد أحد أهم ركائز وعناصر المرفق ال



الثاني: المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وفكرة الخوصصة             / الباب الفصل
الأوّل

130



:الباب الثاني
مؤسساتالآلیات القانونیة لخوصصة ال
العمومیة الاقتصادیة 



العمومیة مؤسساتالآلیات القانونیة لخوصصة ال:                               الباب الثاني
الاقتصادیة 

132

تناول المشرع أحكام وإجراءات الخوصصة ضمن الفصل الثالث إلى غایة الفصل 
الذي یتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها 04-01التاسع من الأمر رقم 

تها، ما یعني حرص المشرع على استمراره في سیاسة الخوصصة باعتبارها أحد وخوصص
السیاسات الاقتصادیة الحدیثة التي من شأنها تحسین كفاءة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

اء ورفع مستوى أدائها وإنتاجیتها وإزاحة الثغرات والصعوبات المالیة التي قد تواجهها أثن
تبر أداة من أدوات التنمیة الاقتصادیة الوطنیة، وعلیه فإن المشرع ، وتعتواجدها القانوني

بمناسبة تفصیله من موضوع الخوصصة من الناحیة الإجرائیة في ظل أحكام الأمر رقم 
: السالف ذكره، تم التعرض إلیه من خلال الأطر القانونیة التالیة01-04

لكیة المؤسسات عملیة الخوصصة على نقل مبتنصإذمن حیث محل الخوصصة 
العمومیة الاقتصادیة الأصول وكذا رأس المال كلیا أو جزئیا.

نقل ،04-01من حیث آلیات الخوصصة أقر المشرع بموجب أحكام الأمر رقم 
ملكیات المؤسسات إما بموجب التنازل عن أسهم وحصص اجتماعیة أو الاكتتاب العام 

للزیادة في رأس المال.

تتم عملیات الخوصصة إما عن طریق السوق المالیة ومن حیث كیفیات الخوصصة؛ 
بحث یكون السعر محدد أو غیر محدد، وأما خارج السوق المالیة تتم عملیة الخوصصة عن 
طریق أسلوب التعاقد الإداري أو ما یعرف بالصفقة العمومیة عن طریق المناقصة 

ل لصالح الأجراء من والتراضي، كما قد تكون عن طریق كیفیات أخرى لعل من أهمها التناز 
في مجلس وصصة إلى الهیئات المركزیة ممثلةً حیث الجهة القائمة على تنفیذ عملیات الخ

مساهمات الدولة، والوزارة الوصیة ووزارة المساهمات وتنسیق الإصلاحات وإعداد برامج 
الخوصصة وتنفیذها، على أن تختص جهات إداریة متخصصة ومستقلة بمراقبة عملیات 

، منها ما یعدّ ضمن لجان المراقبة ومنها ما هو ذو سلطة إداریة تمارس وظیفة الخوصصة
الضبط الاقتصادي في المجال التنافسي.

وعلیه فإن الدراسة ضمن هذا الباب ستنصب حول الجانب الإجرائي للخوصصة ومدى 
كفایة الآلیات القانونیة المسخرة لعملیة الخوصصة وكذا مدى ملاءمتها.



طرق وكیفیات : الأوّلصل الف
الخوصوصة
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العمومیة الاقتصادیة عمد مؤسساتمنذ اعتماد أول نص قانوني یجیز خوصصة ال
22-95النص على كیفیات الخوصصة في الأمر خلالأحكامها من تنفیذالمشرع إلى 

نه یمكن إعمال ى في فقرتیها الثانیة والثالثة، على أالأوّلالسالف الذكر، حیث أقر في المادة 
إما تحویل الملكیة (كل الأصول أو جزء منها أو كل رأسمالها أو ؛ الخوصصة عبر أسلوبین

وإما تحویل التسییر إلى أو معنویین تابعین للقانون الخاص، جزء منه) لأشخاص طبعیین 
أشخاص طبیعیین أو معنویین.

22- 95الأمر السالف ذكره والذي ألغى بموجبه أحكام04-01لكن بصدور الأمر 
لكیفیة إعمال الخوصصة، حیث ) أعطى منحى جدید04-01فإن المشرع في ظل أحكامه (

تخلى عن آلیة تحویل التسییر واكتفى بأسلوب نقل الملكیة (ملكیة رأس المال أو الأصول)، 
ذلك عن طریق التنازل عن أسهم أو حصص اجتماعیة أو اكتتاب لزیادة رأس المال، 

شرع أقر كیفیات الخوصصة كأصل عام، إما عن طریق السوق المالیة وبالتالي فإن الم
(البورصة) من أجل الزیادة في رأس المال عبر آلیة الاكتتاب أو التنازل بموجب الصیغ 

یهدف التعاقدیة المعمول بها (المناقصة والتراضي)، وإما بواسطة أي نمط آخر للخوصصة
إلى ترقیة مساهمات الجمهور.

العمومیة الاقتصادیة عن طریق اللجوء إلى مؤسسات: خوصصة الالمبحث الأول
السوق المالیة.

المبحث الثاني: الخوصصة خارج السوق المالیة.
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العمومیة الاقتصادیة عن طریق اللجوء إلى مؤسساتخوصصة ال: الأوّلالمبحث 
السوق المالیة

لمالیة في البورصة وراق اإن الشركات هي الوحیدة التي تملك الحق في طرح الأ
ویشترط في الشركة التي تقوم بطرح أوراقها في البورصة أن تكون من الشركات التي تصدر 
صكوكا قابلة للتداول أي یجب أن تكون من شركات التوصیة بأسهم وهي لیست محل 

الاقتصادیة تأخذ هذا مؤسساتدراستنا، وشركات المساهمة وهي محل دراستنا باعتبار أن ال
من أشكال شركات رؤوس الأموال، وإذا كانت القاعدة أن طرح الأوراق المالیة في الشكل 

على الشركات فإن أغلبیة التشریعات تجیز للحكومات والهیئات العامة یقتصرالبورصة 
.1شروط معینةوبإصدار أوراق معینة 

إن شركات المساهمة تعتبر العنصر الأساسي في خلق سوق مالیة متطورة للتداول 
داة مهمة یمكن استخدامها بفاعلیة في توجیه مزید من الموارد المالیة، وكلما كان هذا النوع وأ

من الشركات رائجا في الاقتصاد المحلي كلما زادت أهمیة الدور الذي تلعبه البورصة، فهي 
حجر الزاویة بالنسبة لنظام البورصة، على اعتبار أنه یتم التعامل داخل البورصات في 

إن إنشاء یعتبر بر محل حقوق على عاتق شركات المساهمة (الأسهم والسندات)، أدوات تعت
مؤسسات توفر أسهما رأسمالیة شرطا لنجاح التمویل عن طرق البورصة، هذا من جهة 
وبالمقابل تعتبر البورصة أداة فعالة في خدمة شركات المساهمة عند حاجتها للتوسع باللجوء 

صة أي أنها أداة تمویل لشركات المساهمة عند الحاجة، وأداة إلى السیولة التي توفرها البور 
استثمار بالنسبة للجمهور.

لتفعیل عملیة الخوصصةيبورصة الجزائر كإطار مؤسسات: الأوّلالمطلب 
سوق الأوراق المالیة أو البورصة تعتبر واحدة من آلیات السوق، عرفت منذ فترات إن 

ع لسوق الأوراق المالیة من خلال التطور طویلة ویعتبر مسمى البورصة هو الشائ
الاقتصادي والصناعي الذي مرت به معظم دول العالم، وقد أدى انتشار شركات المساهمة 

كة قویة للتعامل بالصكوك المالیة.وإقبال الحكومات على الاقتراض إلى خلق حر 

. 34بحیري رابح، البورصة والأدوات محل التداول فیها، د. ط، دار بلقیس للنشر، الجزائر، د. س. ن، ص. 1
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بعد جملة الإصلاحات 1990إن فكرة إنشاء بورصة الجزائر لم تظهر إلا سنة 
تحت مسمى قوانین الإصلاحات والتي تم 1988الاقتصادیة التي تم اعتمادها منذ سنة 

التعرض إلیها سابقا، وكان من نتائج هذه القوانین التمییز بین دور الدولة كمتعامل اقتصادي 
ة كتم إنشاء شركة الأوراق المالیة تحت اسم "شر 1990ودورها كسلطة عمومیة وفي سنة 

ة ذات أسهم حیث یشارك في رأسمالها صنادیق المساهمة ك"، وهي شر S.V.Bللقیم المنقولة 
.19621دج سنة 9320.00دج، قبل أن یرتفع إلى 320.000الثمانیة برأس مال قدره 

إنشاء بورصة القیم المنقولة: الأوّلالفرع
تعد البورصة أحد أهم أدوات التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص وعصب 

النظم الاقتصادیة، فهي تسعى إلى يركنا من أركان هیكل النظام التمویلي فالسوق وتشكل
تمویل المؤسسات الناشئة في مختلف القطاعات، مما یساعد على تنمیة الاقتصاد والوطن 
وتطوره، وعلى ذلك بادرت الجزائر كغیرها من الأنظمة إلى إنشاء بورصة القیم المنقولة 

ناه المشرع الجزائري ببل البدء في عملیات الخوصصة، حیث تكإجراء أولي لابد من توافره ق
في مختلف نصوصه القانونیة التي تناولت فكرة الخوصصة بالتشریع، إذ تم النص علیها 

تحت الأوّلصل السالف ذكره، في الف22-95كأداة من أدوات الخوصصة في الأمر رقم 
ع كیفیات الخوصصة "یمكن أن یتم ریق السوق المالیة من الباب الرابعنوان التنازل عن ط

04-01، كما تم التأكید على هذه الآلیة في الأمر 2التنازل باللجوء إلى السوق المالیة..."
في الفصل الخامس بعنوان كیفیات الخوصصة "یمكن تنفیذ عملیات الخوصصة إما باللجوء 

یذ الخوصصة یجدر بنا ، ولما كانت البورصة أحد الوسائل لتنف3إلى آلیات السوق المالیة..."
تحدید مفهوم هذا المصطلح.

السالف ذكره، یسند إلى صنادیق المساهمة تسییر حافظة الأسهم 01- 88من القانون رقم 11حسب منطوق المادة . 1
اعتبار أن هذه الصنادیق عبارة عن شركات مساهمة بواسطتها تمارس التي تصدرها المؤسسة العمومیة الاقتصادیة على

الدولة والجماعات المحلیة المساهمة في المؤسسة العمومیة الاقتصادیة حقها على الملكیة. 
، السالف ذكره. 22-95من الأمر 25المادة . 2
، السالف ذكره. 04-01من الأمر 26المادة . 3
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. مفهوم البورصةأولا
لتحدید مفهوم دقیق للبورصة، یستوجب التطرق إلى تعریف البورصة كمفهوم اقتصادي 

من ناحیة، وتعریفها ضمن النصوص القانونیة التي تحكم تنظیمها من ناحیة أخرى.

. التعریف الفقهي (حسب خبراء الاقتصاد)1
رصة هي أماكن اجتماع تجرى فیها المعاملات في ساعات محددة من قبل معلن البو 

عنها على القیم المنقولة وذلك عن طریق وسطاء محترفین مؤهلین ومتخصصین في هذا 
النوع من المعاملون على أن یتم التعامل بصورة علنیة سواء بالنسبة للقیم المنقولة أو بالنسبة 

.1نوعللأسعار المتفق علیها عن كل

تجون لرؤوس الأموال مكان العمومي الذي یلتقي فیه المنكما عرفت أیضا بأنها ذلك ال
قصد إنشاء وتوسیع المشاریع سسات والجماعات المحلیة والدولة، من أصحاب المؤ 

والمستثمرون الذین استطاعوا أن یجمعوا ویجندوا الادخار بقصد توظیفه في شراء الأسهم 
لمستثمرین الأفراد المستثمرون التأسیسیین، البنوك، تجمعات التوظیف والسندات وأهم هؤلاء ا

.2المشترك التي عادة ما تكون طالبة لرؤوس الأموال

. التعریف التشریعي2
المتعلق 10-93تم إنشاء بورصة القیم المنقولة بموجب المرسوم التشریعي رقم 

ریف بقولة "بورصة القیم المنقولة إطار ببورصة القیم المنقولة والذي تناولتها الـ(بورصة) بالتع
لتنظیم وسیر العملیات فیما یخص القیم المنقولة التي تصدرها الدولة والأشخاص الآخرون 

.3من القانون العام والشركات ذات الأسهم"

وبالعودة للقانون التجاري نجده قد عرّف القیم المنقولة على أنها سندات قابلة للتداول 
لمساهمة وتكون مسعّرة في البورصة، ویمكن أن تسعر وتمنح حقوق تصدرها الشركات ا

مماثلة حسب الصنف وتسمح بالدخول بصورة مباشرة أو غیر مباشرة في حصة معینة من 

قرقاص، الأسواق والمؤسسة المالیة البنك وشركات التأمین والبورصات وصنادیق الاستثمار، عبد الغفار حنفي، وسمیة. 1
. 438، ص1997مركز الإسكندریة للكتاب، مصر 

. 45-43، ص ص2002، الجزائر، 1محفوظ جبار، البورصة وموقفها من أسواق العملیات المالیة، دار هومة، ط. 2
. السالف ذكره، 10-93م من المرسوم التشریعي رق1المادة . 3
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، ویتمثل مجموع القیم المنقولة 1رأسمال الشركة المصدرة أو حق مدیونیة عامة على أموالها
: یليالتي یمكن للشركات المساهمة أن تصدرها فیما

الأسهم.-
شهادات الاستثمار وشهادات الحق في التصویت.-
شهادات المساهمة.-
سندات الاستحقاق.-
سندات الاستحقاق ذات قسیمات اكتتاب بالأسهم.-
قیم منقولة أخرى.-

: هیئات بورصة الجزائر: ثانیا
ة القیم السالف ذكره بقوله تشمل بورص10-93وقد حددها المرسوم التشریعي رقم 

: المنقولة على ما یلي
لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة.-
ة تسییر بورصة القیم المنقولة.شرك-
المؤتمن المركزي على السندات.-

لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة.1
تتكون من رئیس وستة أعضاء یعین الرئیس لمدة أربع سنوات بموجب : التشكیلة* 

ذه مجلس الحكومة باقتراح من وزیر المالیة.مرسوم تنفیذي یتخ

: الأعضاء* 
قاض یقترحه وزیر العدل.-
ممثل بنك الجزائر.-

عضو یختار من بین المسیرین للأشخاص المعنویة المصدرة للقیم المنقولة.-

عضو یقترحه المصفي الوطني للخبراء المحاسبین ومحافظي الحسابات والمحاسبین -
المعتمدین.

. السالف ذكره، 10- 93المرسوم التشریعي رقم 30مكرر 715المادة . 1
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المكلف بالتعلیم العالي.اذ جامعي یقترحه الوزیر أست-

.1عضو یقترحه الوزیر المكلف بالمالیة-

ما یلاحظ على تشكیلة هذه اللجنة أنها یغلب علیها الطابع التقني، زد على ذلك أن 
نصف أعضاء اللجنة یتم اقتراحهم من طرف الوزارة المعنیة بما یقید سیطرة الجهاز الحكومي 

اللجنة.على أعضاء هذه

: المهام* 
هذه اللجنة تقوم بتنظیم ومراقبة القیم المتداولة من أجل ضمان الشفافیة والسیر الحسن 

منتجات كما تعمل على حمایة الادخار المستثمر في القیم المنقولة أو ال،لسوق القیم المنقولة
.2ي إطار اللجوء العلني للادخارالمالیة الأخرى التي تتم ف

: امها فیما یليویمكن حصر مه

وظیفة قانونیة بحیث یمكن لها اعتماد الوسطاء في عملیات البورصة والقواعد -
المهنیة التي تطبق علیهم.

.تحدد نطاق مسؤولیة الوسطاء والضمانات التي یجب أن ینقلوها لزبائنهم
بشأنها، وشطبها وتعلیق تحدد أسعارها.للتفاوض3قبول القیم المنقولة
 المقاصة.تنظیم عملیات

4:وظیفة رقابیة-

.التأكد من مدى إلتزام الشركات المقبول تداول قیمتها في بورصة القیم المنقولة
.تنفیذ الأحكام التشریعیة والتنظیمیة الساریة علیها
.لها إمكانیة إجراء تحقیقات لدى الشركات التي تلجأ إلى التوفیر علنا

، السالف ذكره. 04-03من القانون رقم 13المادة . 1
من نفس القانون. 14المادة . 2
. السالف ذكره، 10-93من المرسوم التشریعي رقم45أنظر المادة . 3
. السالف ذكره، 10- 93لمرسوم التشریعي رقم، من ا37و35أنظر المواد . 4
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 ام كاملة عملیات البورصة بسبب أی05یمكن للجنة أن تغلق لمدة لا تتجاوز
حادث كبیر ینجر عنه اختلال فیسیر البورصة أو حركات غیر منتظمة لأسعار 

البورصة.
.تعمل على الحفاظ ومراعاة قواعد أخلاقیات المهنة التي یُفرض تنفیذها في السوق

كما لها وظیفة تأدیبیة تتلخص في حل الخلافات بین الوسطاء وشركات البورصة -
ة الغش والتدلیس أو نشر معلومات مزیفة تتراوح العقوبات بین الإنذار والغرامات المالیة.نتیج

: . شركة تسییر بورصة القیم المنقولة2

یعد هذا النوع (شركة مساهمة) تتكون من الوسطاء في عملیات البورصة ومقتصرة 
كما ،قتصاد الوطنيملیون دینار جزائري یبرز دورها في دعم الا24علیهم، یقدر رأسمالهابـ

تساهم في توفیر سیولة الادخار المستمر على المدى الطویل.

: القیمبورصةإدارة * مهام شركة 
التنظیم العملي لادخار القیم المنقولة في البورصة.-
تنظیم عملیات المقاصة المتعلقة بالصفقات حول القیم المنقولة.-
التنظیم المادي لجلسات البورصة.-
یر نظام التفاوض في الأسعار وتحدیدها.تسی-
نشر المعلومات الخاصة بالصفقات في البورصة.-
.1التنظیم العملي لادخار القیم المنقولة في البورصة-

: . المؤتمن المركزي على السندات3
، حیث أصبحت كهیئة من هیئات السالف ذكره04-03نص علیها القانون رقم 

ملیون دینار جزائري من 65م یتكون رأسمالها المقدر بحوالي وهي شركة ذات أسه،2البورصة
: وهممؤسساتمساهمین بال

البنك الوطني المركزي.-

.السالف ذكره، 10-93من المرسوم التشریعي رقم18المادة . 1
، السالف ذكرهما. 10- 93من المرسوم التشریعي رقم 3، تعدل المادة 04-03من القانون رقم 2المادة . 2
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البنك الخارجي الجزائري.-
بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة.-

القرض الشعبي الجزائري.-
الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط.-

مجمع صیدال.-
.-سطیف- ریاض مؤسسات-

التسییر الفندقي الأوراس.مؤسسات-

: مهام المؤتمن المركزي على السندات* 
: یمكن حصر مهام المؤتمن المركزي على السندات في النقاط التالیة

متابعة حركة السندات من خلال التنقل من حساب إلى حساب آخر.-
ین.حفظ السندات الذي یُمكن من فتح حسابات باسم المتدخلین المعتمد-
نشر معلومات متعلقة بالسوق.-
إدارة السندات لتمكین المتدخلین المتعاقدین من ممارسة حقوقهم المرتبطة بها.-

.1الترقیم القانوني للسندات-

الوسطاء في عملیة البورصة: ثالثا
إن تداول الأوراق المالیة تتم بواسطة الوسطاء، ولقد جعلها القانون من الأشكال 

"لا یجوز إجراء أیة مفاوضة : ي یجب توافرها حتى تعدّ مقبولة بالبورصة، بقولهالجوهریة الت
تتناول قیما منقولة مقبولة في البورصة إلاّ داخل البورصة ذاتها وعن طریق وسطاء في 

، وعلى ذلك سیتم التعرض للوسیط أو الوسطاء في البورصة على النحو 2عملیات البورصة"
: التالي

، السالف ذكره.04-03من القانون رقم 11المادة . 1
، السالف ذكره. 10- 93من المرسوم التشریعي 1ف15المادة . 2
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: في عملیة البورصةتعریف الوسطاء -1

المتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في 01- 15عرّف النظام : التعریف التشریعي-
"الوسیط في عملیات البورصة هو كل وسیط : عملیات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم بقوله

معتمد یقوم بالتفاوض في القیم المنقولة والمنتجات المالیة الأخرى القابلة للتداول والحقوق 
.1لمتعلقة بها لحساب زبائنه أو لحسابه الخاص"ا

یعرف وسطاء البورصة بأنهم الأشخاص المكلفون دون سواهم : التعریف الفقهي-
بتداول (بیغ وشراء) الأوراق المالیة والحقوق المرتبطة بها والأدوات المالیة بالبورصة، كما 

ویعتبر ضامنا لصحة كل عملیة بیع یمكن لهم القیام بالعملیات التي لها ارتباط بتلك المهام، 
2وشراء.

: الأساس القانوني للوسطاء في عملیة البورصة-2
المتعلق ببورصة القیم المنقول المعدل والمتمم، 10-93یعد المرسوم التشریعي رقم 

أول نص قانوني تناول مهنة الوسیط في عملیة البورصة، حیث جعله شرطا جوهریا لصحة 
03-96منه، ثم صدر النظام رقم الأوّلنظّم أحكامه في الباب عملیات البورصة، حیث

السالف 04- 03، وكذا القانون رقم 3المتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عملیة البورصة
، الذي یتعلق بشروط تسجیل الأعوان المؤهلین للقیام بتداول 02-97ذكره، وكذا النظام رقم 

، لیتم تنظیم أحكام عمل الوسیط 1997نوفمبر 19القیم المنقولة في البورصة، المؤرخ في 
المتعلق بشروط اعتماد 01-15في عملیات البورصة في آخر تعدیل له بموجب النظام رقم 

الوسطاء في عملیات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم السالف ذكره.

، 2015أفریل سنة 15، المؤرخ في 01-15من نظام لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها رقم 1ف2المادة . 1
. 2015أكتوبر 21، مؤرخة في 15المتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عملیات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم، ج. ر، ع

. 166ابح، المرجع السابق، صحریزي ر . 2
یولیو سنة 23المتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عملیات البورصة وواجبتهم ومراقبتهم المؤرخ في 03- 96النظام رقم . 3

. 1996جوان 13، مؤرخة في 36، ج. ر، ع1996
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: شروط اكتساب صفة الوسیط في عملیات البورصة-3
یجب توافرها في الوسیط، منها ما نص علیها القانون هناك مجموعة من الشروط التي 

، ومنها ما تضمنها النظام رقم 10-93المعدل والمتمم للمرسوم التشریعي 04-03رقم 
: السالف ذكره، ویمكن حصر هذه الشروط فیما یلي15-01

: شرط یتعلق بالصفة-أ
ذكره، شكل السالف 04-03یتخذ الوسیط في عملیات البورصة حسب القانون رقك 

شخص معنوي یظهر في صورة إما شركة تجاریة تنشأ لهذا الغرض أو بنك، وكذا المؤسسات 
السالف ذكره،أین كانت 10-93المالیة عكس ما كان معمول به في ظل المرسوم التشریعي 

مهنة الوسیط في عملیات البورصة تمارس من قبل شخص طبیعي أو معنوي على حد 
.1السواء

شكل الشركة كما كان معمول به 04-03لم یحدد القانون رقم : جاریةالشركات الت* 
والتي كانت تستلزم أن تأخذ الشركة 10-93من المرسوم التشریعي رقم 6في ظل المادة 

شكل شركة مساهمة ما یعني أن جمیع الشركات التجاریة لها الحق بممارسة مهنة الوسیط 
في عملیات البورصة بعد قبول الاعتماد.

البنوك هي أشخاص معنویة تتخذ وجوبا شكل شركات : البنوك والمؤسسات المالیة* 
مساهمة، ومهمتها الرئیسیة إجراء العملیات التابعة لنشاطها من توظیف القیم المنقولة وجمیع 

.2الموجودات المالیة، والاكتتاب بها وشرائها وإدارتها وحفظها

متها الرئیسیة والعادیة القیام بالأعمال والمؤسسات المالیة عبارة عن شركة مساهمة مه
.3المصرفیة ما عدا تلقي الأموال من الجمهور

، السالف ذكره. 10-93من المرسوم التشریعي رقم 6أنظر المادة . 1
، والمتضمن قانون النقد والقرض المعدل والمتمم، 2003أوت 20، المؤرخ في 11-03من الأمر رقم 129أنظرالمادة . 2

. 2003أوت 27، مؤرخة في 32ج. ر، ع
من نفس الأمر. 115المادة . 3
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: شرط یتعلق بالاعتماد من طرف لجنة تنظیم عملیات البورصة- ب

: وهي تتراوح بین شروط عامة وأخرى خاصة، نوردها على النحو التالي

: الشروط العامة* 
البنوك والمؤسسات المالیة) بممارسة نشاط أن یتعهد الملتمس (شركة تجاریة أو -

.1التفاوض في البورصة لحساب الغیر على الأقل

توفیر الوسائل التقنیة والبشریة المناسبة.-

.2ضرورة وضع إجراءات العمل ونظام المراقبة الداخلیة-

وهي شروط تخص الشركات التجاریة وتستثنى منها البنوك : الشروط الخاصة* 
: مالیةوالمؤسسات ال

ضرورة إشراك رأسمال اجتماعي لا یقل عن عشر ملایین 01- 15أوجب النظام -
) دینار جزائري یدفع كلیا ونقدا.10.000.000(

حیازة محلات ملائمة لضمان أمن مصالح زبائنها یكون مقرها الاجتماعي بالجزائر.-

ملیات البورصة له من الدرایة بع،ءن یكون للهیئة الملتمسة مسیّر كفإلزامیة أ-
حسب الشروط المحددة من طرف لجنة تنظیم عملیات البورصة.

أن یكون تسییر الحافظة لحساب الغیر بموجب توكیل من الطرف الآخر.-

الاكتتاب یكون من عند المُقدر أو من عند المتنازل للقیم المنقولة قصد بیعها.-

(وثائق إثبات : تماد بـ، ویجب أن یرفق طلب الاع3تقدیم طلب اعتماد اللجنة-
الضمانات المطلوبة وتتمثل في نسخة من الاتفاقیات مع مصالح التأمین، وثیقة إثبات ملكیة 

أو استئجار محلات متخصصة لنشاط الوسطاء لعملیات البورصة).

، السالف ذكره. 01-15من النظام رقم 3المادة . 1
من نفس النظام. 7المادة . 2
من نفس النظام.5المادة . 3
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الالتزام بالاكتتاب أو شراء حصة من رأسمال شركة تسییر بورصة القیم المنقولة -
ها اللجنة ولا یصح الاعتماد إلا بذلك ویجب أن یُعلم الوسیط في ضمن الشروط التي تحدد

عملیات البورصة بذلك اللجنة حتى تجعل الاعتماد نهائیا.

الالتزام بدفع المساهمة لصندوق ضمان الوسطاء في عملیات البورصة.-

.1الالتزام بأداء المهنة وقواعد الاعتماد والحذر-

صةمهام الوسیط في عملیات البور .4
له أن یقدم الاستشارة في مجال توظیف القیم المنقولة.-

توظیف القیم المنقولة والمنتوجات المالیة وذلك من خلال البحث أو العثور على -
مكتتبي أو مشتري السندات لحساب مصدر یلجأ علنا إلى الادخار.

یعمل على التسییر الفردي للحافظة بموجب عقد مكتوب.-

اط تسییر حافظة هیئات التوظیف الجماعي في القیم المنقولة.له أن یمارس نش-

حفظ القیم المنقولة وإدارتها.-

له أن یتداول لحسابه الخاص (الوسیط).-

یعتبر مرشدا للمؤسسات في مجال هیكله رأسمال وإدماج وإعادة شراء المؤسسات -
ي تصدر قیم منقولة وذلك من خلال تحدیده للنشاط الذي یرافق الأشخاص المعنویة والت

ومنتجات مالیة بموجب عقد المرافقة عند القیام بالتركیب المالي و/ أو مساعدتهم في جمیع 
مراحل العملیة في العلاقات والإجراءات الإداریة أثناء اللجوء العلني للادخار لإعداد وثائق 

.2إعلامیة موجهة للجمهور بطریقة تنسجم مع متطلبات التنظیم والسوق

، السالف ذكره.01-15من النظام رقم 13و9أنظر المواد . 1
، السالف ذكره. 01- 15من النظام رقم 20المادة . 2
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أنواع الأوراق المالیة في البورصة: الثانيالفرع
بدایة یجب التنویه أن الأوراق المالیة هي الصكوك القابلة للتداول التي یصدرها 
أشخاص معنویون عمومیون أو خواص لتمویل مشاریعهم الاستثماریة أو توسیع نشاطهم، 

715في المادة وهي مجموع القیم المنقولة التي نص علیها المشرع في القانون التجاري
والتي تم التعرض إلیها سالفا.3مكرر

وتنقسم الأوراق المالیة إلى ثلاثة أصناف، أوراق مالیة مرتبطة بالملكیة وتشمل الأسهم 
بأنواعها وأوراق مالیة مرتبطة بالدین، وتتمثل في مجموع السندات، أما الصنف الثالث وهو 

ات المالیة.الأوراق المالیة الهجینة أو ما یعرف بالمنتج

: . الأسهمأولا
السهم هو نصیب المساهم في شركة من شركات الأموال وهو سند ملكیة یطابق جزء 

.1من رأسمال الشركة

: مفهوم الأسهم.1

: التعریف الفقهي للأسهم-أ
یعرف السهم على أنه حق المساهم في شركة الأموال وهو الصك الذي یثبت هذا الحق 

قواعد القانون التجاري، ویمثل حق المساهم في الاشتراك في الجمعیات القابل للتداول وفقا ل
ویة في الاكتتاب عند زیادة رأس الأوّلالعمومیة وحق التصویت فیها وحق الانتخاب وحق 

المال، كما أنه یعطي حق الحصول على جزء من أرباح الشركة عند تصیفتها بسبب 
الانقضاء.

الحق في حصة شائعة في ملكیة صافي كما عرف أیضا بأنه صك یثبت لصاحبه
أصول شركة مساهمة، أو توصیة بالأسهم یضمن الحق في الحصول على حصة من أرباح 

، ویتم تمثیل ملكیة الأسهم بصكوك حیث یوضح كل 2الشركة تناسب ما یملكه من أسهم

. 02، ص2004)، الجزائر، أوت C. S. O. Bدلیل القیم المنقولة، مطبوعات لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها (. 1
. 11، ص2007الدار الجامعیة، الإسكندریة، طارق عبد العال حماد، دلیل التعامل في البورصة، . 2
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، ویظهر السهم من1صك اسم الشركة المصدرة للصك ونوع السهم ورقم وعدد الأسهم بالصك
ناحیة شكله المادي في ورقة مطبوعة مزینة بنقوش تجعل تقلیدها عسیرا وتمهر بختم الشركة، 

ویوقعه أحد أعضاء مجلس الإدارة حسب ما یقتضیه نظام الشركة.

: التعریف التشریعي- ب
"السهم هو سند : عرفه القانون التجاري في الفرع الثاني من القسم الحادي عشر بقوله

.2ره شركة مساهمة كتمثیل لجزء من رأسمالها"قابل للتداول تصد

: خصائص الأسهم.2
التساوي في القیمة؛ بحیث یتم تحدید قیمتها من قبل القانون إذ أنها تقوم على مبدأ 
المساواة في الحقوق والالتزامات من حیث الأرباح وفائض التصفیة بعد حل الشركة والحق 

.3ةفي التصویت وتنظیم سعر الأسهم في البورص

ویجب التمییز في قیمة السهم بین القیمة الاسمیة للسهم وقیمة الإصدار وقیمته 
الحقیقیة وقیمته في البورصة.

القیمة الاسمیة وهي التي تكون مبینة في الصك.-

قیمة الإصدار ویقصد بها إصدار السهم بقیمة أقل من قیمته الاسمیة أو الحقیقیة -
.4بقصد زیادة رأسمال الشركة

، 5القیمة الحقیقیة للسهم، وهي النصیب الذي یستحقه السهم في صافي أموال الشركة-
وجودات الشركة وما أضیف إلیها من أرباح.ع ومأي رأس المال المدفو 

محمد صالح الحناوي وجلول إبراهیم العید، الأوراق المالیة بین النظریة والتطبیق، د. ط، الدار الجامعیة للنشر والتوزیع، . 1
. 32، ص2022مصر، 

، السالف ذكره. 08- 93، من المرسوم التشریعي رقم 40مكرر 715المادة . 2
. 236، ص2010شرح القانون التجاري، د. ط، دار المعرفة، الجزائر، عمروة عمار،. 3
، 2006أحمد محمد لطفي أحمد، معاملات البورصة بین النظم الوقعیة والأختام الشركیة، دار الفكر الجامعي، القاهرة، . 4

. 55ص
. 224مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص. 5
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القیمة السوقیة للسهم؛ وهي قیمة السهم عند عرضها للبیع في الأسواق التجاریة -
ن حسب فخامة موجوداتها وحسب رأسمالها (البورصة) وهذه القیمة تختلف بالزیادة والنقصا

الاحتیاطي وكذا حسب الظروف والأزمات المالیة والسیاسیة.

: * قابلیة السهم للتداول
سمیا أو بطریق ة القیم في سجل الشركة، إذا كان إبمعنى أنه یجوز التنازل عنه بطریق

.هالتسلیم إذا كان لحامل

: * عدم قابلیة السهم للتجزئة
و كانت ملكیة السهم لعدة أشخاص بسبب الوفاة مثلا فإن السهم لا یتجزأ بحیث أنه ل

نیبوا بینهم ولا یكون لكل منهم صوت في الجمعیة العامة للمساهمین وإنما یجب علیهم أن یُ 
.1شخصا واحدا یباشر الحقوق المتصلة بالسهم تجاه الشركة

: أنواع الأسهم.3
ها المشرع، بالنص علیها في القانون التجاري هناك عدة أنواع من الأسهم منها ما حدد

: ومنها ما استثناها بنصوص خاصة بحسب أهمیتها، وهي على النحو التالي

الأسهم النقدیة والأسهم العینیة.-أ
تدفع نقدا وتمثل التي تم وفاؤها نقدا أو عن طریق المقاصة،الأسهموهي : النقدیةالأسهم* 

: هي على التواليحصة نقدیة في رأسمال الشركة و 

الأسهم التي تصدر بعد ضمها إلى رأس المال الاحتیاطي أو الأرباح أو علاوة -
الإصدار.

الأسهم التي یتكون مبلغها في جزء منه نتیجة ضمه في الاحتیاطات أو الفوائد أو -
علاوات الإصدار في جزء منه على طریق الوفاء، كما یجب أن یتم وفاء، هذه الأخیرة 

.2ا عند الاكتتاببتمامه

. 225مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص. 1
، السالف ذكره. 08-93من المرسوم التشریعي 41مكرر715مادة ال. 2
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وهي التي تمثل حصص عینیة في رأسمال الشركة ویلتزم الشریك : العینیةالأسهم* 
بتقدیمها ویستوي في ذلك أن تكون هذه الحصة عقارا أو منقولا ویجب الوفاء بهذه الحصص 

.1كاملة عند الاكتتاب

: الأسهم العادیة- ب
ها حقوق متساویة ویحصل وهي الأسهم التي تتساوى في قیمتها وتعطي لأصحاب

صاحبها على قدر متفق مع ما دفعه إلى الشركة وهي تمثل اكتتابات ووفاء لجزء من رأسمال 
شركة تجاریة، وتمنح الحق في المشاركة في الجمعیات العامة والحق في انتخاب هیئات 

و التسییر أو عزلها والمصادقة على كل عقود الشركة أو جزء منها وقانونها الأساسي أ
ى بحق تصویت یفوق عدد الأوّلتعدیلیة، ویمكن تقییم الأسهم العادیة إلى فئتین تتمتع الفئة 

ویة في الاكتتاب لأسهم أو سندات الأوّلالأسهم التي یحوزها، أما الثانیة فتتمتع بامتیاز 
.2استحقاق جدیدة

: سهم التمتع-ج
تم تعویض مبلغها الاسمي وهي الأسهم التي استهلكت قیمتها في حیاة الشركة، بحیث ی

، إما من الفوائد أو الاحتیاطات، ویشكل هذا إلى المساهم عن طریق الاستهلاك المخصوم
.3الاستهلاك دفعا مسبقا للمساهم عن حصته في تصفیة الشركة في المستقبل

: النوعيالسهم-د
لقد تبنى المشرع الجزائري السهم النوعي منذ أول نص تشریعي یتولى عملیة 

تدخل الدولة كلما دعت الرقابة و خوصصة بالتشریع، وهو یعبر عن آلیة من آلیات ال
22-95الضرورة لذلك، والمصلحة الوطنیة، حیث تم استحداث هذه الآلیة في الأمر رقم 

، وأحال كیفیات تنظیم هذا النوع من الأسهم 04-01السالف ذكره، تم التأكید علیه في الأمر 
شروط ممارسة حقوق السهم النوعي وكیفیة ینظم، الذي 352-01م إلى المرسوم التنفیذي رق

محمد فرید العریني، الشركات التجاریة المشروع التجاري الجماعي بین وحدة الإطار القانوني وتعدد الأشكال، د. ط، دار . 1
. 191، ص2003الجامعة الجدیدة، مصر، 

الف ذكره. ، الس08-93من المرسوم التشریعي 42مكرر715المادة . 2
من نفس المرسوم.45مكرر 715المادة . 3
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ذلك، ولما كان على هذا القدر من الأهمیة یستوجب التعرض لمفهوم السهم النوعي فقهیا 
.وكذا التطرق لأهم آثاره القانونیةوتشریعیا،

: النوعيالسهمتعریف-
: التشریعيالتعریف* 

"یعني : بقوله22-95رع في الأمر تعرض له المش: 22-95على مستوى الأمر 
عمومیة مؤسساتالسهم النوعي سهما من رأسمال الشركة التي تنشأ عن طریق خوصصة 

طبقا لأحكام هذا الأمر، وتقید بحقوق خاصة یحددها القانون الأساسي للشركة وتحتفظ الدولة 
.1بواسطتها حق التدخل من أجل المصلحة الوطنیة"

على عكس : النصوص التنظیمیة الصادرة بمناسبتهو 04-01على مستوى الأمر 
،السهم النوعيفیما یخص مسألة تعریف04-01الأمر نظیره سابق الذكر، لم یتعرض 

وإنما أشار إلى إمكانیة احتفاظ المتنازل عن سهم نوعي مؤقتا ویكون ذلك ضمن دفتر 
لى بذلك المرسوم تنظیم كیفیة ممارسة حقوق السهم النوعي، لیتو ال، وأحال إلى 2الشروط
"یقصد بالسهم النوعي سهم في رأسمال : تعریف السهم النوعي بقوله352-01رقمالتنفیذي

عمومیة اقتصادیة تحتفظ به الدولة مؤقتا ویخولها حق مؤسساتالشركة ناتج عن خوصصة 
.3التدخل بموجبه لأسباب ذات مصلحة وطنیة"

: الفقهيالتعریف-
دارة الشركات التي تم خوصصتها وهو حق مقید یجیز حق الدولة في التدخل بإ"هو 

.4"للسلطة التنفیذیة التدخل في الشركة كلما دعت الضرورة والمصلحة الوطنیة لذلك

، السالف ذكره. 22- 95، من الأمر 1ف7المادة . 1
، السالف ذكره. 04-01، من الأمر 2ف19المادة . 2
، یحدد شروط ممارسة حقوق السهم النوعي 2001نوفمبر 10، مؤرخ في 352-01من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة . 3

. 2001نوفمبر 11، الصادرة في 67ج. ر، عوكیفیات ذلك، 
، مجلة الدراسات سة قانونیة مقارنةدرا–المخوصصة مؤسسةالسهم النوعي آلیة لرقابة الدولة على البوالقرارة زاید، . 4

. 217، ص2017، جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة، الجزائر، 2، مجلد4والبحوث القانونیة، العدد
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: الآثار المترتبة عن السهم النوعي-
للمستفید (الدولة أو أحد الأشخاص المعنویة العامة) مجموعة من السهم النوعيیكفل 

وقت وسیلة رقابیة على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة الحقوق وهي في ذات ال
1:المخوصصة، یمكن حصرها على النحو التالي

* یمكن للسهم النوعي أن یجیز للدولة أو أحد الأشخاص المعنویة العامة من تعیین 
حسب الحالة وفي ممثل واحد أو ممثلین اثنین في مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة 

من دون حق التصویت.مؤسساتلالجمعیات العامة ل

سلطة الاعتراض على أي قرار یتعلق بتغییر طبیعة نشاط كما یمنح السهم النوعي * 
، التصفیة الإرادیة، تقلیص عدد المستخدمین.مؤسساتال

السندات: ثانیا
وال حیال مالشركات غیر كافیة، لذلك كلما احتاجت الشركة إلى أأموالغالبا ما تكون 

ى هي رفع رأسمالها الاجتماعي عن طریق طرح أسهم الأوّلدت على طریقتین اعتم،قیامها
جدیدة للاكتتاب أو اللجوء إلى الاقتراض من غیر البنوك، وسبیلها في ذلك إصدار سندات 

ریق الاكتتاب العام.تمثل دینا طویل الأجل عن ط

رصة القیم وتجد الإشارة إلى أن الأصل العام في تداول السندات یتم على مستوى بو 
المنقولة باعتبارها إطار لتنظیم وتسییر عملیات هذه القیم التي تصدرها الدولة والأشخاص 
الآخرون من القانون العام والشركات ذات الأسهم، إلا أنه یمكن أن تتم عملیات التداول على 

ة من طرف الأشخاص المذكورین أعلاه خارج البورصة وفق إجراء التراضي السندات المسعر 
.2بین المتدخیلن في السوق، بحیث تخضع لشروط تحددها لجنة تنظیم عملیات البورصة

: مفهوم السندات.1
، وقد تولى كل من الفقه والتشریع تحدید مفهومها سندات القرضتعرف أیضا باسم

: على النحو التالي

، السالف ذكره. 352- 01لتنفیذي رقم من المرسوم ا5المادة . 1
، السالف ذكرهما. 10- 93من المرسوم التشریعي رقم 5، تتمم أحكام المادة 10- 96من الأمر رقم 1المادة . 2
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: التعریف الفقهي-أ
ها،التي أصدرتلشركةدیونا في ذمة اصكوك متساویة القیمة تمثل سندات الدینهي

وحقهم في الحصول على من مال على سبیل القروض للشركة،وتثبت حق حاملها فیما قدمه
فهي صكوك قابلة ،1نتائج أعمالها ربحا كانت أو خسارةبالفوائد المستحقةدون أدنى ارتباط 

دائنا یعقد عن طریق الاكتتاب العام ویعتبر حامل السند ،طویل الأجلللتداول تمثل قرضا
.2للشركة

: التعریف التشریعي- ب
عرفها المشرع الجزائري على أنها : 08-93* على مستوى المرسوم التشریعي رقم 

"سندات دین تتكون أجرتها من جزء ثابت یتضمنه العقد وجزء متغیر یحسب استنادا إلى 
.3عناصر تتعلق بنشاط الشركة أو نتائجها وتقوم على القیمة الاسمیة للسند"

قد أحال المشرع إلى ضرورة استصدار تنظیم خاص بخصوص الجزء المتغیر، و 
حیثتوضح حدوده بدقة

سند الدین هو سند مالي قابل : لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها* على مستوى
للتداول یجسد إلتزام مقترض إزاء مقرض یضع في مقابل ذلك أموالا تحت تصرفه، ویتجسد 

عقد إصدار یحدد خصائص الاقتراض وكیفیات تسدید الأموال وطریقة هذا الالتزام بموجب 
.4مكافئة المقرض

: . خصائص السندات2
قرض السندات هو قرض جماعي فالشركة، تتعاقد مع مجموع المكتتبین لأن القرض -

.5مبلغ إجمالي ویكون مقداره مجموع القیم الاسمیة للسندات

قرض السندات یكون لمدة طویلة.-

. 96-95أحمد محمد لطفي أحمد، المرجع السابق، ص. 1
. 252مصطفى كامل طه، مرجع سابق، ص. 2
، السالف ذكره. 08-93ریعي رقم من المرسوم التش1ف74مكرر715المادة . 3
. 4ص، مرجع سابق، مطبوعات لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها. 4
. 212محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص. 5
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.2وتكون إما سندات اسمیة تنتقل ملكیته بطریق التسلیم،1سندات قابلة للتداولال-

: أنواع السندات.3
نص القانون التجاري على نوعین من السندات حیث خصهم بالذكر والتفصیل بمناسبة 

المنقولة التي یمكن التداول بها في البورصة.القیمالحدیث عن أنواع 

: سندات المساهمة-أ
تكون قابلة للتسدید إلا في حالة تصفیة الشركة أو بمبادرة ،لاتبر سندات دینوهي تع

منها بعد انتهاء أجل لا یمكن أن یقل عن خمس سنوات حسب الشروط المنصوص علیها 
وتخول سندات المساهمة لحاملیها حق الاطلاع على وثائق الشركة ، في عقد الإصدار

كما لهم حق الاجتماع بقوة القانون في ،ضمن نفس الشروط المطبقة على المساهمین
.3جماعة تتمتع بالشخصیة المدنیة لتمثیل مصالحهم المشتركة

: سندات الاستحقاق- ب

هي سندات قابلة للتداول تخول بالنسبة للإصدار الواحد نفس حقوق الدین بالنسبة 
دة اهمة الموجو إلا للشركات المسولا یسمح بإصدار سندات الاستحقاق،لنفس القیمة الاسمیة

ة والتي یكون ن بصفة منتظمالمساهمو امصادق علیهینمنذ سنتین والتي أعدت موازنت
سندات الاستحقاق التي تستفید إما ، غیر أنه یستثنى من هذا الشرط رأسمالها مسددا بكامله

ضمانا من الدولة أو من أشخاص معنویین في القانون العام، وكذا سندات الاستحقاق 
موجب سندات الدین على ذمة الدولة أو على ذمة الأشخاص العمومیین في المرهونة ب

.4القانون العام

وهي الجمعیة العامة للمساهمین، أما عن الجهة المختصة بإصدار سندات الاستحقاق 
تفویض هذا الاختصاص إلى مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو مجلس كما یجوز لها 

، السالف ذكره. 08- 93من الأمر رقم 75مكرر 715المادة . 1
. 258مصطفى طه كامل، المرجع السابق، ص. 2
، السالف ذكره. 08-93، من المرسوم التشریعي رقم 80، 78، 76مكرر 715أنظر في ذلك المواد . 3
من نفس المرسوم التشریعي. 82، 81مكرر 715أنظر المواد . 4
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بیّن الجهة المختصة بإصدار سندات الاستحقاق إلا أنه اسثنى ، رغم أن المشرع قد 1المدیرین
الشركات التي یكون موضوعها الأساسي إصدار سندات ضروریة لتمویل القروض التي 

السندات.إصدار هذا النوعمنها، ولم یبین الجهة التي لها حقتمنح

: شهادات الاستثمار وشهادات الحق في التصویت-ج
ضمن تصنیف الأوراق المالیة المهجنة وهي قابلة للتداول على تعد شهادات الاستثمار 

عكس شهادات الحق في التصویت التي تمثل حقوق أخرى غیر الحقوق المالیة المرتبطة 
بالأسهم، وعلى العموم هذه الشهادات تصدر بمناسبة الزیادة في رأس المال وتجزئة الأسهم 

الموجودة.

من حیث الكم بعدد یساوي عدد شهادات قید المشرع شهادات الحق في التصویت
الاستثمار، كما أخصها المشرع (شهادات الحق في التصویت) أن تكتسي الشكل الاسمي، 

ذلك بموجب قرار ویكون ذلك مؤسساتأما من حیث الجهة المنشأة فتتولى الجمعیة العامة لل
لاستثمار وشهادات بناء على تقریر مندوب الحسابات مع مراعاة أن یتجاوز إنشاء شهادات ا

.2الحق في التصویت ربع رأسمال الشركة

: قیم منقولة أخرى-د
یمكن للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي تكتسي طابع شركات مساهمة إصدار قیم 
منقولة أخرى ونعني بالذكر سندات الاستحقاق القابلة للتحویل إلى أسهم وسندات استحقاق 

.3ذات قسیمات اكتتاب بالأسهم

: * سندات الاستحقاق القابلة للتحول إلى أسهم
لاستحقاق من حیث اأخضعها المشرع لنفس الشروط القانونیة التي تخضع لها سندات 

الجهة المُعدة لها، كما خول القانون للجمعیة العامة غیر العادیة بناءً على تقریر من مجلس 
خاص لمندوب الحسابات یتعلق الإدارة أو مجلس المراقبة أو مجلس المدیرین وكذا تقریر 

بأسس التحویل وإصدار سندات استحقاق قابلة للتحویل إلى أسهم.

، السالف ذكره.08- 93، من المرسوم التشریعي رقم 84مكرر 715المادة . 1
، السالف ذكره. 08-93من المرسوم التشریعي 66مكرر 715إلى 61مكرر715أنظر المواد من . 2
من نفس المرسوم التشریعي. 126مكرر 715و114مكرر 715أنظر المواد . 3
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: من حیث حق المساهمین والاكتتاب

منح لهم المشرع نفس حق الاكتتاب وبنفس الشروط المنصوص علیها لاكتتاب أسهم 
.1جدیدة

: * سندات استحقاق ذات قسیمات اكتتاب بالأسهم
قة مباشرة یات المساهمة التي تملك أكثر من نصف رأس المال بطر أجاز المشرع للشرك

والتي استوفت الشروط القانونیة المنصوص علیها في كیفیة إصدار سندات ،أو غیر مباشرة
الاستحقاق أن تصدر استحقاق ذات قسیمات اكتتاب بالأسهم ویكون للجمعیة العامة المكنة 

دات العادیة، أما إصدار الأسهم شأن هذه القانونیة في الترخیص باستصدار هذه السن
السندات فقد أسند المشرع هذه المهنة إلى الجمعیة العامة غیر العادیة للشركة المدعوة 

.2لإصدار السهم

إجراءات الخوصصة عن طریق السوق المالیة: المطلب الثاني
ومیة العممؤسساترغم أن المشرع اعتمد آلیة السوق المالیة (البورصة) لخوصصة ال

العمومیة، فهي مؤسساتالاقتصادیة باعتبارها تشكل بیئة اقتصادیة مناسبة لفتح رأس مال ال
بدیل غیر تضخمي لتمویل الاستثمارات من خلال الادخار الذي یوفره المستثمرین الوطنیین 
والأجانب على حد سواء، إلا أنه حمایة منه للحفاظ على المال العام وسعیا منه في ضمان 

ریة المرافق الاقتصادیة ومساهمتها في عملیة التنمیة الاقتصادیة، فقد أحاط عملیة استمرا
التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص عبر آلیة السوق المالیة بمجموعة من الشروط 
الشكلیة والموضوعیة، سواء فیما یخص المنتفع من خدمة الخوصصة (الأشخاص الطبیعیین 

ع الخاص)، أو فیما یخص طبیعة الورقة المالیة المراد التداول فیها، أو المعنویین من القطا
یندرج كل ذلك تحت ما یسمى بقید الأوراق المالیة وإجراءاته الشكلیة.

ولا یتوقف الأمر عند هذا الحد بل یجب تفعیل هذه الإجراءات في شكل قانوني حتى 
السوق المالیة، یتم ذلك عبر آلیة یتسنى التداول في مجموع القیم المنقولة المراد طرحها في

، السالف ذكره. 08- 93من المرسوم التشریعي رقم 17مكرر 715أنظر المواد . 1
من نفس المرسوم التشریعي. 126مكرر 715المادة . 2
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الإدخال وما تحویه من إجراءات تعتبر جوهر عملیة السوق المالیة، لذلك سیتم معالجة هذا 
حول قید الأوراق المالیة، والثاني حول عملیة إدخال القیم الأوّلالمطلب عبر فرعین، 

المنقولة. 

قید الأوراق المالیة: الأوّلالفرع
المنقولة للتداول في السوق المالیة لابد من قیدها في البورصة حتى یتم طرح القیم

كإجراء أولي، لذلك أوجبت لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها على مُصدري الأوراق 
المالیة القابلة للتداول مجموعة من الإجراءات والشروط یجب استفائها، نوردها على النحو 

1:التالي

دـشرط القی: أولا
نصوص القانونیة الخاصة ببورصة القیم المنقولة مجموعة من الشروط ما أفردت ال

یصنف ضمن الشروط العادیة والتي تخص مصدري القیم المنقولة "الشركات" ومنها ما هو 
خاص یتعلق بطبیعة القیمة المنقولة المراد قیدها في البورصة.

: . الشروط العامة1
ي إصدار القیم المنقولة والذي یمنح مكنة زیادة على التشریع التجاري المعمول به ف

الإصدار للشركات رؤوس الأموال التي تأخذ شكل شركات المساهمة حسب نص المادة 
فإن التشریعات الخاصة بالبورصة جاءت على نفس الوتیرة، حیث جاء من 37مكرر715

كانت عامة بین شروط القید أن تكون الشركة المصدرة للأوراق المالیة شركة مساهمة سواء 
أو خاصة.

: من حیث النجاعة-أ
لا یكفي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة أن تكون لها أهلیة إصدار الأوراق المالیة 
فحسب بل یجب أن تتوفر على قدر من النجاعة یجعلها قادرة على إبرام عقود الإصدار 

مراقبتها من خلال المتعلقة بالبورصة من أجل ذلك ألزمتها لجنة تنظیم عملیات البورصة و 

، 87، ج. ر، ع1997نوفمبر 18المؤرخ في 03- 97ومراقبتها رقمتنظیم عملیات البورصة لجنةمن نظام 30المادة . 1
، المتعلق بالنظام العام 18/11/2012المؤرخ في 01- 12، المعدل والمتمم بالنظام رقم 1997دیسمبر 29الصادرة في 

. 15/07/2012، الصادرة بتاریخ 41لبورصة القیم المنقولة، ج. ر، ع
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نظامها بضرورة تقدیم عرضا لوضعها المادي یتمثل في تقریر تقییمي لأصولها یتولى إنجازه 
، وأن تكون الشركة قد حققت ربحا 1عدد من الخبراء الجزائریین من غیر محاسب الشركة

.2طوال السنة السابقة

: من حیث خضوعها لنظام رقابي ومحاسبي داخلي- ب
صاحبة الطلب وجود هیئة مراجعة داخلیة وأن مؤسساتالشركة أو الإذ یجب أن تثبت 

وفي حالة مؤسساتتكون موضوع تقییم محافظ الحسابات في تقریره بشأن الرقابة الداخلیة لل
عدم وجودها یتعین على الشركة أن تلتزم بتنصیب هذه الهیئة خلال السنة المالیة التي تلي 

.3قبول سنداتها للتداول في البورصة

: من حیث خضوعها لواجب الإعلام-ج
الأصل العام هو إلزام للشركات المراد قید أوراقها في البورصة بتقدیم مذكرة إعلامیة 
مؤشرة علیها من قبل لجنة عملیات البورصة ومراقبتها ترمي هذه المذكرة إلى إعلام الجمهور 

، 4اد إنجازها وخصائصهاوتطور نشاطها وموضوع العملیة المر مؤسساتبالوضعیة المالیة لل
على أن یكون قبول القیم المنقولة 16، في المادة السالف ذكره03-97كما أوجب النظام 

في عملیات التداول في البورصة محل طلب قبول لدى اللجنة وإیداع مشروع مذكرة إعلامیة 
كره السالف ذ01-12یخضع لتأشیر اللجنة، لكن هذا البند قد تم تعدیله بموجب النظام 

حیث استثنى الدولة والجماعات المحلیة التي تدرج سندات الدین للتداول استثناها من واجب 
بمفهوم 5الإعلام عبر إعداد مشروع المذكرة الإعلامیة وكذا طلب القبول لدى اللجنة

المخالفة تخضع الأسهم والقیم المنقولة الأخرى عدى سندات الدین لنفس الشروط التي تنظم 
قید وشروطه شأنها شأن بقیة الشركات المساهمة، أما عن آلیات قبول هذه إجراءات ال

السالف ذكره. ،03- 97من النظام رقم 31المادة . 1
من نفس النظام. 34المادة . 2
من نفس النظام. 36المادة . 3
الصادر عن لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها 22/06/1996مؤرخ في 02-96من النظام رقم 3المادة . 4

ا قیما منقولة والمتمم والمتعلق بالإعلام الواجب نشره من طرف الشركات والهیئات التي تلجأ إلى الادخار عند إصداره
. 27/03/2005الصادرة في 22ج. ر، ع2004یولیو 08مؤرخ في 01- 04بالنظام رقم 

، السالف ذكره. 01- 12من النظام رقم 02المادة . 5
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-12الها النظام رقم الدولة والجماعات المحلیة" فقد حالسندات "سندات الدین التي تصدرها 
من هذا النظام التي تنص "یتم قبول السندات الشبیهة للخزینة 1الفقرة 77لأحكام المادة 01

صة الجزائر تلقائیا في قسم المعلومات بالجملة بطلب من وزیر للتداول على مستوى بور 
المالیة".

: في عملیات القیدالفاعلونمن حیث -د
ضرورة تعیین وسیطا في عملیات البورصة تسند له مهمة متابعة إجراءات القبول 

.1والإدخال

: . الشروط الخاصة2
بذلك هو الشرط المالي وهي تلك الشروط التي تنصب على طبیعة القیمة المنقولة و 

یخص القیم المنقولة المراد طرحها بالنسبة للأسهم والسندات.

أوجبت لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها على الشركات المساهمة : * الأسهم
التي تطرح أسهمها للتداول أن لا یقل رأسمالها عن خمس مائة ملیون دینار جزائري 

.2الأسهم لیتم الاكتتاب فیه لدى الجمهورمن%20دج) ویتم وضع 500.000.00(

حائز وذلك یوم 150یجب أن تكون سندات الدین موزعة على الأقل بین : * السندات
إدراجها في البورصة.

إجراءات القید: ثانیا
تشتمل إجراءات القید على ضرورة تكوین ملف إداري یعرف باسم ملف القید، وحتى 

وني في إجراءات الخوصصة عن طریق السوق المالیة تتم یأخذ هذا الملف مكانه القان
بما یخول صاحب القید من ضرورة صدور مقرر بقبول القیم المنقولة للشركة في البورصة

إبرام اتفاقیة مع شركة بورصة القیم المنقولة.

، السالف ذكره. 01-12من النظام رقم 3المادة . 1
من نفس النظام. 7المادة . 2
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: تكوین ملف القید.1
دى لجنة بدایة یجب أن تتقدم الشركة التي تود طرح قیمها المنقولة للتداول بطلب ل

تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، مرفقتاً الطلب بملف یتضمن الوثائق القانونیة والمالیة 
، على أن یتم تبیان نوعیة هذه الوثائق بموجب أحكام 1والاقتصادیة والمحاسبیة للشركة

المتعلقة بقبول القیم المنقولة للتداول في 1998أفریل 30المؤرخة في 01-98التعلیمة رقم 
في مادته الثانیة منه إلى الحدیث عن نوعیة هذه 01-12البورصة، كما تعرض النظام رقم 

الوثائق وفحواها، وحسب هذین المصدرین القانونیین فإن ملف القیم المنقولة المتعلقة بسندات 
.2رأس المال یختلف عنه كما إذ أن الملف یدور حول القیم المنقولة لسندات الدین

الإعلامیة من قبل لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتهاالمذكرةالتأشیر على -أ
ه النصوص القانونیة الخاصة بعملیة طرح القیم إن واجب إعلام الجمهور قد اشترط

للتداول حتى یتمكن الجمهور من اتخاذ قراره عن درایة من أجل ذلك اشترطت هذه 
نوني للمصدر وتودع رفقة ملف النصوص أن تؤرخ هذه المذكرة ویوقع علیها الممثل القا

القید، وقبل التأشیر على المذكرة الإعلامیة وبغرض حمایة المستثمر یمكن للجنة أن تطلب 
، كما یمكن للجنة 3توضیحا بشأن المعلومات المقدمة من حیث التعدیل أو الإتمام أو التعیین

4: أن ترفض منح تأشیرتها للأسباب التالیة

لامیة غیر مطابقة لأنظمة اللجنة وتعلیماتها.إذا كانت المذكرة الإع-
إذا كانت المذكرة غیر مرقفة بالوثائق المنصوص علیها في أنظمة اللجنة.-
إذا كانت المذكرة غیر مكتملة أو غیر صحیحة فیما یخص بعض النقاط أو إذا -

أهملت ذكر وقائع من اللازم الإشارة إلیها في المذكرة.
اصة بتعدیلات المذكرة المبلغة من طرف اللجنة غیر مرضیة.إذا كانت الطلبات الخ-
إذا كانت حمایة المدخر تفضي ذلك.-

الف الذكر. ، الس03- 97من النظام رقم 96المادة . 1
من نفس النظام. 26المادة . 2
، السالف ذكره. 02-96من النظام رقم 5المادة . 3
من نفس النظام. 6المادة . 4
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ویجب على اللجنة في هذه الحالة أن تقوم بإعلام المصدر بذلك في وقت مناسب كما 
یمكن لها أن تبدي رأیها من جدید حول مشروع المذكرة بناء على المعلومات الجدیدة التي 

ا الطرف المصدر.یمكن أن یقدمه

: قرار القیدصدور- ب
منح المشرع أجل شهرین للجنة (لجنة تنظیم عملیات البورصة) وقصد اتخاذ قرارها 
یمكن للجنة قبل أن تبت في الطلب أن تطلب معلومات تكمیلیة من الشركة طالبة الإدخال 

في مهلة شهر الذي یلي استلام الطلب.

انونیة والتنظیمیة تبت اللجنة في الطلب بإصدار متى استوفى الملف مجمل الشروط الق
مقرر قبول القیم المنقولة للشركة في البورصة وترسل نسخة منه إلى شركة تسییر بورصة 
القیم المنقولة قصد نشره في النشرة الرسمیة للتسعیرة، وقد حدد نظام اللجنة مدة صلاحیة 

.1دید بطلب من الشركة العارضةمقرر القبول بأربعة أشهر من تاریخ صدوره قابلة للتم

: القید مع شركة تسییر بورصة القیم المنقولةاتفاقیةإبرام -ج
في البدایة یتم إیداع نسخة من طلب القبول من طرف الشركة التي حصلت على 
موافقة اللجنة على طلب قید قیمها المنقولة مرفقا بالمذكرة الإعلامیة المؤشر علیها لدى 

القیم المنقولة، هذه الأخیرة تبرم اتفاقیة التسجیل مع الشركة عن طریق شركة تسییر بورصة
وسیط معتمد ویحدد في هذه الاتفاقیة تاریخ الإدخال وسعره والإجراء المناسب لذلك، علما أن 
شروط وإجراءات التسجیل محددة مسبقا من طرف شركة تسییر البورصة بموجب قرارها رقم 

یر البورصة تستأثر بتحدید الشروط والإجراءات مسبقا كیّفت ، ولما كانت شركة تسی98-012
بعض الأقلام هذا النوع من التعاقد على أنه من عقود الإدخال باعتبار أنها تفرض شروطها 

.3على المستثمر من دون قیمتها

، السالف ذكره. 03- 97من النظام رقم 22المادة . 1
ضمن ضبط والمت1998مارس 30، المؤرخ في 01- 98القرار الصادر عن شركة تسییر بورصة والقیم المنقولة رقم . 2

22، المؤرخ في 05- 99إجراءات إدخال القیم المنقولة والمعلومات الواجب نشرها، المعدل والمتمم بموجب القرار رقم 
. 1999جویلیة 

، جامعة مولود كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، أطروحة دكتوراه، النظام القانوني للسوق المالیة الجزائریةنوارة حملیل، . 3
. 321و، دس، صمعمر، تیزي وز 
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إدخال الأوراق المالیة: الفرع الثاني
سوق المالیة حسب ما تنص هناك ثلاث كیفیات یتم بواسطتها طرح القیم المنقولة في ال

علیه النصوص القانونیة الخاصة بلجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها وهي على التوالي، 
، لكن بالرجوع إلى أحكام الأمر 1إجراء العرض العمومي للبیع بسعر محدد، الإجراء العادي

: صصة بقولهوالذي نص على آلیة السوق المالیة باعتبارها كیفیة من كیفیات الخو 01-04
"...إما باللجوء إلى السوق المالیة بالعرض في البورصة أو عرض علني للبیع بسعر 

أنه لم تحدد طبیعة ،04-01من الأمر 26/2محدد..."، ما یمكن ملاحظته على المادة 
العرض في البورصة، فهل المقصود به الإجراء العادي أو إجراء العرض العمومي للبیع 

تبار أن العرض العلني للبیع بسعر محدد قد تم توضیحه كأحد آلیات بسعر أدنى، على اع
العمومیة الاقتصادیة، هذا من جانب، ومن مؤسساتالسوق المالیة المعتمدة في خوصصة ال

نجدها تختلف عن 04-01من الأمر 26جانب آخر إذا ما قمنا بمقارنة نص المادة 
والتي تنص "یمكن أن یتم التنازل السالف ذكره22-95من الأمر 25سابقتها المادة 

إما.... بعرض بیع أسهم أو قیم منقولة أخرى في بورصة القیم المنقولة وإما بعرض علني 
بسعر ثابت وإما بتظافر هذین الأسلوبین".

قد استغنى عن فكرة اعتماد الأسلوبین معا 04-01وعلیه نجد أن المشرع في الأمر 
ز الأخذ بأحد الأسلوبین إما العرض في البورصة أو كآلیة من آلیات الخوصصة إنما أجا

كان أكثر دقة حیث أحال 22-95عرض علني للبیع بسعر محدد ولعل المشرع في الأمر 
إلى التنظیم قصد تبیان شروط تملك الجمهور للأسهم والقیم المنقولة الأخرى المعروضة 

المؤرخ في 134-96، وقد صدر هذا التنظیم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 2للبیع
المتعلق بشروط وكیفیات اكتساب الجمهور للأسهم والقیم المنقولة 16/04/1996

للمؤسسات العمومیة المعروضة للخوصصة، ولما كانت نیة المشرع قد اتجهت إلى الأخذ 
بأحد الأسلوبین إما عن طریق البورصة وإما بعرض علني للبیع بسعر محدد وجب علینا 

الإدخال في السوق المالیة كما حددتها النصوص القانونیة.تبیان مجموع آلیات

، السالف ذكره. 03- 97من النظام رقم 50المادة . 1
، السالف ذكره. 22-95من الأمر رقم 26المادة . 2
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الإجراء العادي: أولا
للسندات التي المثلیةالقیم رف بالتسعیرة المباشرة، ینصب على الإجراء العادي أو ما یع

لجماعات المحلیة أو شركات سندات الدین التي تصدرها الدولة واسبق تحدید سعرها، و 
ة إدارة بورصة القیم المنقولة من تسجیل قیمة في جدول الأسعار بحیث یسمح لشركالأسهم، 

مباشرة للتداول علیها، متى كان رأس مال الشركة موزعا بین الجمهور بمقدار كاف وتخضع 
لشروط التسعیرة في السوق وذلك ابتداء من سعر إدخال تصادق علیه شركة إدارة بورصة 

.1القیم المنقولة على أساس شروط السوق

ألزم المشرع شركة إدارة بورصة القیم المنقولة بمناسبة الإعلان الذي تنشره عند وقد
: إدخال قیمة هذه الحالة "الإجراء العادي" البیانات التالیة

الإجراء المتبع هو الإجراء العادي.-

تاریخ أول تسعیرة.-

سعر الإدخال.-

إجراء العرض العمومي للبیع بسعر أدنى: ثانیا
الإجراء الذي یقع تحت تصرف الجمهور یوم الإدخال عدد معین من وهو ذلك 

السندات بسعر أدنى یقبل به المُدخلون للتنازل عنها، وحتى یتحقق العرض العمومي بسعر 
، وفرزها من قبل شركة إدارة بورصة القیم المنقولة وإذا 2أدنى یتم جمع كل أوامر الشراء

یكون موافقا لحد آخر أمر مدفوع لهذا السعر حضي العرض بالاستجابة فإن سعر الإدخال
ویمكن استبعاد أوامر الشراء بطریقتین.، 3الوحید

لا تقبل ذات السعر غیر المحدد.-

، السالف ذكره. 03-97من النظام رقم 57، 56أنظر المواد . 1
ون إلى الوسیط السالف ذكره، یعرف أمر البورصة على أنه تعلیمة یقدمها زب03-97من النظام 89حسب نص المادة . 2

في عملیات البورصة أو یبادر بها هذا الأخیر في إطار وكالة تسییر أو نشاط بمقابل، بحیث یتم هذا المر تحت ظل عقد 
تفویض مبرم یبین الوسطاء وزبائنهم سلفا وعلیه یمكن القول بأن أمر البورصة هو ذلك التوكیل الذي یعطیه الزبون لأحد 

ه أوراق مالیة معینة. الوسطاء كي یبیع أو یشتري ل
، السالف ذكره. 03- 97من النظام رقم 62المادة . 3
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كما یمكن إلغاء أوامر الشراء التي یبتعد حدها بصورة غیر عادیة عن العرض -
لعرض العلني للبیع وتطرح المؤسسات قیمتها المنقولة للاكتتاب عبر هذه الآلیة (ا1الأدنى

رین الكبار یالمستثمیسمحبسعر أدنى)، إما طرحا كلیا بغرض تداول كافة الأسهم مما 
.2والصغار على حد السواء الخوض في عملیة الاقتناء

بسعر محددللبیعاء العرض العلني إجر : ثالثا
جب تسمیات بمو رض العلني للبیع بسعر محدد له عدةبدایة یجب التنویه إلى أن الع

: النصوص القانونیة التي عمدت إلى تنظیم هذا الإجراء نذكرها على النحو التالي

ى تحت الأوّلمنه في الفقرة 25السالف ذكره نص علیه في المادة 22- 25الأمر -
استجابتها لنص المادة 134-96مسمى عرض علني للبیع بسعر ثابت وصدر المرسوم رقم 

ت تملك الجمهور للأسهم عن طریق هذه الآلیة، إذ أقر من ذات الأمر، حیث بین كیفیا26
تب یقدر بعشرة مرات المبلغ الخام للأجر الوطني تكبموجبه عدد الأسهم المتنازل علیها لكل مُ 

الجهة التي یتم ، كما وضح3الأدنى المضمون أي ستون ألف دینار عند سریان هذا المرسوم
.4التنازل فیها بواسطة الأجهزة المصرفیة

السالف ذكره تم إدراج العرض العلني بسعر محدد تحت 03-97أما النظام رقم -
مجموع طرق إدخال القیم المنقولة في البورصة في القسم الرابع من الفصل الثالث تحت 

عنوان إجراء العرض العمومي للبیع بسعر ثابت.

، السالف ذكره.03-97من النظام رقم 63، 62أنظر المواد . 1
المتولي محمد، الاتجاهات الحدیثة في خصخصة المرافق العامة بین النظریة والتطبیق، د. ط، دار النهضة العربیة، . 2

. 45، ص2004مصر 
یتعلق بشروط تملك الجمهور للأسهم والقیم ، 1996أفریل13المؤرخ في 134-96من المرسوم التنفیذي رقم 02دة الما. 3

. 1996أفریل 14الصادرة في ، 23ع، ر. ج، العمومیة التي ستتخوصص وكیفیات ذلكمؤسسةالمنقولة الأخرى في ال
من نفس المرسوم. 39المادة . 4
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یع بسعر السالف ذكره فقد اعتمد مصطلح العرض العلني للب04-01أما الأمر رقم -
"...إما باللجوء إلى آلیات السوق : محدد وقد نص علیه المشرع كإجراء خارج البورصة بقوله

.1المالیة بالعرض في البورصة أو عن طریق عرض علني للبیع بسعر محدد"

ولأجل إزالة اللبس عن بعض التساؤلات التي قد تطرح نفسها بنفسها فیما یخص 
ى حول هذا الإجراء على أساس أنه من طرف إدخال القیم لالأوّ التعارض الذي یظهر للوهلة 

كإجراء خارج البورصة ،السالف ذكره04-01المنقولة في البورصة في حین یعتبره الأمر 
مع أنه ضمن أدوات السوق المالیة، فالقول في ذلك أن العرض العلني للبیع بسعر محدد هو 

یة هي ذات الإجراءات المتبعة الأوّلراءاته من أسالیب تداول القیم المنقولة في البورصة وإج
لإدخال القیم المنقولة في البورصة، والفارق الوحید یكمن في أن سعر البیع محدد مسبقا من 
الجهة المختصة بالخوصصة، كما أن عملیات بیع الأسهم والسندات تكون على مستوى 

قد أحال إلى 22-95الأجهزة المصرفیة، أي تتم خارج البورصة، وإذا كان الأمر رقم 
بالرغم من أنه 04-01التنظیم لضبط هذا الإجراء كما تم الإشارة إلى ذلك سابقا، فإن الأمر 

أحال أیضا إلى التنظیم لمعالجة هذا الإجراء المتعلق بالخوصصة إلا أنه لم یصدر هذا 
، الذي كان أكثر دقة ووضوحا في ضبط 22-95التنظیم بالمقارنة مع نظیره الأمر 

مصطلحات واستصدار النصوص التنظیمیة المتعلقة بهذا النوع من الخوصصة (السوق ال
م المالیة)، وأمام هذا الفراغ التنظیمي فهل معنى ذلك أننا نكتفي بالنص التنظیمي القدی

).134-96(المرسوم التنفیذي رقم 

العمل وإذا كان كذلك كان یجدر بالمشرع أن یشیر في الأحكام الختامیة على إمكانیة 
بالنصوص التنظیمیة السابقة إلى غایة صدور النص التنظیمي الجدید، كما درج العمل علیه 

، قد سدّ الفراغ 03-97في النصوص القانونیة الأخرى، وحتى لو سلمنا بفكرة أن النظام رقم 
النظام، نجده قد تطرق إلى تعریف هذا هذابالرجوع إلى ، لكن ل هذا الأمرایحالتنظیمي 

ء دون تبیین الجهة المخولة بتحدید السعر كما لم یوضح كیفیات البیع والجهات التي الإجرا
تتم فیها عملیات البیع، لذلك یستوجب من المشرع أن یصدر النص الخاص به على اعتبار 

، وأمام هذا هأنه من النصوص التنظیمیة التي یجب أن توضح إجراءات هذا البیع وآلیات

، السالف ذكره. 04-01مر رقم ، من الأ1ف26أنظر المادة . 1
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"إجراء العرض العمومي : في تعریف هذا الإجراء بقوله03- 97رقم الفراغ نستند إلى النظام
للبیع بسعر ثابت هو ذلك الإجراء المتمثل في وضع تحت تصرف الجمهور یوم الإدخال 

.1عدد معین من السندات بسعر قارّ محدد سلفاً"
وقد ألزمت شركة إدارة بورصة القیم المنقولة ضرورة أن یتوافر البلاغ المعلن عن 

: للبیع بسعر ثابت تبیانالعرض العموميدخال عن طریق الإ

عدد السندات الموضوعة تحت تصرف الجمهور من قبل المدخلین.-
السعر القار المفتوح لهذه السندات.-
كیفیات توزیع السندات بین الآمرین.-
.2الشروط الخاصة بالإدخال-

اح القانون على تسمیته رغم أن هذا النوع من الخوصصة قد اصطلح علیه بعض شر 
03-97رقم ، إلا أنه یمكن أن یخص فئة معینة إذ أجاز النظام 3بالخوصصة الشعبیة

طلبه الشركة إدارة بورصة القیم المنقولة بإجراء عرض عمومي بالبیع بسعر اسمي محدود إذ
.4المدخلون وفي هذه الحالة یجب أن تكون أوامر الشراء اسمیة

لإجراء المتبع بالنسبة لكل إدخال مع المدخلین ووسطاء وعلى العموم یتم ضبط ا
، ومهما كان نوع الإجراء أو الكیفیة المتبعة للإدخال 5عملیات البورصة المكلفین بالإدخال

إعلام السوق بافتتاح قیمة منقولة عن طریق ،السالف ذكره03-97فقد أوجب النظام رقم 
قبل أسبوعین على الأقل من التاریخ المقرر نشر إعلان في النشرة الرسمیة لجدول التسعیرة

: ب أن یتضمن هذا الإعلان على وجه الخصوصیجلأول تسعیرة و 
هویة الشركة المصدرة.-
الوسیط أو الوسطاء في عملیات البورصة المكلفون بتتبع إجراءات القبول والإدخال.-

، السالف ذكره. 03- 97من النظام رقم 64المادة . 1
من نفس النظام. 65المادة . 2
. 424أنظر في ذلك عجة الجیلالي، مرجع سابق، ص. 3
، السالف ذكره. 03- 97من النظام رقم 67المادة . 4
من نفس النظام. 3ف50المادة . 5
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عدد السندات وطبیعتها وخصائصها.-
خلین.السعر المقرر من طرف المد-

ى وبصفة عامة كل التوضیحات الضرورة لإعلام الأوّلالإجراء المقرر للتسعیرة 
.1الجمهور

ومن أمثلة الاكتتاب للزیادة في رأسمال الشركة (شركة ریاض سطیف)، وهي من 
بینالشركات التي خضعت لأسلوب إعادة الهیكلة، حیث كانت تعرف باسم الشركة الوطنیة 

، أدرجت في البورصة بتاریخ S.N.SAMPACالكسكس العجائن و للدقیق والطحین وصناعة 
وكذا قرار المجلس الوطني لمساهمات 98-01، بناء على التأسیرة رقم 1998جانفي 05

دج للسهم 2300) سهم بقیمة اسمیة تقدر بـ1000.000الدولة، حیث أصدرت ملیون (
ت عملیة الاكتتاب بین من مجمل رأسمالها الاجتماعي، وتم%20الواحد، وهو ما یعادل 

من الأسهم أما %55، حیث تم اكتتاب 1998دیسمبر 15، حتى 1998نوفمبر 02
الباقیة، فقد تم شرائها من قبل بنك بدر، وقد عرفت شركة ریاض سطیف في الفترة %45الـ

دج إلى 2300تقهقرا في قیمة أسهمها في البورصة، من 2004إلى 2000الممتدة من 
.20062انسحابها الكلي من البورصة سنة دج، وقد تم 945

، السالف ذكره.03- 97رقم من النظام 51المادة . 1
جامعة ، أطروحة دكتوراه علوم، العمومیة الاقتصادیةمؤسسةالكیفیات القانونیة لخوصصة ال، محمد لمین بن قاید علي. 2

. 259-258ص ص، 2020، 1الجزائر
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خارج السوق العمومیة الاقتصادیةمؤسساتالالخوصصة: المبحث الثاني
المالیة

أخذ به بشكل خاص عندما یكون حجم الشركة المراد الخوصصة خارج السوق المالیة یُ 
أو عندما ،سهمالنفقات التي تستلزمها عملیة العرض العام للأمعبیعها صغیرا أولا یتناسب 

مستثمر رئیسي قادر لبحاجة إلى دخول الأسواق العالمیة، فیتم البیع مؤسساتتكون هذه ال
كما یمكن البیع لعدة مستثمرین ویكون ذلك إما عن طریق التعاقد ،على تحقیق هذه الأهداف

ي یرغبون فنجراء الذیكما یمكن أن یتم هذا التنازل للأُ سواء بالمناقصة أو التراضي،
من الأمر 26قد أقر المشرع ضمن أحكام المادة فاستعادت مؤسستهم، وزیادة على ذلك 

والتي تحدد ضمن أحكامها كیفیات الخوصصة، فقد أفسح المجال ه،ذكر السالف 01-04
للجهة الوصیة، في اعتماد كیفیات أخرى للخوصصة من شأنها أن تعمل على ترقیة مساهمة 

ا من السلطة ر مضمون هذه الكیفیات وحالاتها، وبذلك منح قدن إلا أنه لم یبیّ ،الجمهور
التقدیریة للجهة الوصیة في استخدام أسالیب أخرى للخوصصة، لكن هذه الأسالیب تبقى 
محصورة في نقل الملكیة دون أن تتعدى تسییر المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، كما كان 

فإن محور الدراسة في هذا الملغى، ومن ثمة22-95معمول به ضمن أحكام الأمر 
المبحث سینصب حول التعاقد بأسلوب المناقصة والتراضي وكذا التنازل لصالح الأجراء.

والتراضيمناقصةال: الأوّلالمطلب 
هذه السالف ذكره،04-01لتعریف الخوصصة اعتبر الأمر رقم بمناسبة تعرضه

فیما یخصالصفقة العمومیة على أنها صفقة، وبالتالي أخذ بأشكال (الخوصصة)الأخیرة
-01(المناقصة والتراضي)، وأصبحت من كیفیات الخوصصة، وهذا لا یقتصر على الأمر 

تشریعي یتضمن أقسام النص الفحسب بل إن هذا المنحى كان معتمدا ومتداولا في 04
السالف ذكره)، لكن وبالعودة إلى مفهوم الصفقة العمومیة عبر 22-95الخوصصة (الأمر 

النصوص القانونیة في التشریع الجزائري نجدها عبارة عن عقد إداري یتم بین مختلف
المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد، یدور موضوعها حول إنجاز أشغال عامة، أو 
دراسات، أو اقتناء لوازم وخدمات، بما یعني أن الصفقة تقوم على عنصرین رئیسیین؛ 

یار العضوي).(المعیار المادي "الموضوعي"، والمع
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إن هذا التعریف وما یقابله من هذین العنصرین یطرح تساؤلا وإشكالا بالنسبة لعملیة 
مومیة الخوصصة ومحتواها في ذات الوقت، إذ كیف یمكن إسقاط المعیار المادي للصفقة الع

12-23ورغم أن القانون رقم یدور حول نقل الملكیة، الخوصصة، حیث أن موضوعهاىعل
وحصره في ، إلا أنه ربط موضوع الصفقةلاقتصادیة لأحكامهالعمومیة اسساتمؤ أخضع ال

منه، لكن المناقصة 2حسب ما أشارت إلیه المادة الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات
السالف ذكره، یعتبران آلیة 04-01من الأمر 26والتراضي المنصوص علیهما في المادة 

.ب حول نقل الملكیةموضوعهما ینصمن آلیات الخوصصة

المناقصة: الأوّلالفرع
آلیات الخوصصة منالسابق ذكره المناقصة كآلیة 04-01استعمل المشرع في الأمر 

السابق ذكره لكن هذا 04-01من الأمر 26خارج نطاق السوق المالیة حسب أحكام المادة 
دي الذي یقدم أقل المصطلح من الناحیة الشكلیة یعني أنه یتم اختیار المتعامل الاقتصا

لكن نحن لسنا بصدد صفقة من الصفقات ، 1التالي هو مرتبط بالمعیار الماليالأثمان وب
المعتاد علیها ضمن تنظیم الصفقات العمومیة المعمول به في التشریع الجزائري(صفقة 
أشغال أو تقدیم خدمات أو اقتناء لوازم أو دراسات)نحن أمام صفقة للتنازل عن ملكیة رأس 

العمومیة الاقتصادیة بما یعني أن مؤسساتمال كلیا أو جزئیا أو التنازل عن أصول الال
، 22-95مر رقمخذ به المشرع في الأأصطلح المزایدة وهو الاتجاه الذي اللفظ الأصح هو م

لف ذكره بقوله یتم التنازل عن الأسهم والقیم المنقولة الأخرى وكذلك التنازل الكلي أو االس
على وهناك من نص ،2المؤسسات القبلة للخوصصة عن طریق مزایدة...)الجزئي لأصول

، حیث میّز بینهما على النحو الأستاذ الدكتور عمار بوضیاف، نخص بالذكر التفرقةضرورة
: التالي

: المناقصة عن المزایدةیمیزذ ما إالدلالة فسصة لا یحملان نمصطلح المزایدة والمناق

نح فیها كأصل عام للمتعهد الذي قدم أقل الأثمان.أن (المناقصة) یمنح الم-

، 2015سبتمبر 16المؤرخ في 247-15شرح تنظیم الصفقات العمومیة طبقا للمرسوم الرئاسي ، عمار بوضیاف. 1
. 297صالمرجع السابق، 

. ذكره، السالف22-95من الأمر 27المادة . 2
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المزایدة یرسو فیها المزاد على أعلى ثمن.-

موضوع العقد محله في المناقصة یختلف عنه بالنسبة للمزایدة -

فالمناقصة موضوعها قد یكون أشغال أو خدمات أو إنجاز دراسات.-

دارة في هذه الوضعیة طرفا بائع بینما موضع المزایدة یتمثل في البیع أو الإیجار فالإ-
.1مانئتأو مؤجر یبحث عن أعلى ا

في هذا المقام أن مصطلح المناقصة في تستوقفناظات التي حالملاةأیضا من جمل
المشرع في شرح أحكامه وإجراءاته رغم أنها كیفیة ضجاء مقتضبا ولم یستف04-01لأمر ا

یث أحال إلى إجراءات الخوصصة واكتفى بالنص بلفظ العموم ح،من كیفیات الخوصصة
.)04- 01من ذات الأمر (26عند الحاجة إلى تنظیم حسب منطوق المادة

ناقصة(طلب العروض)متعریف ال-1
التعریف الفقهي-أ

ف جابر بأنها أحد أسالیب القانون المحددة بمجموعة من ؤو عرفها الأستاذ عبد الر 
فسینناها اختیار من یتقدم من المتالإجراءات بمقتضاها یفرض على من هو ملزم بإتباع

یعتمد نظام و ، 2بأفضل الشروط وأحسن الأسعار وأكمل المواصفات للتعاقد على سبیل الإبرام
المناقصة على أساس وجود عدد من الراغبین في التعاقد مع الإدارة یتنافسون فیما بینهم 

.3ات وتختار الإدارة أفضلها سعرا وشروطیلتقدیم المعط

التشریعيالتعریف- ب
عروض (المناقصة)بأنه إجراء یستهدف الحصول الطلب 12-23القانون رقم عرف 

العمومیة دون ة قمتعهدین متنافسین مع تخصیص الصفعلى عروض من عدة

. 134، ص2011الجزائر، جسور للنشر والتوزیع، 3ط، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، عمار بوضیاف. 1
ضمانات ، كفاءاتال، العقد، ضمانات المشاریع الإنشائیة العامة (المناقصة الاستثناءات الواردة علیها، عبد الرؤوف جابر. 2

. 50-49ص، 2003لبنان، منشورات الحالة الحقوقیة، 1ط، مین)أالتو الإدارة 
. 87ص، 2010، مصر، مطبعة المنارة، منظمة طبع ونشر الثقافة القانونیة، د ط، مازن لیلو راضي العقود الإداریة. 3
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مفاوضاتللمتعهد الذي یقدم أحسن عرض من حیث المزایا الاقتصادیة استنادا إلى معاییر 
.1اختیار موضوعیة تعد قبل إطلاق الإجراء

: من خلال هذا التعریف یمكن تسجیل الملاحظات التالیة

.یتم منح الصفقة للذي یقدم أحسن عرض ودون مفاوضات وهو الأصل العام-

في ن المشرعإالعمومیة الاقتصادیة فمؤسساتلكن إذا تعلق الأمر بصفقةنقل ملكیة ال
آلیة قرأث ، حی12-23قضى بغیر خلاف ما نص علیه القانون رقم 04-01الأمر رقم 

حالةوض علیهاایمكن أن تستفید عملیة الخوصصةمن مزایا خاصة یتم التف،إذالتفاوض
أو الحفاظ على جمیع مؤسساتوذلك عندما یلتزم المشتري أو المشترون بإصلاح ال،بحالة

.2في حالة نشاطمؤسساتمناصب الشغل فیها والإبقاء على ال

عروض) یتم بموجب مجموعة من الشروط منح الصفقة وفق هذه الطریقة (طلب ال-
،12-23القانون رقم المحددة مسبقا من جهة طرف الإدارة المعنیة بالصفقة وبالعودة إلى 

: نجده قد نص على

جهة امنه وهو وثیقة رسمیة تعدهالرابعمن الباب الأول دفتر الشروط في الفصل -
شروط المتعلقة بالصفقة وكذا الشروط حیث یتم بموجبه وضع كل ال، 3الإدارة بإرادتها المنفردة

ین دوریا حیى أن تخضع دفاتر الشروط إلى التالخاصة بكیفیات اختیار المتعامل المتعاقد عل
: وتتضمن دفاتر الشروط على ما یأتي

داریة العامة وهي تطبق على الصفقات الأشغال واللوازم والدراسات دفاتر البنود الإ-
.ب مرسوم تنفیذيوالخدمات الموافق علیها بموج

دفاتر التعلیمات التقنیة المشتركة التي تحدد الترتیبات التقنیة المطبقة على كل -
و الدراسات أأو اللوازم أو الخدمات الأشغالالصفقات العمومیة المتعلقة بنوع واحد من 

، السالف ذكره.12-23من القانون رقم 38المادة . 1
، السالف ذكره.04-01مر من الأ17المادة . 2
. 278ص، المرجع السابق، 247-15شرح تنظیم الصفقات العمومیة طبقا للمرسوم الرئاسي ، عمار بوضیاف. 3
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من الوزیر المعني بدفاتربموجب مقرر من مسؤول الهیئة العمومیة أو بقرار الموافق علیها 
.1التعلیمات الخاصة التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة عمومیة

إن هذه الدفاتر محلها ینصب في مجمله على الشروط التي تحكم وتضبط كیفیات 
وهي محددة على ،12-23القانون رقم من 2الصفقة العمومیة المنصوص علیها في المادة

ن إسابقا فناوكما أسلف،الدراسات)سبیل الحصر (صفقات الأشغال العامة،اللوازم،الخدمات و 
خاصة لذلك طبیعةملكیة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة هي صفقة من نالتنازل ع

مؤسساتشروط نقل الملكیة (ملكیة ال، لف ذكرهاالس04-01خضع الأمر أ
تكون هذه الدفاتر جزءا لا یتجزأ من ،العمومیةالاقتصادیة) إلى نوع خاص من دفاتر الشروط

.2بات كل من المتنازل والمتنازل لهحقوق وواجیقرلتنازل الذي عقد ا

وكل مهمة إعداد الشروط المتعلقة بنقل الملكیة إلى الوزیر المكلف بالمساهمات الذي تو 
.3الدولة للموافقة علیهامجلس مساهماتبدوره یقترح هذه الشروط على 

حسب أحكام الأمر وأمام هذا الاقتضاب الموجز من طرف المشرع إزاء المناقصة
السالف ذكره، فإنه یستوجب علینا الحدیث ولو بطریقة موجزة عن أحكام المناقصة 01-04

الملغى باعتباره أول نص للخوصصة تعرض للمناقصة كآلیة من 22-95في ظل الأمر 
آلیات الخوصصة خارج السوق المالیة.

: السالف ذكره22-95المناقصة في ظل أحكام أمر -2
العمومیة مؤسساتیجب التنویه أننا كنا قد تعرضنا إلى مدى خضوع البدایة 

الاقتصادیة لأحكام تنظیم الصفقات العمومیة والتي خلصنا فیها إلى نتیجة؛ أن المشرع كان 
العمومیة الاقتصادیة لتنظیم الصفقات العمومیة، فالغالب أنها مؤسساتمتذبذبا في إخضاع ال

والتي أشرنا إلیها سابقا، لكن على النصوص القانونیةلا تخضع لأحكامه إلا في بعض 
العمومیة مؤسساتفإن ال،وهو محل الدراسة في هذه الجزئیة22-95مستوى الأمر 

- 91لا تخضع لأحكام تنظیم الصفقات العمومیة حسب المرسوم التنفیذي رقم الاقتصادیة

. ذكره، السالف12-23قانون رقم من ال17المادة . 1
. ذكره،السالف 04-01من الأمر 19المادة . 2
. ذكره، السالف04-01من الأمر 21المادة . 3
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مناقصة بالنص علیها بلفظ ، وبالتالي عمد المشرع في ذات الأمر إلى التطرق لأحكام ال434
المزایدة بشيء من التفصیل، حیث تم التطرق إلیها في الفصل الثاني منه، نوجز ذلك في 

: النقاط التالیة

: من حیث محل الخوصصة-أ
أن محل الخوصصة ینصب على الأسهم والقیم المنقولة الأخرى 22-95بیّن الأمر 

، كما 1ات العمومیة القابلة للخوصصةوكذلك التنازل الكلي أو الجزئي لأصول المؤسس
، حیث یعتبر تحویل التسییرهذا الأسلوب من خلال ینصب محل الخوصصة عن طریق 

.(خوصصة التسییر)أسلوب المزایدة المیدان الخصب والجید لهذا النوع من الخوصصة

: من حیث أشكال المزایدة- ب
أشكال طلب العروض-

من 04-01نظیره الأمرغى كان أكثر دقة من لف ذكره والملاالس22-95الأمرن إ
إلیها في ناتعرضتيلاو ،منه27حیث النص على أشكال المزایدة من خلال نص المادة 

فحسب دون التعرض اكتفى بالنص على آلیة الناقصةقد 04- 01الأمرفإذا كان،مقام سابق
قد بیّن أشكال 22-95فإن الأمر إلى أشكالها وهذا ما أحدث فراغ في النص التشریعي،

. 2المزایدة، حیث تكون مزایدة محدودة أو مفتوحة، وطنیة أو دولیة

: من حیث الإجراءات-ج
السالف ذكره، التفصیل في إجراءات المزایدة، وهو أمر یحسب 22-95تولى الأمر 
لا تخضع 434-91العمومیة الاقتصادیة في ظل المرسوم مؤسساتللمشرع كون أن ال

22-95ت العمومیة، وبالتالي فإن معالجة هذه الإجراءات على مستوى الأمر لنظام الصفقا
: یعتبر من صمیم عمل المشرع، حیث تناولها على النحو التالي

، السالف ذكره. 22- 95من الأمر 1ف27مادة ال. 1
نفس الأمر. من2ف27المادة . 2
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: خضوع الخوصصة لواجب الإعلام(الإشهار)-

المزایدة لإجراءات الإشهار، ومیّز بین إجراءات الإشهار 22-95أخضع الأمر 
بحیث مؤسساتمال الاجتماعي، وبین إجراءات الإشهار المتعلقة بأصول الالمتعلقة بالرأس ال

: یكون الإشهار

بالنسبة للمؤسسات العمومیة التي تعتزم فتح رأس مالها الاجتماعي من خلال أسهم * 
: أو قیم منقولة أخرى، فإنه یتعین علیها أن تبیّن في الإشهار ما یلي

قرها الاجتماعي وهدفها.العمومیة المعنیة وممؤسساتاسم ال-

رأس مالها والنسبة المئویة للأسهم والمساهمات وشهادات الاستثمار المزمع التنازل -
عنها.

) الأخیرة.03النشاط والسوق ونتائج الاستغلال لسنوات الثلاث (-

أجل تقدیم العروض.-

.1الشروطالخاصة للتنازل، وعند الاقتضاء سعر عرض التنازل-

: لمؤسسات التي تعتزم التنازل عن أصولها* بالنسبة ل

: فإنه یجب أن یوضح الإعلام العناصر التالیة

العمومیة المعنیة ومقرها الاجتماعي وهدفها ورأسمالها.مؤسساتاسم ال-
التحقق إن اقتضى الأمر من الأصول المزمع التنازل عنها، وهویة الشخص -

العمومي المالك.
أجل تقدیم العروض.-
شروط الخاصة للتنازل، وعند الاقتضاء السعر الأدنى للعرض.ال-

، السالف ذكره. 22- 95رقم من الأمر 3ف27المادة . 1
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ویجب أن یوضع تحت تصرف العارضین المعنیین مذكرة إعلامیة عن الوضعیة -
.1العمومیة أو الأصول موضوع التنازلمؤسساتالاقتصادیة والمالیة لل

: ضرورة توافر دفتر شروط-
یوضح فیه شروط التنازل یوضع هذا الدفتر تحت تصرف العارضین المعنیین و 

القانونیة والمالیة والاقتصادیة والاجتماعیة.

: لجنة فتح الأظرفة-
استحداث لجنة تتولى فتح الأظرفة، حیث یرأسها رئیس 22-95أقر الأمر رقم 

: المجلس أو ممثله وتتكون من

عضو من المجلس یختاره رئیسه.-
ممثل وزیر القطاع المعني.-
.2مراقبة عملیات الخوصصةممثلین عن لجنة-

تتولى هذه اللجنة فتح الأظرفة الذي یتم بحضور العارضین بعد إعلامهم بمكان وتاریخ 
وساعة الفتح.

جاء إلى حد ما مفصلا في إجراءات 22-95من خلال ما سبق یمكن القول أن الأمر 
خوصصة، ما الخوصصة عبر المزایدة، وأسند هذه المهمة إلى الهیئات المختصة بعملیة ال

یؤكد حرصه على عدم اعتبارها من قبیل المزایدات المنصوص علیها في تنظیم الصفقات 
.434-91العمومیة في أحكام المرسوم التنفیذي رقم 

التراضي: الفرع الثاني
ظهور له على مستوى النصوص لكان أو ،التراضي كیفیة من كیفیات الخوصصة

السالف 22-95العمومیة الاقتصادیة في الأمر مؤسساتالقانونیة المتعلقة بخوصصة ال
الأوّلل النص علیه في الباب اه المشرع كأحد طرق الخوصصة من خلانحیث تب،ذكره

منه بقوله "یمكن أن تتم كیفیات التنازل أما باللجوء إلى 15لأحكام العامة في المادة ضمنا

، السالف ذكره.22- 95رقم الأمر من 5و4ف 27المادة . 1
من نفس الأمر. 2ف 29المادة . 2
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الباب الرابع من ذات الأمر وتناوله بالتفصیل في،صیغ السوق المالیة وإما...بالتراضي"
للجوء إلى التراضي وإجراءاته.احالاتبمناسبة حدیثه عن،) في الفصل الرابع منه95-22(

3فقرة 26المشرع الجزائري هذه الكیفیة في المادة قرأوقد 04-01أما في الأمر 
ن تواجده إفینالنصینلتراضي" وزیادة على هذحیث نص "...وإما باللجوء إلى إجراء البیع با

ه مختلف النصوص القانونیة التي تناولت أحكام تمنظكأصل عام خصبیدانه المالقانوني و 
-23القانون رقم إلى غایة ،901-67بالأمر ءابدالصفقات العمومیة في التشریع الجزائري 

والذي اعتمده كشكل من أشكال إبرام الصفقات العمومیة تحت مسمى إجراء ،ذكرهالسالف12
بدلا من مصطلح التراضي. التفاوض

ما كانت الخوصصة صفقة لولما كان التراضي إحدى طرق إبرام الصفقات العمومیة و 
ه عن تعریف التراضي وبما ضعراإ وأمام سكوت النص القانوني و ،04-01في مفهوم الأمر 

الصفقات العمومیة ونظرا لطابعهقانونحكام في تم تنظیمه بإأن تواجده القانوني كأصل عام 
،زدواجي هو مصطلح من ناحیة یستخدم في التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاصالا

حیث تتم بموجبه عقد صفقة من نوع خاص بین الهیئة المختصة بالخوصصة وبین شخص 
حد طرق إبرام الصفقات أوهو في ذات الوقت ،طبیعي أو معنوي من القانون الخاص

یان مفهومه (التراضي) من الجانب الفقهي والقانوني بنا تنهحريجل ذلك أالعمومیة، من 
04-01، الأمر، 22-95ص بالذكر الأمر ختسلیط القوى على أهم القوانین التي تناولته ن

.السالف ذكرهم12-23والقانون رقم 

جوان 17المؤرخ في 90-67رقمتقلال صدر بموجب الأمرلصفقات العمومیة بعد الاسلتنظیماول تشریع جزائريأ. إن 1
المؤرخ في 9-74صوص الأمر خالتعدیلات نذكر منها على وجه الالعدید منعرف، هذا الأمر 52جریدة رسمیة 1967

مؤسسةحیث وسع من نطاق تطبیقه لیشمل ال، 19ع ج. ر، یتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومیة 1974جانفي 13
. كیة ذات الطابع الاقتصاديالاشترا
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تعریف التراضي: أولا
: التعریف الفقهي للتراضي-1

أو شركة اقد مباشرة مع شخص معینلتراضي هو أسلوب تقوم من خلاله الإدارة بالتعا
ار المتعاقد معها متمتعة في ذلك بحریة كبیرة في یمعینة من دون المرور بإجراءات اخت

.1اختیار المتعاقدین معها لو یقیدها في ذلك سوى اختیارات الصالح العام

رة بهذه وبموجبه یتم الاتفاق بین الإدارة والمتعاقد معها بواسطة الاختیار المباشر، فالإدا
.2الطریقة لا تتقید بإجراءات التعاقد بالمناقصات

وقد عرفه الأستاذ الدكتور علي محمد الصغیر "على انه الطریق الاستثنائي لإبرام 
ص ومنح الصفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة یالصفقات العمومیة حیث تم تخص

.3الشكلیة للمناقصة"

حرر تة التراضي على انه أسلوب للتعاقد الإداري تفه الدكتور عبد العزیز خلیفوقد عرّ 
فیه الإدارة من كل القیود المفروضة علیها في حالة إقدامها على التعاقد بغیر أسلوب 

.4المناقصة

ع بحریة مطلقة في مزیز خلیفة فقد جعل من الإدارة تتحسب تعریف الدكتور عبد الع
م ابت في النصوص القانونیة الخاصة بتنظیاختیار المتعامل المتعاقد أو المتعهد لكن ماهو ث

ح قدر من الحریة للإدارة في اختیار المتعاقد معها بأسلوب نالصفقات العمومیة ورغم أنها تم
ي نص توالضوابط من مثل ذلك الحالات الالتراضي إلا أن هذه الحریة مقیدة ببعض الشروط

الصفقات ق استثنائي لإبرامعلیها القانون، والتي بموجبها یمكن اعتماد التراضي كطری
تعرض إلیها لاحقا بمناسبة التعریف القانوني للتراضي.نالعمومیة، هذه الحالات 

، 2006، مصر، دار الجامعة الجدیدة، ط. العقد الإداري (المقومات الإجراءات الآثار) د، الباسطعبدمحمد فؤاد . 1
. 206ص

. 59ص، 2010، الأردن، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، 2ط، محمود خلف الجبوري العقود الإداریة. 2
. 33ص، 2005دار العلوم للنشر والتوزیع الجزائر ، 2ط، العقود الإداریة، عليبمحمد الصغیر . 3
. 81ص، 2008، مصر، دار الكتاب الحدیث، 2ط، الوجیز في الأسس العامة للعقود الإداریة، عبد العزیز خلیفة. 4
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: التعریف القانوني للتراضي. 2
:12-23قانون رقم في ال(إجراء التفاوض)التراضي-أ

:"إجراء التفاوض هو إجراء تخصیص على،ذكرهلفالسا12-23القانون رقم نص
مل اقتصادي واحد دون الدعوى الشكلیة إلى المنافسة، ویمكن أن یكتسي إجراء صفقة لمتعا

.1التفاوض شكل التفاوض المباشر أو التفاوض بعد الاستشارة ..."

فاوض المباشر:إجراء الت*

وهو قاعدة استثنائیة لإبرام العقود لا یمكن اعتمادها إلا في الحالات المنصوص علیها 
.12- 23القانون رقم في 

إجراء التفاوض المباشر حصریا یتم في أن 12-23القانون رقم من 41أقرت المادة 
الحالات الآتیة:

عندما لا یمكن تنفیذ العملیات إلا على ید متعامل اقتصادي وحید یحتل وضعیة -
احتكاریة أو لحمایة حقوق حصریة أو لاعتبارات تقنیة أو ثقافیة وفنیة، وتوضح هذه 

قرار مشترك بین الوزیر المعني والوزیر المكلف بالمالیة.الاعتبارات بموجب

عندما یتعلق الأمر بترقیة المؤسسات الناشئة الحاملة للعلامة كما هي معرّفة -
بموجب التشریع والتنظیم المعمول بهما، مقدمة للخدمات في مجال الرقمنة والابتكار بشرط 

أن تكون الحلول المقدمة فریدة ومبتكرة.

لة الاستعجال المعلل بوجود خطر یهدد استثمارا أو ملكا للمصلحة المتعاقدة في حا-
أو النظام العام، أو بخطر داهم یتعرض له ملك أو استثمار، وكذا في حالة الطوارئ 

المرتبطة بالأزمات الصحیة والكوارث التكنولوجیة أو الطبیعیة.

ن الأساسیة.في حالة تموین مستعجل مخصص لضمان توفیر حاجات السكا-

، ذي أولویة وذي أهمیة وطنیة یكتسي طابعا استعجالیابمشروع عندما یتعلق الأمر -
وفي هذه الحالة یخضع إبرام الصفقات إلى الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء إذا كان مبلغ 

، السالف ذكره.12-23من القانون رقم 40المادة . 1
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)، وإلى الموافقة المسبقة دج10.000.000.000الصفقة یساوي أو یفوق عشرة ملاییر دینار  (
ناء اجتماع الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة یقل عن المبلغ السالف ذكره.أث

عندا یتعلق الأمر بترقیة الإنتاج و/أو الأداة الوطنیة للإنتاج وفي هذه الحالة یجب -
أن یخضع اللجوء إلى هذه الطریقة الاستثنائیة لإبرام الصفقات إلى الموافقة المسبقة من 

لصفقة یساوي أو یفوق عشرة ملاییر دینار مجلس الوزراء إذا كان مبلغ ا
)، وإلى الموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة دج10.000.000.000(

یقل عن المبلغ السالف ذكره.

مؤسساتبالنسبة للصفقات العمومیة المبرمة من طرف المصالح المتعاقدة مع -
رة من هذا القانون)، عندما یمنح نص تشریعي أو (المطة الأخی9عمومیة مذكورة في المادة 

حقا حصریا للقیام بمهمة الخدمة العمومیة أو عندما تنجز هذه مؤسساتتنظیمي لهذه ال
كل نشاطاتها مع الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام المذكورة في المادة مؤسساتال
من هذا القانون.9

* التفاوض بعد الاستشارة:

مقید بحالات واردة على سبیل الحصر تلجأ إلیه المصلحة المتعاقدة في وهو أیضا 
الحالات التالیة:

عندما یعلن عن عدم جدوى طلب العروض للمرة الثانیة.-

في حالة صفقات الدراسات والخدمات واللوازم الخاصة التي لا تستلزم طبیعتها -
عها أو بضعف مستوى اللجوء إلى طلب عروض، وتحدد خصوصیة هذه الصفقات بموضو 

المنافسة أو بالطابع السري للخدمات.

في حالة صفقات الأشغال المتصلة بممارسة المهام السیاسیة للمؤسسات التابعة -
للدولة.

في حالة الصفقات الممنوحة التي كانت محل فسخ وكانت طبیعتها لا تتلاءم مع -
آجال طلب عروض جدید.
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إطار استراتجیة التعاون الحكومي أو في إطار في حالة العمالیات المنجزة في-
اتفاقات ثنائیة تتعلق بالتمویلات الامتیازیة وتحویل الدیون إلى مشاریع تنمویة أو هیئات 
عندما تنص اتفاقات التمویل السالفة الذكر على ذلك، وفي هذه الحالة یمكن للمصلحة 

قط في الحالة الأولى، أو البلد المتعاقدة أن تحصر الاستشارة في مؤسسات البلد المعني ف
.1المقدم للأموال في الحالات الأخرى

تناول إجراء التراضي بالتفصیل ه عن ضعراإ و 04-01المشرع في الأمر توأمام سكو 
ن كیفیات صاحب الزیادة فیما یخص الحدیث ع،ذكرهالسالف22- 95ي الأمر قیب

ةلى النص القدیم الملغى، بغیودة إمن ذلك حیث علینا الع،الخوصصة بالذكر التراضي
،تناول هذه الكیفیة بالتشریعكیف و یات الخوصصةآلان مسار المشرع حول الاستیضاح ع

.، تنظم أحكام التراضي04- 01خاصة ونحن نفتقر لوسیلة قانونیة في ظل أحكام الأمر 

: 22-95التراضي في ظل أحكام الأمر رقم - ب
ذكره السالف22- 95لى المشرع في الأمر عب سبالعودة إلى النص القدیم بدایة ما یح

من بذاته تحت عنوان هقد التراضي (الفصل الرابع)مستقلافصلا فرد لأسلوب التراضيأنه أ
منه، لعل 26المادة فيفرد له فقرة أالذي 04-01على عكس نظیره الأمر ،الباب الرابع

مرة أین كانت الاتجاهات سبب ذلك یعود إلى أن المشرع تعرض إلى فكرة الخوصصة لأول
هذا الأمر (التحول من القطاع العام إلى لا تستصیغ السواء حدالفكریة والسیاسیة على 

.صیلمن ذلك كان أن یكون دقیقا في معالجته لهذا الأمر بشيء من التف،القطاع الخاص)

وب الطابع الاستثنائي لأسل)22-95أحكام هذا الأمر (قر بموجبأوعلیه فإن المشرع 
ویمكن أن یتم على ، إلى عقد التراضي إجراء استثنائیا"یبقى اللجوء : التراضي. بقوله

: الخصوص في الحالات الآتیة

.حالة التحویل التكنولوجي النوعي-

.خصصمتفي حالة ضرورة اكتساب تسییر -

ف ذكره.، السال12-23من القانون رقم 42المادة . 1
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ثر مرتین على أأعلاه دون 28و27إذا بقیت الأحكام المذكورة في المادتین -
.1"الأقل

مؤسساتد المشرع الهیئة المختصة بخوصصة النص المادة أعلاه قیّ خلالمفهوممن
العمومیة الاقتصادیة اللجوء إلى التراضي كإجراء استثنائي في الحالات المنصوص علیها 

ا توكل،الحاجة إلى التسییر المتخصصأعلاه، وهي حالة التمویل التكنولوجي النوعي وحالة
أما الحالة الثالثة المنصوص علیها في الفقرة ،خوصصة التسییرعلى الحالتین تنصباهاتین
: ، بمعنى أنه2عل المزایدةبفهي تنص(ج)

لانات حالة لم یستجیب الجمهور للإعلان المشهر في النشرة الرسمیة القانونیة للإع-
.القانونیة مرتین متتالیتین

نا أمام نیعني ذلكأرض ما كان سعر البیع أقل من السعر المساوي لسعر العمتى-
.عدم الجدوىحالة

یتم اللجوء إلى التراضي ضمن أحكام الفقرة (ج) المذكورة أعلاه.

: 04-01التراضي في الأمر -ج
ینصب على تحویل ملكیة ااستثنائیقد اعتبر التراضي إجراءً 22-95إذا كانالأمر 

یة والمعنویة أو كل رأسمالها أو العمومیة الاقتصادیة فیما یخص كل أصولها المادمؤسساتال
فإن التراضي ، العمومیة الاقتصادیةمؤسساتیر الجزء منه وینصب أیضا على تحویل تسی

السابق ذكره على عكس ذلك فهو إجراء للبیع فحسب ینصب عل نقل 04-01في الأمر 
الملكیة إلى أشخاص طبیعیین أو معنویین خاضعین للقانون الخاص (ملكیة رأس المال 

زئیا أو كلیا أو ملكیة الأصول).ج

رف المشرع فیه بالطابع الاستثنائي، حیث لا وجود له تعإن إجراء البیع بالتراضي لم ی
ورغم أن المشرع لم ینص على أنه إجراء استثنائي لكن قید ،04-01على مستوى الأمر

العمومیة الاقتصادیة بالحصول على ترخیص من مؤسساتالجهة المعنیة بخوصصة ال

. ذكرهالسالف، 22-95من الأمر 31المادة . 1
. من نفس الأمر، 28، 27انظر المواد . 2
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تحدید سیاسات وبرامج االجهة التي تسند لهاعلى اعتباره،1مجلس مساهمات الدولة
یر وز على تقریر مفصل من اللا یتم إلا بناءً صیخهذا التر ،الخوصصة ویوافق علیها

د على ذلك من ، ز المكلف بالمساهمات الذي یدرس بدوره ملفات الخوصصة ویوافق علیها
.2م التنازل عنهاز تعیُ أو الأصول التي مؤسساتر قیمة الهم مهامه یقوم بتقدیأ

جراءالتنازل لصالح الأ: المطلب الثاني
العمومیة الاقتصادیة أنها مؤسساتكما أسلفنا سابقا في معرض حدیثا عن مفهوم ال

تأخذ شكل منظمة اجتماعیة یعد العنصر البشري فیها إحدى أهم وسائلها فهو المسیر 
من أهم أثارها السلبیة هي تسریح العمال وتفاقم ظاهرة ولما كانت الخوصصة،والمنتج

سعى لحمایة الأهداف الاجتماعیة التي المشرع غداة طرحه لفكرة الخوصصة البطالة فإن 
إذ عمد المشرع منذ أول نص ،العمومیة الاقتصادیة في مسار التنمیةمؤسساتتحققها ال

حهم حق المحافظة على كیان من خلال منالأجراءتشریعي للخوصصة على حمایة طبقة 
تملكها من خلال أسلوب قل أو ،صادیة وأحقیتهم في استرجاعهاالعمومیة الاقتمؤسساتال

.3، حیث یتم التنازل لهم بموجب عقود تتسم بالرضائیةجراءالتنازل للأ

إن تملیك الأجراء یمكنهم من الحصول على الحق في امتلاك وتسییر مؤسساتهم التي 
ولعل من أهم دواعي التنازل لصالح الأجراء هو الحفاظ على كل ،4صصةكانت محل الخو 

من مناصب العمل والتوازن الاقتصادي والاجتماعي لما لهما من انعكاسات على استقرار 
.5علاقات العمل في ظل هذه التحولات الجذریة من الناحیة الاقتصادیة

. السالف ذكره، 04-01من الأمر رقم3ف26المادة . 1
. من نفس الأمر، 4و3ف9المادة . 2
، زائري والقانون الفرنسي)حمایة مصلحة الأجراء في عملیات الخوصصة (دراسة مقارنة بین القانون الج، عبدلي نعیمة. 3

. 253ص، 2017الجزائر ، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، أطروحة دكتوراه في القانون العام
منشورات الحلبي ، ط. د، الخصخصة مفهوم جدید لفكرة الدولة ودورها في إدارة المرافق العامة، الناشف أنطوان. 4

. 138ص، 2000، لبنان، الحقوقیة
، جامعة قسنطینة، 46ع، مجلة العلوم الإنسانیة، الخوصصة بین الضرورة الاقتصادیة وحق العمل، قرین الطاهر. 5

. 58ص، 2016
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كحق جموعة من الامتیازات ودعمه بمالمشرع1هسقد كرّ لصالح الأجراءحق التملكإن 
، حیث أحاط المشرع الأجراء بحمایة قانونیة من وجعل بعض الامتیازات الأخرى،الشفعة

خلال القانون المنظم للخوصصة، وذلك قصد درء المخاطر السلبیة التي تلحقها الخوصصة 
ویة وذلك بغرض حمایة حقوقهم أثناء تنفیذ الأوّلعلى العمالة، حیث محهم حق الأفضلیة و 

ضمن شروط وضوابط قانونیة.، كل ذلك2برنامج الخوصصة

والامتیازات العمومیة الاقتصادیةمؤسساتجراء للالعمال الأمفهوم : الأوّلالفرع 
المقررة لهم

المتعلق 11-90النص على القانون ،لف ذكرهاالس04-01الأمرفي مقتضیات جاء 
مؤسساتبما یفید أن النظام القانوني الذي یحكم وینظم علاقة العمال بال،لعملبعلاقات ا

نه وتبعا للوضعیات القانونیة أكأصل عام هو قانون العمل زیادة على الأنظمة الداخلیة إلاّ 
فقد استخدم المشرع ، العمومیة الاقتصادیة خاصة(الخوصصة)مؤسساتالتي قد تطرأ على ال

العمومیة مؤسساتیة للاكب هذا التغیر في الطبیعة القانوننصوص قانونیة أخرى تو 
، كما أنه في ذات في حال خوصصتهامؤسساتحكم وینظم علاقة العامل بالتالاقتصادیة 

العمومیة مؤسساتالوقت أقر لهم مجموعة من الامتیازات للحفاظ على الطابع الاجتماعي لل
الاقتصادیة.

العمومیة الاقتصادیة في ظل النصوص القانونیةمؤسسات. مفهوم العمال الأجراء لل1
للوقوف على مفهوم العمال الأجراء یجدر بنا التطرق إلى النصوص القانونیة التي 
تناولت تعریف العامل الأجیر سواء من حیث النص العام الذي یحكم جمیع الأجراء، أو 

النصوص الخاصة التي تعرضت لمفهوم العامل الأجیر.

): محمد زرقون، 02من أمثلة الشركات المتنازل عنها لصالح الأجراء، شركات في ولایة ورقلة، أنظر الملحق رقم (. 1
دراسة تحلیلیة مقارنة –قتصادیة في ظل الإصلاح الاقتصادي الامؤسسةانعكاسات أسالیب الخوصصة على الأداء المالي لل

. 2010، 3أطروحة دكتوراه علوم في علوم التسییر، جامعة الجزائر-الاقتصادیة الجزائریةمؤسسةلبعض ال
، جامعة مولود معمري، 1عدد، المجلة النقدیة للقانون، حمایة مصلحة الأجراء في قانون الخوصصة، آیت منصور كمال. 2

. 75ص، 2014، تیزي وزو
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: 11-90ل الأجیر على مستوى القانون تعریف العام-أ
یعتبر العمال ": المتعلق بعلاقات العمل العمال الأجراء بقوله11-90ف القانون عرّ 

أجراء في مفهوم هذا القانون كل الأشخاص الذین یؤدون عملا یدویا أو فكریا مقابل مرتب 
.1"في إطار التنظیم أو لحساب شخص آخر طبیعي أو معنوي عمومي أو خاص

: 353-01تعریفه على مستوىالمرسوم التنفیذي - ب
والذي یحدد شروط استعادة الأجراء 353-01المرسوم التنفیذي رقم لىإبالعودة 

یقصد بالأجیر ": ف الأجیر بقولهرّ علمؤسساتهم العمومیة الاقتصادیة وكیفیات ذلك نجده قد 
حدة على الأقل في جدول سجل منذ سنة وامؤسساتفي مفهوم هذا المرسوم كل أجیر في ال

.2"وذلك مهما تكن الطبیعة القانونیة لعقده،إعداد المستخدمین منذ تاریخ تبلیغ عرض التنازل

لا یمكنه أن یأخذ وصف أجیر 353-01رقمالتنفیذين مفهوم الأجیر في المرسومإ
ى سنة العمومیة الاقتصادیة على الأقل كحد أدنمؤسساتإلا إذا كان قد سجل حضوره في ال

منصبه، سواء كان متعاقدا أم مثبتا فيمؤسساتیهم طبیعة العقد الذي یربطه بالولا،كاملة
العمومیة مؤسساتإعماله إلا في حالة خوصصة الیمكنإن هذا المفهوم للأجیر لا
11-90بمفهوم المخالفة فإن القانون ،و الها استعادة مؤسستهمالاقتصادیة ومتى أراد عمّ 

ات العمل هو الذي یحكم تنظیم عمال المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في كل المتعلق بعلاق
لا یمكن إعماله253-01التنفیذي رقمالنصوص الخاصة على رأسها المرسوماأم،الحالات

إلا حسب الحالات والشروط المنصوص علیها، في المرسوم فحسب.

العمومیة الاقتصادیةمؤسساتحقوق الامتیاز لعمال ال-2

أفریل 25، الصادرة في 17، ج. ر، عیتعلق بعلاقات العمل، 1990أفریل 21مؤرخ في 11-90من القانون 2المادة . 1
دیسمبر 25، الصادرة في 68ع، ر. ج1991دیسمبر 21، مؤرخ في 29-91بالقانون رقم المعدل والمتمم، 1990
أفریل 13، الصادرة في 20، ج. ر، ع1994أفریل 11، مؤرخ في 03-94م ، والمتمم بالمرسوم التشریعي رق1991
1994 .

یحدد شروط استعادة الإجراء مؤسستهم العمومیة ، 2001نوفمبر 10مؤرخ في 353-01المرسوم التنفیذي رقم . 2
. 2001نوفمبر 11صادر في ، 67ع ، ر. ج، الاقتصادیة وكیفیات ذلك
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مجموعة من الامتیازات للعمال الأجراء ،السابق ذكره04-01الأمر فيقر المشرعأ
العمومیة الاقتصادیة منها ما هو عام یشمل جمیع العمال ومنها ما هو مؤسساتفي ال

خاص بفئة معینة، ألا وهم العمال الأجراء الذین یهمهم استعادة مؤسستهمالمعنیة 
عة وتخفیض في سعر ا حق الشفذوكي شكل أسهمبالخوصصة، تراوحت بین منحهم حصة ف

كل هذه الامتیازات مقررة ،و التنازل بالنسبة للعمال الأجراء الراغبین في استرجاع مؤسستهم
.عة من الضوابط والشروط القانونیةتحت ظل مجمو 

الاقتصادیةالعمومیة مؤسساتامتیاز عام یخص كافة عمال ال-أ
العمومیة الاقتصادیة والذي حرص المشرع عبر تمؤسساتأكیدا للطابع الاجتماعي لل

منح علىفیها عمد المشرع ،التي عالجت موضوع الخوصصةةمجمل النوصوص القانونی
هذه النسبة لیست ، و مؤسساتمن رأس مال ال%10العمومیة الاقتصادیة مؤسساتعمال ال

"یستفید : أنهعلى04-01حیث نص الأمر ،تتمثل في حصة من الأسهمو نقدا وإنما عینا، 
على الأكثر من %10أجراء المؤسسات العمومیة المرشحة للخوصصة الكاملة مجانا من 

حق المعنیة تتمثل هذه الحصة في شكل أسهم دون حق التصویت ولامؤسساترأسمال ال
.1التمثیل في مجلس الإدارة"

: حیثوطد هذه الاستفادة بمجموعة من الشر من خلال هذا النص یتبین أن المشرع قیّ 

ب هذه بمعنى أنها تنصمؤسساتمن رأسمال ال%10: بـحدد المشرع نسبة الاستفادة -
.هادون أصولمؤسساتالعلى رأسمالالاستفادة

إن هذه الحصة لا یمكن الاستفادة منها نقدا وإنما تظهر في شكل أسهم وبالتالي -
.الاقتصادیةالعمومیةمؤسساتلعمال الأجراء مساهمین في رأس مال الاح بیص

على المؤسسات العمومیة المعنیة بالخوصصة الكلیة بما بإن هذه الاستفادة تنص-
ها ائیفید أن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي تنتهج الخوصصة الجزئیة لا یمكن لأجر 

ح من بكما أن هذه الاستفادة التي أضحت عبارة عن أسهم وأص، الاستفادة من هذه النسبة

. السالف ذكره، 04-01من الأمر 28المادة . 1
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ول لهم حق ختأنهذه المساهمة لكن یملا،مال الأجراء مساهمین في رأس المالخلالها الع
.تمنحهم حق التصویتالتمثیل في مجلس الإدارة ولا

الذي یعد أول نص عالج أحكام الخوصصة ،السابق ذكره22-95بالعودة إلى الأمر و 
خوصصة "یخصص مجانا في إطار : فهو قد أقر آلیة التنازل لصالح الأجراء بقوله

في المائةمن أقصى رأس مال ) 10(تتم بموجب هذا الأمر عشرةالتيالعمومیةمؤسساتال
العمومیة القابلة للخوصصة إلى مجمع الأجراء بعنوان إشراكهم في نتائج مؤسساتال
".العمومیة المعنیةمؤسساتال

ل في مجلس الإدارة ویسیر یسهم دون حق تصویت ولا تمثأوهذه الحصة ممثلة ب
.1ائدات هذه الأسهم صندوق مشترك للتوظیف یحدد تنظیمه وسیره عن طریق التنظیمع

العمومیة مؤسساتقد أعطى البعد الاجتماعي لل، أنه22-95الأمر نعما یلاحظ 
نسبة مئویة من أسهمشراك عمالها في إالاقتصادیة وللخوصصة على حد سواء من خلال 

.المعنیة بالخوصصةمؤسساتال

ووضوحا بالنسبة لكیفیة تسییر ةً السابق ذكره كان أكثر دق22-95مر أن الأكما 
یمكن للعمال نه لاأبما یفید ،للصندوق المشترك للتوظیف، حیث أسندهاعائدات الأسهم

، تنظیمالسند مهمة التسییر للصندوق ویتم ضبط ذلك عن طریق ثار بسهم منفرد وإنما تُ ئالاست
سالف الذكر.04-01وهو ما لا نجده على صعید الأمر

الامتیازات الخاصة بالأجراء الذین یرغبون في استعادة مؤسستهم- ب
الاجتماعي الثاني بعد الأسرة هكونها محیطمؤسساتتربط العامل بالنظرا للعلاقة التي 

العمومیة الاقتصادیة ومنح مؤسساتفقد حاول المشرع المحافظة على البعد الاجتماعي لل
ول لهم إمكانیة خات الخاصة تغبون في استعادة مؤسستهم جملة من الامتیاز الأجراء الذین یر 

: الامتیازات فياتهوالمحافظة علیها تمثلت همؤسساتلاسترداد ا

النص على الشفعة كامتیاز هضمن أحكام04-01مرتضمن الأ: حق الشفعة* 
صصة التي ینتمون المعنیة بالخو مؤسساتللعمال الإجراء الذین لهم الرغبة في استرداد ال

. السالف ذكره، 22-95من الأمر 36المادة . 1
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،إلیها والحقیقة أن الشفعةكمصطلح قانوني جذوره التاریخیة مستمدة من الشریعة الإسلامیة
على مستوى النصوص القانونیة في التشریع أمافهي المحور المادي والتاریخي لها (الشفعة)

ثالث منه، حكامها في الكتاب الألیها في القانون المدني حیث نظم فقد تم النص ع،الجزائري
في ق اكتساب الملكیة طر ،المتضمن حق الملكیة في الفصل الثاني منهالأوّلالباب في 
.1تم إقرارها في نصوص قانونیة أخرىاكم، الشفعةمنه بعنوان الخامس القسم

السابق في تنظیم أحكامها فمن الامتیازات الممنوحة للإجراء، ،04-01ولا یعد الأمر
ره.السابق ذك22-95في الأمر إنما كان أول ظهور لها

لتحدید مفهوم الشفعة وجب تناولها من الجانب التشریعي وكذا : تعریف الشفعة-
: الجانب الفقهي على حد السواء

النصوص المتعلقة بالخوصصة بالتعریف لم تتصدى: التعریف التشریعي للشفعة
ل تقریر ها جاء على سبیوهو أمر طبیعي باعتبار أن ذكر ،لمصطلح الشفعة

ه ضبط التعریفات إلا إذا دعت الحاجة ماهالأصل أن المشرع لیس من م،فامتیاز
"الشفعة : وبالتالي العودة إلى النص العام وهو القانون المدني الذي عرفها بقوله،لذلك

رخصة تجیز الحلول محل المشتري في بیع العقار ضمن الأحوال والشروط 
.2المنصوص علیها..."

تعددت تعریفات الشفعة لدى جمهور الفقهاء، سنكتفي : ي للشفعةالتعریف الفقه
: بالنص على بعض منها

یتضمن ضبط كیفیة إستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة الذي یتضمن8/12/1987المؤرخ في 19-87القانون رقم . 1
انون رقم ، الملغى بالق1987دیسمبر 09الصادرة في ، 50ع، ج. ر، للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهم

، یحدد شروط استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، 2010غشت 15في مؤرخ03-10قانون رقم 
. 2010غشت 18في صادرة ال، 46ع، ر. ج
نوفمبر 18، الصادرة في 49العقاري، ج. ر، عالمتضمن التوجیه 1990نوفمبر 18المؤرخ في 25- 90القانون رقم -

. 1995سبتمبر 27، الصادرة في 55، ج. ر، ع1995سبتمبر 25مؤرخ في 26-95المعدل بالقانون رقم ، 1990
، السالف ذكره. 58- 75من الأمر 794المادة . 2



/ الباب الثانيطرق وكیفیات الخوصوصةالفصل الأوّل: 

187

"استحقاق شریك آخر عقار شریكه الذي باعه ةرفعالشفعة عند المالكیة عرفها ابن 
لغیره في مقابل ثمن بیعه إذا كان العقد مقایضه لأن المقایضة والبیع لهما نفس الحكم في 

.1الفقه الإسلامي"

اختلف جمهور الفقهاء حول التكییف القانوني للشفعة : لطبیعة القانونیة للشفعةا-
نه حق ومنهم من اعتبرها رخصة.أفذهب فریق إلى القول عل 

اختلفوا في طبیعة قد عتبر الشفعة حق الذي یأنصار هذا الاتجاه نإ: الشفعة حق
الشخصیة التي أي أن الشفعة من الحقوق ي؛هذا الحق فمنهم من اعتبره حق شخص

ة بشخص الشفیع.قنها لصین یستعملوها باسمه لأأي الشفیع نلا یجوز لدائ

یرى البعض الآخر أن الشفعة تصنف ضمن الحقوق العینیة.نفي حی

ف أنصار هذا الاتجاه الشفعة رخصة نظرا أن المركز حیث كیّ : الشفعة رخصة
نیة التي تمنحها الرخصة القانوني الذي تمنحه للشفیع یتطابق مع الممیزات القانو 
إذ ،على الشفیعقهذا ینطبحیث أن الرخصة یتوقف استعمالها على إرادة صاحبها و 

، فهي یتوقف ذلك على إرادة البائع أو المشتريولا،مكنه استعمال الشفعة من عدمهای
ن یغیر أمستهدف من القانون لكي یسمح لشخص معین ب،نوع من إمكانیة الاختیار

رة الحقوق الترخیصیة مردها القانون الألماني والقانون كأن ف،إذنيمركزه القانو 
.2البریطاني

: موقف المشرع الجزائري* 
من القانون المدني فقد اعتبر المشرع الجزائري الشفعة 794حسب نص المادة 

الخاصة وعلى رأسها تشریعات الخوصصة اعتبرتها حق، قوانین الأن في حین ، رخصة
: فيویظهر ذلك

المجلة النقدیة للقانون والعلوم ، نظام الشفعة بین الشریعة العامة والتشریعات الخاصة في القانون الجزائري، دغبیش أحمد. 1
. 170ص، 2009، جامعة موتود معمري بتیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالأوّل، العدد . ةالسیاسی

. 38ص، 2011، الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، حق الشفعة في التشریع الجزائري، أحمد دعیش. 2
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حیث نص ، عبر عن مصطلح الشفعة بلفظ "حق"، ذكرهلفالسا22- 95لأمر ا
.1الأمربقوله "ینتفع العمال الأجراء زیادة على ذلك بحق الشفعة..."

"یستفید الأجراء الذین تهمهم استعادة : بقوله04-01وكذا الحال بالنسبة للأمر 
إزاء الطبیعة الجزائريعوعلیه یمكن القول أن موقف المشر ،مؤسستهم من حق الشفعة..."

ا، فتارة یعتمد لفظ "حق" وتارة یستعمل لفظ "رخصة".ذبذبتمجاء القانونیة للشفعة 

: العمومیة الاقتصادیةمؤسساتأحكام الشفعة في إطار خوصصة ال-
على أنه یستفید الأجراء الذین تهمهم استعادة مؤسستهم من حق 04-01نص الأمر 

.2بتداء من تاریخ تبلیغ عرض التنازلافي أجل شهر واحد الشفعة الذي یجب ممارسته 

السابق ذكره على أساس أنه السباق في منح 22-95بالرجوع إلى أحكام الأمر و 
الأجراء لهذا الامتیاز (حق الشفعیة) إلا أن هذا الحق كان مقید بنسبة معینة حددها 

ینتفع العمال الإجراء زیادة ": العمومیة القابلة للخوصصة بقولهمؤسسات%من رأسمال ال20ـب
العمومیة مؤسسات%) من رأسمال ال20على ذلك بحق الشفعة في عشرین في المائة (

.3الاقتصادیة..."

، أن للعمال 22- 95من خلال النصین تبیین أن المشرع خلافا لما ورد في الأمر 
22-95مر الذي حدده المشرع في الأالتسقیفالإجراء الحق في الشفعة دون قید أي رفع 

ح یشمل جمیع رأسمالها وبالتالي توسیع نطاق بوأص،مؤسساتمن رأسمال ال20%
لح الأجراء على أن هذا الحق (الشفعة) مقید إجرائیا بعامل زمني حدده االخوصصة لص

لى الأجراء.عداء من تاریخ تبلیغ عرض التنازل بتاالمشرع بأجل شهر واحد 

السابق 353-01ع تبعا لأحكام المرسوم التنفیذي ه المشر بأما القید الثاني الذي أوج
قید شكلي حیث یتعین على الأجراء المعنیین بعد التصریح بنیة الشراء أن ینظموا ، فإنهذكره

. ذكرهلفالسا، 22-95من الأمر 37المادة . 1
. ذكرهلف السا04-01من الأمر1ف29المادة . 2
. ذكرهالسالف22-95من الأمر 1ف37المادة . 3
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المزمع التنازل عنها، تأخذ هذه الشركة شكلا مؤسساتوجوبا في شركة موجهة للقیام بشراء ال
وهي شركة مساهمة.،1یم المعمول بهمن الأشكال المنصوص علیها في التشریع والتنظ

الاستفادة من تخفیض في سعر التنازل زیادة على جملة الامتیازات التي قررها كما أن
المشرع للعمال الأجراء متى أعلنوا عن نیتهم ورغبتهم في استرداد مؤسستهم ورغبة من 

هم حق الاستفادة فقد منح ل،المشرع في تحفیز العمال الأجراء ودعمهم من الناحیة المالیة
.2على الأكثر من سعر التنازل%15تخفیض قدره نم

إجراءات وضوابط التنازل لصالح الأجراء: الفرع الثاني
یمر التنازل لصالح الأجراء بمجموعة من الإجراءات المحددة وفق التشریع والتنظیم 

المزمعمؤسساتالمعمول به في نصوص الخوصصة هذه الإجراءات منها ما ینص على ال
وأخرى تخص الأجراء ،على عملیة التنازل في ذاتهابإجراءات أخرى تنص، و خوصصتها

.الذین یرغبون في استعادة مؤسستهم

.لخوصصةباالمعنیة مؤسساتالإجراءات والضوابط المتعلقة بال: أولا

والتي توجب أن تكون 04-01من الأمر 18تأكیدا على ما نصت علیه المادة 
والسندات المعروضة للخوصصة قبل أي عملیة خوصصة موضوع تقییم عناصر الأصول 

،الذي 353-01فقد أوجب المرسوم التنفیذي ،من قبل خبراء یقوم على مناهج متفق علیها
ن تكون أوشرط ذلك ألزم ،كیفیة استعادة الأجراء لمؤسساتهمجاء لتنظیم عملیة التنازل و 

موضوع تقییم مبني على المناهج ن تكونأعمالها في استردادهایرغبالتي مؤسساتال
.مؤسساتوفي هذا المجال (التقییم) هناك عدة طرق یتم بموجبها تقییم ال،3بهاالمعمول

على أساس الإمكانیات المالیة والمادیة مؤسساتحیث یتم تقییم ال: مالیةالطرقال-
والمعنویة وقدرت استیعابها على مواجهة التزاماتها.

. السالف ذكره، 353- 01رقممن المرسوم التنفیذی6المادة . 1
. السالف ذكره، 04- 01من الأمر 2ف29المادة . 2
. السالف ذكره، 353- 01التنفیذي رقممن المرسوم3المادة . 3
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لمختلف إمكانیاتها مؤسساتحیث یتم التركیز نتیجة استغلال ال: دودیةطرق المر -
.ةوالتي عادة ما یعبر عنها في شكل أرباح وتوزیعات، وتدفقات نقدی

تین السابقتین ودمجهما مع حیث یتم اعتماد الطریق: مجموع الطرق المختلطة-
.بعضهما

العمومیة الاقتصادیة سساتمؤ نهم الجمعیة العامة للتتم هذه العملیة بواسطة خبراء، تعیّ 
ویتخذ مجلس مساهمات الدولة قرار استعادة الأجراء مؤسساتهم ، المعنیة بالخوصصة

.1وزیر المكلف بالمساهماتالالعمومیة الاقتصادیة بناء على تقریر مفصل من 

إجراءات تتعلق بالعمال الأجراء: ثانیا
وكذا 04-01لأمر حتى یتمكن العمال الأجراء من استعادة مؤسستهم أوجب ا

التصریح بنیة الاستعادة، وكذا ضرورة شرطین (النصوص التنظیمیة له في هذا الشأن
: تجمعالعمال في شكل شركة)

: التصریح برغبة الشراءشرط -أ
مؤسساتلدى الحریصالعمال الأجراء الذین لدیهم رغبة في استعادة مؤسستهم بالتعلى 

.2من إعلان التنازلجل شهر واحد أبرغبتهم بالشراء في 

: وجوبیة تكوین شركة مساهمةشرط - ب
على العمال الذین لدیهم الرغبة في استعادة مؤسستهم أن ینظموا وجوبا في شركة 

.3المزمع التنازل عنهامؤسساتموجهة للقیام بشراء ال

بمعنى أن ،یبدو منطقیا ذلك أن الموضوع هو التنازل لصالح الأجراءالشرطن هذا إ
التنازل لصالح عمالها والتي مآلها العمومیة الاقتصادیة المعنیة بالخوصصة ساتمؤسال

ر عن مجموع العمال الأجراء الذین لدیهم الرغبة في استرداد لا بد أن یعبّ ،الأجراء
في شكل شركة ضمن الأطر القانونیة المعول بها في التشریع والتكتأن یمؤسساتال

.السالف ذكره، 353-01مالتنفیذي رقالمرسوم2المادة . 1
. ذكرهسالفال، 04- 01من الأمر 21لمادة ار نظ. أ2
. ذكرهلفالسا، 353-01التنفیذي رقممن المرسوم6المادة. 3
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ة ن الصیغإعن عملیة الشراء في شكله الجماعي فبعبارة أخرى حتى یعبر،و الجزائري
أخذ شكل شركة ضمن الأشكال المنصوص علیها في تالقانونیة لهذا الشراء یجب أن 

ر نسبة یجألكل یصبح بحیث ،ل "مساهمة" تأخذ اسم شركة مساهمةوهي شركة أموا،القانون
(الشركة).هاالنقدیة المقدمة فیتهصحقدر نسبة ىمساهمة في الشركة الجدیدة عل

ن المشرع لم یحدد نسبة المشاركة والمساهمة في الشركة الجدیدة من طرف أورغم 
% أو أكثر من حقوق التموین في 50وز نسبة حلأخیر أن یهذا یجوز لنه لاأإلا ،الأجراء

.1الشركة الجدیدة

ر عن إنما هو یعبّ مؤسساتلدیه رغبة في استرداد الالذير یللأجبالنسبةن هذا القیدإ
وهو تملیك ،العمومیة الاقتصادیةمؤسساتة المشرع في المحافظة على الطابع الجماعي للیّ ن

وبالتالي بسط ،في الشركة الجدیدةصویتمجموع الأجراء وعدم استئثار فرد بحقوق الت
وهذا كله یعود إلى فكرة حمایة العامل الأجیر ،وفرض هیمنته على بقیة العمال الأجراء

.ركزه القانوني حتى داخل الشركة الجدیدةواستقرار م

عمد إذ،بعد من ذلكأالمشرع إلى ذهبجل ترسیخ فكرة حمایة العامل الأجیر أومن 
العمال (هم لفمؤسساتالمحافظة على حق العامل الأجیر الذي لا تهمه استعادة الإلى

أن یتلقوا ،أوهم كأجراء في الشركة المستعادة بالشراءیتحق الاحتفاظ بوضع)الأجراء
.2حسب التشریع المعمول بهاتتعویض

وأخرى تخص الشركة الجدیدة المُستعادة من عملیة التنازل بمحل إجراءات تتعلق : ثالثا
طرف العمال الأجراء

من قبل الأجراء استوجب المشرع كیفیات دفع المبالغ المستحقة مؤسساتلاستعادة ال
العمومیة الاقتصادیة، ولا یتوقف الأمر عند اتمؤسسحتى یتمكن العمال الأجراء من تملك ال

ذلك بل هناك إجراءات أخرى تنصب على الشركة الجدیدة المستفادة من طرف العمال، 
: نوضّحها عبر التالي

.السالف ذكره، 353-01التنفیذي رقممن المرسوم8المادة. 1
نفس المرسوم.من7المادة . 2
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عملیة التنازلمحل تنصب على إجراءات . 1
العمومیة الاقتصادیة المعنیة بالخوصصة إلى نظام التقییم مؤسساتعد خضوع الب

وبعد إبداء الأجراء ،إلیه في التشریع والتنظیم المعمول بهما في مجال الخوصصةالمشار 
القانونیة الممنوحة (شهر واحد ابتداء من تاریخ لجالرغبتهم في استعادة مؤسستهم خلال الآ

وحتى یتمكن الأجراء من التعبیر عن إرادتهم في استعادة ، تبلیغ عرض التنازل للأجراء)
بر انضمام في شكل شركة مساهمة یقدم كل أجیر نسبة مساهمة في مؤسستهم یظهر ذلك ع

مبلغ عبر فترات زمنیة وحصص التسدید من خلال ویتم دفع مبلغ التنازل ،عملیة الشراء
لا یتجزأ تشكل جزءا التيإذ یعهد إلى مجلس مساهمات الدولة تحدید كیفیات الدفع ،متعاقبة

: ، حیث یتممن عقد التنازل

ولیة یحدد مبلغها في عقد التنازل مع اقتطاع التخفیض المنصوص علیه دفع حصة أ-
.1%15ا في مجال الخوصصة والمقدر بنسبة مفي التشریع والتنظیم المعمول به

.2یة لأجل سنتانالأوّلللحصة الأوّلع دفالإرجاءویمكن 

سنة مع اقتطاع التخفیض3)20مدة أقصاها عشرون (خلالتسدید المبلغ الباقي -
دیسمبر من كل سنة.31المنصوص علیه ویتم ذلك بموجب أقساط سنویة ثابتة تدفع في 

الشركة الجدیدة المُستعادة من طرف العمال الأجراءتخص . إجراءات 2
ء والتي سعى المشرع للحفاظ على الشركة الجدیدة المستعادة من طرف العمال الأجرا

ودائما حرصا منه في ،لح الأجراءطریق التنازل لصاعن هي نتیجة عملیة الخوصصة 
الجدیدة في الإنتاج ضمن السوق الوطنیة والمشاركة في مؤسساتالحفاظ على استمراریة ال

أو مؤسساتأصحاب الوحفاظا منه أیضا على مصالح العمال الأجراء سواء،عملیة التنمیة
حددة حسب ل فترة زمنیة ملا،خشرع إجراءات المنع من التصرفقر الم،أالعاملین فیها

: كالتالي353-01مقتضیات المرسوم التنفیذي 

.السالف ذكره،353- 01التنفیذي رقممن المرسوممن11المادة . 1
. من نفس المرسوم12المادة . 2
نفس المرسوم.من3ف11المادة . 3
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لرأسمالها طوال مدة خمس ادة تمثیلالا یجوز التنازل عن سندات الشركة المستع-
.الاكتتاب) سنوات ابتداء من تاریخ 05(

لشركة یمكن أن تكون سندات الشركة المستعادة بالشراء والتي تحوزها اكما لا-
یمكن أن تكون موضوع صفقة تجاریة قبل دفع مبلغها لاو ه، المستعیدة في شكل حافظ

.1كاملا

من خلال هذا النص یتبین أن المشرع منع التصرف في سندات ملكیة الشركة الجدیدة، 
یمكن التنازل وبالتالي لا،رأسمالهالتمثیلاید زمني بالنسبة للسندات المصدرةحیث أورد ق

.عنها

والتي هي ةالمستعادة بالشراء في شكل حافظشركاتبالنسبة للفیردماليالقید أماال
كون محل صفقة قبل دفع المبلغ كاملا.تأن جبیلا أیضا

فإن الشركة المستفیدة یجب علیها إعادة مبلغ وفي حالة مخالفة أحكام هذا التنظیم
ضمن أحكام المرسوم التنفیذيالتخفیض، كما أنها لا تستفید من مجموع المزایا الممنوح لها

- 01من الأمر 29، لكن الإشكال أن هذا المرسوم جاء تطبیقا لأحكام المادة 01-3532
السابق ذكره، التي تقرر في فحواها جملة من المزایا یتمتع بها الأجراء الراغبون في 04

لكن السؤال المطروح هل استعادة مؤسستهم (حق الشفعة، حق التخفیض من سعر التنازل)
الجزاءات تخص نسبة وبالتالي عودة الحال مكان علیه، أم أن یسقط حق الشفعة كجزاء

الدفع فیما یخص الحصة ءالمتمثلة في إرجاكما هیو المزایا الأخرىتبقىو فحسب، التخفیض
الدفع خلال السنوات %لصالح الأجراء في حالة6ـیة لمدة سنتان، والفوائد المقدرة بالأوّل
.ىالأوّل)06ة (الست

.السالف ذكره، 353-01التنفیذي رقممن المرسوم1ف9المادة . 1
من نفس المرسوم.2ف9المادة . 2
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زیادة على أن فكرة هذه الضمانات التي منحها المشرع للأجراء البعض إلىخلصوقد 
تعتبر حلا كما حمایة للأجراء، و إمكانیة استعادة الأجراء لمؤسساتهم هو الغرض منها أن

.1بدیلا لمجموع المؤسسات التي یصعب على الحكومة التنازل عنها عن طریق البیع

. 32ص، 1995، مصر، دار وهدان للطباعة، الصخصة لمواجهة متطلبات البقاء، صبح محمود. 1
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العمومیة الاقتصادیة بموجب قوانین الإصلاحات مؤسساتأن الصل العاملأا
تتمتع بقدر من الاستقلالیة كان أول 1989الاقتصادیة التي عرفتها المنظومة القانونیة منذ 

مؤسساتالمتضمن القانون التوجیهي لل01- 88بوادرها ما تم النص علیه القانون رقم 
م ثبحت تتمتع الشخصیة المعنویة ومن ذ بموجبه أص،إمومیة الاقتصادیة السابق ذكرهالع

لها الأهلیة الكاملة فهي تشترط وتلتزم وتتعاقد بكیفیة مستقلة فأصبح لها استقلالیة قانونیة 
.1وتتحمل التزاماتها بالممتلكات التي تمتلكها

فكرة الاستقلالیة بصریح بنَ السابق ذكره رغم أنه لم یت04-01أما على صعید الأمر 
العمومیة الاقتصادیة شركة مؤسساتالنص إلا أنه تم النص علیها ضمنیا، حین اعتبر ال

، إلا ما 2إلى القانون التجاريوتسیرهاوتنظیمهاقواعد إنشائهافیما یخصتجاریة وأحال
.3بنصياستثن

نها أیة الاقتصادیة شالعموممؤسساتن الوبالعودة إلى أحكام القانون التجاري نجد أ
شأن جمیع الشركات التجاریة تكتسب الشخصیة المعنویة من یوم قیدها في السجل 

ثار قانونیة.آ، وما ینتج عن ذلك من 4التجاري

العمومیة الاقتصادیة برزت وتعززت على مستوى مؤسساتإن فكرة استقلالیة ال
دور القطاع الخاص وإشراكه في النصوص القانونیة بمناسبة تبني نظام السوق الحر وتعزیز 

فكرة على عملیة تنمیة الاقتصاد الوطني، لكن رغم النصوص القانونیة التي أكدت 
عني بالذكر الاستقلال في نو ،إلا أنها تبقى نسبیة خاصة الاستقلال الإداري،الاستقلالیة

میة اتخاذ القرارات الإداریة ذات الشأن السیاسي والاقتصادي لبعض المؤسسات العمو 
ولما كان ،ذلك عملیة خوصصتهاعلى رأس،و تغییر الطبیعة القانونیةالاقتصادیة التي تلجأ ل

ن مشروع الخوصصة وتنفیذه إسیاسیة واقتصادیة بالغ الأهمیة فأمر الخوصصة ذو طبیعة 

. ذكره، السالف01- 88من القانون رقم 8، 7، 3ذلك المواد أنظر في. 1
. ذكرهالسالف04- 01من الأمر 5، 2أنظر المواد. 2
التي یستثنى نشاطها طابعا استراتیجیا حیث المؤسسة العمومیة الاقتصادیة، و منه بعض6المادة 04-01استثنى الأمر . 3

. لقوانینها الأساسیة التنظیمیةلا تخضع لقواعد القانون التجاري وإنما تخضع 
. السابق ذكره95- 75من الأمر 549المادة . 4
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د المشرع به إلى هیئات خاصة منها ما هو مركزي یسند إلیه دراسة مشروع تهعهومراقب
ة الرقابة على عملیات متتولى مهمتخصصةمنها ما هو هیئة و ،الخوصصة وتنفیذها

الهیئات المركزیة المشرفة على إعداد وتنفیذ الأوّللذلك سنتناول في المبحث ،الخوصصة
على عملیات الخوصصة.الإداریةالخوصصة أما المبحث الثاني فیدور حول هیئات الرقابة

ى إعداد وتنفیذ الخوصصةوصایة الهیئات المركزیة عل: الأوّلالمبحث 
ن الخوصصة تتجسد في نقل ملكیة إف04-01من الأمر 13ق المادة و حسب منط

أو أصولها.مؤسساتما رأسمال ال؛إل هذه الملكیةشمالعمومیة الاقتصادیة وتمؤسساتال

لزیادة رأسمال اكتتابما بالتنازل عن أسهم أو حصص اجتماعیة أو ینإویتم عبر آلیت
العمومیة الاقتصادیة على مؤسساتثم فان هذا التحول قد یعدم حیاة الومن،مؤسساتال

ما عن طریق إشراك القطاع الخاص بواسطة إ و ،المستوى القانوني إذا كان تحولا كلیا
تراجع تدخل الدولة في نشاط اقتصادي على یعزز فكرةا مهلزیادة في رأسمال وكلاالاكتتابل

لاله على الجانب ظي بقة، ثم إن هذا التحول قد یلقتصادیمستوى المؤسسات العمومیة الا
،وما ینجر عن ذلك من بطالة وتسریح العمال،بالتحدید فئة العمالمؤسساتالاجتماعي لل

سند المشرع موضع الخوصصة من حیث دراسة ملفه وإنجازه إلى الهیئات المركزیة ألذلك 
، أما تنفیذها فهو كومةي یخضع لسلطة رئیس الحذفي مجلس مساهمات الدولة الةممثل

ما یفید أن وتنسیق الإصلاحات (وزارة الصناعة حالیا)بالمساهماتةالمكلفةر یخضعللوزا
یتم إلا بقرار من السلطات المركزیة نظرا لخطورته فیه ولاتملف الخوصصة لا یمكن الب

فكرةالأوّلوعلیه ستتناول في المطلب اء،سو العلى الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة على حد 
الوصایة الإداریة.

في موضوع تول لها البخأما في المطلب الثاني فسنتطرق إلى الهیئات المركزیة الم
الخوصصة وتنفیذها.
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الوصایة الإداریةمفهوم: الأوّلالمطلب
عد، وتقانونیةالمركزیة لالاالمركزیة و أساسیتین؛ینیقوم التنظیم الإداري على دعامت

تباشربحیث،لح مواطنیهااتسییر الشؤون العامة للدولة ومصفي وب الأقدم الأسلالمركزیة
الوظیفة الإداریة رأي قص،دون مشاركة الهیئات الأخرىالسلطات المركزیة جمیع المهام 

.مثلي الحكومة في العاصمة وهم الوزراءمعلى 
المواطنینبات تلبیة كل متطلفي ونظرا لازدیاد حجم الطلبات العامة وعدم قدرة الدولة 

ة حق تسییر یمنحت الهیئات المحلیة والمصالح المرفق، حیثنظرا لازدیاد حجم السكان
الدولة بین وبالتالي توزیع الوظیفة الإداریة في،ها الشخصیة المعنویةحشؤونها عن طریق من
مؤسساتوتعد ال،الهیئات المستقلة ذات الطابع المرفقي أو المصلحيالأجهزة المركزیة و 

تتمتع بالشخصیة المعنویة ؛صورة من صور اللامركزیة المرفقةالعمومیة الاقتصادیة
إلا أن التنظیم ،والوصل العام أنها تباشر مهامها بصفة مستقلة وسیدة في اتخاذ قراراتها

بل ،المركزي لا یقوم على أساس الاستقلالیة المطلقة وقطع الصلة بین الهیئات المركزیة
العمومیة الاقتصادیة خاضعة للهیئة المركزیة مؤسساتفقة وعلى رأسها اللح المر اتظل المص

عن طریق نظام الوصایة.

تعریف وأهداف وخصائص الوصایة الإداریة: الأوّلالفرع
إذ بمناسبته یتم ربط الهیئات اللامركزیة ،د أهم ركائز اللامركزیةحعد نظام الوصایة أی

بقدر من الاستقلالیة ولاهاا وتباشر اللامركزیة مهامهتمارس الأجهزة حیث ببالجهاز المركزي، 
له ولخبة بموجب نصوص قانونیة خاصة تتحت عنوان الرقاإلا یتدخل الجهاز المركزي 

مباشرة بعض المهام التي هي في الأصل من اختصاص الهیئة اللامركزیة تحت مسمى 
لأهمیة وجب التطرق إلى على هذا القدر من اخیرة(الوصایة) ولما كانت هذه الأ،الوصایة

یزها عن بعض المفاهیم المشابهة لها.یتحدید مفهومها وكذا تم
الوصایة الإداریةتعریف: أولا

لما كانت الوصایة الإداریة جزء لا یتجزأ من التنظیم الإداري في الرابطة القانونیة بین 
ات بشأن تحدید مفهوم النظام المركزي وعلاقته باللامركزیة فإن الفقه الإداري، كانت له وقف

: التاليعرفها ثلة من الفقهاء على النحوإذ،الوصایة الإداریة
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مجموع السلطات التي یقررها القانون ": بوضیافعلى أنهالدكتور عماراالأستاذ فها عرّ 
. 1"المصلحة العامةحمایةلسلطة علیا على أشخاص الهیئات اللامركزیة وأعمالهم بقصد

"سلطة رقابیة یمارسها شخص على أنهاخاطر الشطناويعلي اذ الأستكذلكفهاعرّ 
.2معنوي مركزي على أشخاص الهیئات اللامركزیة بهدف تحقیق المصلحة العامة"

الرقابة التي تمارسها الدولة على الجماعات المحلیة وفقا للحدود هافت على أنرّ كما عُ 
.3رالتي رسمها القانون من أجل ضمان وحدة التسییر والتطو 

أما الأستاذ بكر القباني فقد عرفها بأنها الفكرة التي تستخدم في مجال القانون العام 
لتحدید العلاقة بین جهة إداریة وجهة أخرى تخضع لها بالنسبة لبعض النواحي خضوعا 

تعلق بعیدا على السلطة الرئاسیة، وذلك عن طریق تدخلات ورقابات محددة فیها ی
جل مراقبة التزام الجهة المشمولة بالرقابة باحترام المشروعیة أمن بموضوعها وأسبابها وذلك 

.4ومستلزمات المصلحة العامة

من خلال مجمل هذه التعریفات یمكن القول أن الوصایة الإداریة ترتبط أساسا بفكرة 
الرقابة على الهیئات اللامركزیة بصفة عامة فهي أداة قانونیة استثنائیة حولها القانون للهیئات

المركزیة ضمن ضوابط تعرض بغرض بسیط سلطتها الرقابیة على الهیئات اللامركزیة بحیث 
تمارس باسم الدولة ولصالحها بغرض تحقیق المصلحة العامة فهي رقابة تحدث بالقانون هذا 
الأخیر یحدد شروط عملها ولا تمارس إلا في الحالات ووفقا للأشكال التي ینص علیها 

.5القانون

داف الوصایة الإداریةأه: ثانیا

، جسور للنشر والتوزیع الجزائر، 2012فبرایر 21المؤرخ في 07- 12القانون عمار بوضیاف شرح قانون الولایة: . 1
. 41ص، 2012، الجزائر3ط
. 255ص 2008ردن الأ، 2، طدار وائل للنشر، الإدارة المحلیة، على خاطر الشطناوي. 2

3. Eahla mooussa evaluation de la decentralization territoriale en algerie(1967-1988)mevue a
procaine de droit internationall et compare v p t s no 21. 1992 p 399.

، جامعة العراق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 52العدد ، مجلة القانون والاقتصاد، الوصایة الإداریة، بكر القباني. 4
. 100ص، 1984

. 156ص، 2014الجزائر، مطبعة صارب، 1ط، 2ي، النشاط الإداري جسلسلة القانون الإدار ، ناصر لباد. 5
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لیس ولة للهیئات المركزیة على الأجهزة اللامركزیة المستقلة خالوصایة الإداریة سلطة م
الغرض منها السیطرة على هذه الأجهزة بقدر ما تهدف إلى رعایة المصلحة العامة وتحقیق 

یة كلما وتغلیب المصلحة الوطن،قدر من الموازنة بین المصالح الوطنیة والمصالح المحلیة
: دعت الضرورة إلى ذلك، بحیث تظهر أهداف الوصایة الإداریة من خلال ما یلي

الأهداف الإداریة.1
: ترسیخ فكرة وحدة الدولة الإداریة-أ

حمایة من الإن تبعیة الهیئة اللامركزیة عبر نظام الوصایة للهیئة المركزیة الغرض منه 
.1بذلك تهدف إلى عدم تفكیك الدولةفهي،فكرة تكوین دویلات ولو من الناحیة الإداریة

: وأسبابها والعمل على تصحیحهاكشف الأخطاء- ب
ولة للهیئة المركزیة، إذ بواسطتها یتم خلال سلطة المصادقة والإلغاء المذلك من خو 

الهیئة المستقلة.كشف عن الأخطاء التي قد تقع فیهاال

: في الأجهزة الإداریةالتحقق من تنفیذ الخطط والسیاسة العامة للدولة-ج
ن الهیئة المركزیة من التحقق من تنفیذ الخطط والسیاسة إن بسط رقابة الوصایة یمكّ 

كما أنها تمكن من تحقیق التنسیق بین السیاسة العامة ،عامة للدولة في الأجهزة الإداریةال
في قالب بصوكلها ت،والسیاسة المحلیة وكذا التنسیق بین السیاسات المحلیة فیما بینها

2الحفاظ على الدولة.

الأهداف السیاسیة.2
ا دون ولها أن تباشر مهامهخركزیة تتمتع بنوع من الاستقلال ینظرا لكون الهیئات اللام

وحتى لا یتحول هذا الاستقلال القانوني إلى فوضى تهدد وحدة ، الرجوع إلى الجهة المركزیة
قرارات الإداریة استقلالا نبیلا، لذلك یعد نظام ستقلال في اتخاذ الالایبقى مجرد لكيالدولة، و 

الوصایة، من الناحیة السیاسیة وسیلة لكبح جهات الهیئات اللامركزیة، من خلالها إخضاعها 
ا لفكرة ولاء الهیئات انذلك ضمو ،للهیئة الأم "الدولة" وجعلها دائما في ظل رابطة التبعیة

. 84ص، 1886رنة مطبعة عین الشمس القاهرةدراسة مقا، الوجیز في القانون الإداري، سلیمان محمد الطماوي. 1
. 28ص، 1988، الجزائر، دیوان المطبوعات التي معنیة، 2ط، دورة في الهیئات المحلیة المقارنة، صدوقعمر . 2
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،وزیادة على 1كیان السیاسي والسیادي للدولةفیما یتعلق بالركزیة للسلطات المركزیةاللام
،ولة للهیئات المستقلةخالأفراد من انحرافات السلطة المذلك، فهي تسعى إلى حمایة مصالح

حیث یبرز دور الجهات الرقابیة في منع هذا التجاوز والحد من الانحرافات في استعمال 
السلطة.

الأهداف المالیة. 3
لعملیات لتأكد من سلامة الالاخعلى المال العام، من محافظةیسعى نظام الوصایة لل

وكذا عدم تجاوز حدود الاعتمادات المقررة ،من صحة الدفاترحققالمحاسبیة عن طریق الت
للهیئة من مثل ذلك بسط رقابتها على جمیع مراحل المیزانیة المقررة للهیئات اللامركزیة 

أي التأكد من صحة ،ع المحلي العامالمشاریع ذات النفوالتأكد من صحة إنفاقها على 
.جلهاأاستخدام الاعتمادات المقررة في الأغراض التي تخصص من 

إن فرض نظام رقابي مالي صارم عبر نظام الوصایة على الهیئة وأعمالها، یضمن 
2من خلال فرض وصایة حازمة وعامة ودقیقة.التصرفاتسلامة 

خصائصها: ثالثا
: على النحو التاليهاذكر نجموعة من الخصائص تمتاز الوصایة الإداریة بم

: ل الرقابة الإداریةینظام الوصایة من قب-أ
عبارة عن قرارات إداریة هذه ،بحیث تترأسها جهة إداریة متخصصة بطبیعة عملها

ة بعیب من شبء متى كانت مغالدعوى الإالقرارات تخضع لرقابة القضاء الإداري عن طریق 
عیوب المشروعیة.

. 227ص، 2008، 2ط، الأردن، دار وائل للنشر، الإدارة المحلیة، اوينخاطر الشطيعل. 1
مجلة الاجتهاد ، والتونسيعین الجزائري یشر تالرقابة الإداریة على مداولات المجالس البلدیة في ال، عمار بوضیاف. 2

. 17ص، 2010، الجزائر، جامعة بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة6العدد، القضائي وأمر على حركة التشریع
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: إداریة استثنائیةنظام الوصایة عبارة عن رقابة - ب
ومن ثم لا،الأصل العام أن الهیئات الإداریة اللامركزیة مستقلة عن السلطة المركزیةإن

یمكن للهیئة المركزیة بسط سلطاتها على الهیئات اللامركزیة إلا بموجب نصوص قانونیة 
محددة وواضحة.

فهي صادرة من شخص معنوي ؛ الرقابة الخارجیةل یعد نظام الوصایة الإداریة من قبی
.1ممثلة في الهیئة المركزیة بغرض مراقبة شخص معنوي لا مركزي

ز الوصایة الإداریة عن غیرها من المفاهیم المشابهةیتمی: الفرع الثاني
لذات في با،و یة الإداریة قد یجد له شبیها في ظل القانون الخاصاإن مصطلح الوص

فكرة الوصایة وهو في ذات الوقت یقترب في الأذهان من فكرة تمدذي یعالقانون المدني ال
بس لولإزالة هذا ال.لى مراقبة الأشخاص والهیئاتهدفان إباعتبار كلاهما ی،السلطة الرئاسیة

المشابه لفكرة تمییز الوصایة الإداریة عن غیرها من المصطلحاتقالتطر المقامایستوجب من
.لها

الإداریة عن الوصایة المدنیةتمییز الوصایة: أولا
في ، 3لولد القاصرا، تحدیدا 2الوصایة المدنیة مقررة للشخص الطبیعي ناقص الأهلیة

،قلةتسالشخصیة المعنویة المبیتمتع عام مقررة لشخص معنوي حین أن الوصایة الإداریة 
العامة.مقررةبمناسبة رعایة المصالح هذه الوصایة وإنما،نقصحیث ولایعتریهفهو لا 

بینما في المجال ،وفي نظام الوصایة المدنیة الوصي هو من یملك سلطة التصرف
یملك كل واحد سلطة التصرف باسمه تینمستقلفنحن أمام شخصیتین قانونیتین الإداري 
4ولحسابه.

. 106. بكر القباني، المرجع السابق، ص1
. ذكره، السالف58-75الأمر من 44المادة . 2
، من نفس الأمر. 92نظر المادة . أ3
. 42ص ، المرجع السابق، شرح قانون الولایة،عمار بوضیاف. 4
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الغرض من الوصایة على مستوى روابط القانون الخاص هو حمایة مصلحة الطفل 
مقررة بغرض رقابة المشروعیة وحمایة المال فإنهالوصایة الإداریةالقاصر، بینما في مجال ا

العام.

تمییز الوصایة الإداریة عن السلطة الرئاسیة: ثانیا
: على النحو التالينوردهاتختلف الوصایة الإداریة عن السلطة الرئاسیة من عدة زوایا 

: من حیث ممارسة الرقابة.1
اء تمارسه الهیئة المركزیة على الهیئات اللامركزیة لما كانت الوصایة الإداریة استثن

فإن هذه الوسیلة الرقابیة لا یمكن أن تتحرك من تلقاء نفسها بل هي ،على اختلاف صورها
السلطة الرئاسیة التي هي غرار محددة على سبیل الحصر وبموجب نصوص قانونیة على 

فهي من يرة السلم الإدار مرؤوسیه وفق فكالرئیس الإداري علىهاختصاص أصیل یباشر 
.1موجبات النظام المركزي

: ةعة الرقابیطبمن حیث .2
في مجال السلطة الرئاسیة یحق للرئیس الإداري مراقبة أعمال مرؤوسة وله أن یجیزها 

یكون للمرؤوس حق ولا،هو شخصیا محلهم في القیام بهاأو یعدلها أو یلغیها أو یحل 
مركزیةالهیئة لولة لخة فإن مجموع السلطات المیاصو ، على عكس رقابة ال2الاعتراض

تقبل الطعن فیها عن طریق دعوى الإلغاء.،و رعایة على الهیئات اللامركزیة بموجب القانونال

: من حیث قواعد المسؤولیة.3
بینما لا تتحمل ،ل الرئیس الإداري عن أعمال مرؤوسیهأسظل السلطة الرئاسیة یُ في 
.3للأعمال الصادرة من الجهاز المستقن اأیة بشصایة أیة مسؤولسلطة الو 

. 169ص، 2007، الجزائر، جسور للنثر والتوزیع، 4ط، الوجیز في القانون الإداري، عمار بوضیاف. 1
. 44ص، المرجع السابقالبلدیة، شرح قانون ، عمار بوضیاف. 2
. 44ص، نفسهالمرجع. 3
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الهیئات المركزیة المشرفة على موضوع الخوصصة وتنفیذها: المطلب الثاني
العمومیة الاقتصادیة فیما یتعلق مؤسساتتمارس الإدارة المركزیة وصایتها على ال

مجلس مساهمات الدولة الذي یتولى تحدید سیاسةعبربموضوع الخوصصة وتنفیذها 
وتنسیق الإصلاحات (وزارة المساهمات وزارة وبرنامج الخوصصة والموافقة علیها، وكذا 

لخوصصة ایطت له مهمة تنفیذ إستراتیجیة نالذي أالصناعة حالیا) ممثلة في شخص الوزیر 
ن موضوع الخوصصة یتم بواسطة تفعیل إنفیذ عملیات الخوصصة، وبالتالي فمسمى تتتح

تقتصادیة في البالعمومیة الامؤسساتلجهات المركزیة محل البحیث تحل ا،آلیة الحلول
: بشان موضوع الخوصصة على النحو التالي

مجلس مساهمات الدولة: الأوّلالفرع
مساهمات الدولة لؤسس مجلس السالف ذكره "ی04-01من الأمر 8تنص المادة 

حدد تالمجلسالنصفي صلبویدعى تهطة رئیس الحكومة الذي یتولى رئاسسلتوضع تحی
.تشكیلته وسیره عن طریق التنظیم"

تشكیلته: أولا
یحدد ، الذي 253-01رقمأعلاه، صدر المرسوم التنفیذي8أحكام المادة عملا ب

شكل المجلس الموضوع تحت سلطة رئیس تی، حیث مجلس مساهمات الدولة وسیرهةتشكیل
: الحكومة الذي یتولى رئاسته من

.لوزیر الدولة وزیر العد-
وزیر الدولة وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة.-
وزیر الدولة وزیر الشؤون الخارجیة.-
وزیر المالیة.-
وزیر المساهمة وتنسیق الإصلاحات. -
وزیر التجارة.-
وزیر العمل والضمان الاجتماعي.-
والبیئة.العمرانیةوزیر تهیئة -
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وزیر الصناعة وإعادة الهیكلة.-
المنتدب لدى وزیر المالیة، المكلف بالخزینة وإصلاح المالیة.الوزیر -
.1الوزیر المعني أو الوزراء المعنیون بجدول الأعمال-

من المرسوم 2وللإشارة فإن هذه التشكیلة قد طرأ علیها تغییر بموجب أحكام المادة 
، 253- 01من المرسوم 2السالف ذكره، حیث یعدل أحكام المادة 184-06الرئاسي رقم 

"یُوضع المجلس المؤسس لدى وزیر المساهمات وترقیة الاستثمارات تحت : على النحو التالي
سلطة رئیس الحكومة الذي یتولى رئاسته

: یتشكل المجلس من
وزیر الدولة وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة.-
وزیر الدولة وزیر الشؤون الخارجیة.-
حافظ الأختام.وزیر العدل-
ر المالیة.وزی-
وزیر المساهمات وترقیة الاستثمار.-
وزیر التجارة.-
وزیر العمل والضمان الاجتماعي.-
وزیر التهیئة العمرانیة والبیئة.-
وزیر الصناعة.-
الوزیر المنتدب لدى وزیر المالیة المكلف بالإصلاح المالي.-
الوزیر المعني أو الوزراء المعنیین بجدول الأعمال.-

، یتعلق بتشكیلة مجلس مساهمات الدولة وسیره، 2001سبتمبر 10، مؤرخ في253-01من المرسوم التنفیذي 2ادةالم. 1
، 2006ماي 31، المؤرخ في 184- 06، والمعدل بالمرسوم الرئاسي رقم 2001سبتمبر 12، الصادرة في 51ج. ر، ع
. 2006ماي 31، الصادرة في 36ج. ر، ع
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یلاحظ على هذا التعدیل أن مجلس مساهمات الدولة أصبح مجلس مؤسس لدى ما 
وزیر المساهمات وترقیة الاستثمار بما یفید أن وزارة المساهمات وتنسیق الإصلاحات 
أصبحت تأخذ هذه التسمیة (وزارة المساهمات وترقیة الاستثمار)، وبالتالي موضوع 

رة، وكذا اجتماعات المجلس تتم على مستوى اتها یتم على مستوى هذه الوزاالخوصصة وعملی
هذه الوزارة رغم أنه لا یوجد نص صریح یفید ذلك إلا أنه بالرجوع إلى ذات المادة، نجدها 

، ومع ذلك "یوضع المجلس المؤسس لدى وزیر المساهمات وترقیة الاستثمار...": تنص على
الذي یتولى رئاسته، أما فقد أبقى النص الجدید على خضوع المجلس لسلطة رئیس الحكومة 

من حیث التشكیلة المذكورة أعلاه ضمن التعدیل الجدید أبقت على نفس الطاقم الوزاري، لكن 
یظهر التعدیل من الجانب الشكلي من تسمیة الوزارة وكذا من حیث الترتیب التسلسلي للوزراء 

وزیر وكذا وزیر العدل حافظ الأختام،بحیث أصبح وزیر الدولة وزیر العدل تحت مسمى 
المساهمات وتنسیق الإصلاحات أصبح وزیر المساهامت وترقیة الاستثمارات، وزیر 

الصناعة وإعادة الهیكلة أصبح وزیر الصناعة.

إن تعدیل تسمیة تشكیلة المجلس یتماشى والتعدیل الوزاري بما یفید أن المشرع حریص 
الدولة، شكیلة الوزاریة فيعلى ضبط النص التنظیمي السالف ذكره، مع مقتضیات تطور الت

كمصطلح وزارة الصناعة وإعادة ،الوزاریةفي الحقائببعض التسمیاتالتخلي عنكما یبین 
ملیة إعادة الهیكلة بما یفید أن ع، ومصطلح وزیر المساهمات وتنسیق الإصلاحات،الهیكلة

أصبحت إجراء تقني بقدر ما كانت في عهد مضى إجراء سیاسي.

السابق ذكره، یتكون253-01من المرسوم التنفیذي 2ص المادة نوبالعودة إلى 
: طاقم وزاري، یترأسهمنالمجلس

الأوّل، یعد الوزیر 1أو رئیس الحكومة حسب الحالة)الأوّلرئیس الحكومة (الوزیر -
أو رئیس الحكومة حسب الحالة ثاني شخصیة سیاسیة تنفیذیة على رأس هرم السلطة 

یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري ، 2020بردیسم30المؤرخ في 442-20المرسوم الرئاسي رقم من103تنص المادة . 1
یقود على أنه: "، 2020دیسمبر 30، الصادرة في 82د عد، ر. ج، 2020المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر سنة 

یقود الحكومة رئیس الحكومة في حال أسفرت ، الحكومة وزیر أول في حال أسفرت الانتخابات التشریعیة عن أغلبیة رئاسیة
. "ت التشریعیة عن أغلبیة برلمانیةالانتخابا
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العمومیة الاقتصادیة مؤسساتة الالجمهوریة، وبما أن موضوع خصوصسالتنفیذیة بعد رئی
دة إلیه بموجب أحكام سنمالأمر اقتصادي یخص السیاسة العامة وبالنظر إلى المهام 

أو یعد برنامج الأغلبیة ،1الدستور.فهو من جهة یعد مخطط عمل لتطبیق البرنامج الرئاسي
.2البرلمانیة حسب الحال

بیان السیاسة العامة ویعقبها الشعبي الوطنيتقدیم للمجلسةوجوبیعلى عاتقهكما یقع
.3مناقشة عمل الحكومة

عمل ویراقبجهفهو یوّ ،الدستورله ولها خذلك مجموع الصلاحیات التي ىعلزد 
ویوزع الصلاحیات بین ،الحكومة ویسهر على حسن سیر الإدارة العمومیة والمرافق العامة

، رئاسة مجلس 04-01ن الطبیعي أن یسند المشرع في الأمر ،فإنه م4أعضاء الحكومة
.أو رئیس الحكومة حسب الحالة ویجعله تحت سلطتهالأوّلمساهمات الدولة للوزیر 

متوازنة، بحیث هي تشكیلة جدو وزیرا 11من یتشكلونأما أعضاء المجلس فهم -
قتصادیة، ولما كان أمر العمومیة الامؤسساتالوزاریة ذات الصلة بالبالحقائعظمتشمل م
من تشكیلة مجلس مساهمات الأوّلن الثلث إصة ذو أهمیة بالغة، من أجل ذلك فالخوص

الدولة وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة، وزیر الدولة وزیر الشؤون الخارجیة، الدولة (وزیر 
هذا ىعنعلى للأمن الذي یُ هم كذلك أعضاء في المجلس الأ،و )وزیر العدل حافظ الأختام

الخوصصة من موضوعولعل،بالنسبة للدولة والسكانلة ذات أهمیة بالغةأبكل مسالأخیر
یعد موضوع بالغ الأهمیة بالنسبة للدولة وكذا السكان.

ات الهیئىموضوع الخوصصة، ما كان لیعهد إلكل هذا یفسر لنا أن 
همیة تفرض فیه الأبالغ ن وطني أشذو وإنما هو العمومیة الاقتصادیة)، مؤسساتالمرفقیة(ال

على .السلطة المركزیة وصایتها على هذا الأمر (الخوصصة) وهو الوضع الطبیعي

. ، السالف ذكره442-20المرسوم الرئاسي رقم من، 105نظر المادة . أ1
نفس المرسوم. من، 110نظر المادة. أ2
نفس المرسوم. من111المادة . 3
نفس المرسوم. من112المادة . 4
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هو منها مایجهي مر )العمومیمكن القول أن هذه التشكیلة (تشكیلة مجلس مساهمات الدولة
.تقنياقتصادي سیاسي ومنها ما هو 

صلاحیاته: ثانیا
الموكلة للمجلس وهي على النحو على مجموع الصلاحیات04-01الأمر نصت 

: التالي
ال مساهمات الدولة والخوصصة.جیحدد الإستراتیجیة الشاملة في م-
یحدد السیاسات والبرامج فیما یخص مساهمات الدولة وینفذها.-
یحدد سیاسات وبرامج خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة ویوافق علیها.-
.علیهایدرس ملفات الخوصصة ویوافق -
.1م القطاع العمومي الاقتصاديییضبط مجلس مساهمات الدولة تنظ-

فإن مجلس مساهمات ،وبمناسبة إقراره لمجمل ما خوّله له القانون من صلاحیات
ویضبط ،جتمع مرة واحدة عل الأقل كل ثلاثة أشهر تحت رئاسة رئیس الحكومةالدولة ی

وتاریخها، ویقترح ذلك على رئیس الوزیر المكلف بالمساهمات جدول أعمال الجلسات
مكن استدعاء مجلس مساهمات الدولة في كل وقت بطلب من رئیسه أو بطلب یو ، 2المجلس

ضبط موضوعالاختصاصات المذكورة أعلاهعنزیادة ، حیث یتداول 3من احد أعضائه
كما یتداول في موضوع ملف التنازل وكیفیات نقل ،لخوصصةاتشكیلة لجنة مراقبة عملیات 

القیم المنقولة الأخرى التي تحوزها الدولة وكذا توزیع الأسهم والمساهمات والسندات و ،الملكیة
أغلبیة رأس المال الاجتماعي یحوز على ر خاضع للقانون العام آخأو أي شخص معنوي 

زة الإدارة والتسییر حیث یتم النص على الأشكال الخاصة لأجه،و غیر مباشرةأمباشرة 
.4بموجب لائحة

. ذكرهلفالسا، 04-01من الأمر 11و9. أنظر المواد 1
، السالف 253- 01من المرسوم التنفیذي رقم 3، تعدل أحكام المادة 184- 06المرسوم الرئاسي رقم من 03المادة. 2

ذكرهما. 
. من نفس الأمر10المادة . 3
. ذكره، السالف253- 01من المرسوم التنفیذي رقم 4انظر في ذلك المادة . 4
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وتنسیق الإصلاحاتوزارة المساهمات : الفرع الثاني
عملیة الخوصصة، فهو من یحدد اهمات الدولة هو الجهاز المؤطر لإذ كان مجلس مس

تعد (وزارة الصناعة حالیا)فإن وزارة المساهمات،استراتجیات وسیاسات وبرامج الخوصصة
الجهاز التنفیذي الذي یسهر على إنجاز الخوصصة.

وكذا صلاحیات الوزیر المكلف ،لإدارة المركزیة للوزارةلمراسیم التنفیذیة لقد عالجت او 
ت عدة إصلاحات سواء على لإصلاحات، رغم أن هذه الوزارة عرفبالمساهمات وتنسیق ا

ومن ثمة على شؤونها، المستوى التنظیمي أو فیما یتعلق بالصلاحیات المسندة للوزیر القائم
المعني بموضوع الخوصصة وفق كل حقیبة وزاریة وإنما لا یمكن تتبع صلاحیات الوزیر

سنكتفي بتحدید صلاحیات وزارة المساهمات وتنسیق الإصلاحات وكذا الوزیر القائم بشؤونها 
نص لط الضوء على أو إلا أننا بدایة سنسل، السالف ذكره.04-01ضمن أحكام الأمر 

ث كانت أول جهاز تنفیذي لعملیة تنظیمي یتضمن أحكام هذه الوزارة (وزارة المساهمات)، حی
، إلى غایة أول تعدیل 04-01، وكذا الأمر رقم 22-95الخوصصة في ظل الأمر رقم 

.1لهذه الوزارة وصلاحیات الوزیر المسندة له

مقام على سبیل المثال لا الحصر المرسوم التنفیذي رقمعرفت صلاحیات وزیرالمساهمات عدة تعدیلات نذكر في هذا ال. 1
02، الصادرة في 7یحدد صلاحیات وزیر المساهمات وترقیة الاستثمار، ج. ر، ع، 2003المؤرخ في أول فبرایر03-49

وتم حیث أسندت المهام إلى الوزیر المنتدب لدى رئاسة الحكومة المكلف بالمساهمات وترقیة الاستثمار،، 2003فبرایر 
، الذي یتعلق بصلاحیات 2005دیسمبر7، المؤرخ في309- 05إلغاء هذا المرسوم بموجب أحكام المرسوم التنفیذي رقم

لتتولى بعد ذلك وزارة الصناعة ملف 2005سبتمبر 07، الصادرة في 61وزیر المساهمات وترقیة الاستثمار، ج. ر، ع
یحدد صلاحیات ، 2011جانفي25مؤرخ في16-11مالخوصصة، یظهرذلك من خلال المرسوم التنفیذي رق

المرسوم ثم جاء ، 2011ینایر 26، الصادرة في 5وزیرالصناعة والمؤسسة الصغیرة والمتوسطة وترقیة الاستثمار، ج. ر، ع
، ، الذي یحدد صلاحیات وزیر التنمیة الصناعیة وترقیة الاستثمار2013نوفمبر25المؤرخ في392-13التنفیذي رقم

. 2013دیسمبر 11، الصادرة في 62ج. ر، ع
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322-200ویعد المرسوم التنفیذي رقم 1999سنةفيوزارة المساهماتنشأت
ینظم أحكام هذه تنفیذيحات أول نص وزیر المساهمات وتنسیق الإصلاصلاحیاتالمتعلق ب

.1الوزارة

الهیاكل الإداریة لوزارة المساهمات وتنسیق الإصلاحات : أولا
زیادة على جهاز الأمین العام ورئیس الدیوان والمفتشیة العامة للوزارة التي یحدد 

الذي یتضمن الإدارة المركزیة في وزارة 3232-2000صلاحیتها المرسوم التنفیذي 
: مل الهیاكل الآتیةالإصلاحات، فإن هذه الأخیرة تشهمة وتنسیق المسا

. قسم البرمجة ومتابعة عملیات الخوصصة1
حیث یسند لهذا القسم مهمة الاتصال مع المتعاملین الاقتصادیین والشركاء 
الاجتماعیین والدوائر الوزاریة المعنیة بإعداد برامج الخوصصة ومراقبة تنفیذها الفعلي 

.3ه وتقییمهومتابعت

: یضم قسم البرمجة ثلاث مدیریات للدراسات

مدریة دراسات السیاسات والمناهج والتقییم مهمتها وضع العناصر المنهجیة المكونة -
للإطار المرجعي لأشغال الخوصصة.

وتسند لها مهمة وضع بنوك للمعطیات المتعلقة مدریة دراسات التشخیص والبرمجة؛ -
خوصصة وكذا المعطیات المتعلقة بالمستثمرین المحتملین، حیث یتم بالمؤسسات المرشحة لل

بناءً على بنك المعطیات تقییم برامج الخوصصة المقترحة.

، یحدد صلاحیات وزیر المساهمات 2000أكتوبر 25، مؤرخ في 322- 2000المرسوم التنفیذي رقم انظر في ذلك . 1
، مؤرخ في 49-03، الملغى بالمرسوم التنفیذي رقم 2000أكتوبر 25، الصادرة في 63وتنسیق الإصلاحات، ج. ر، ع

. 2003فبرایر 02، الصادرة في 7د صلاحیات وزیر المساهمات وترقیة الاستثمار، ج. ر، ع، یحد2003فبرایر 01
یتضمن تنظیم الإدارة ، 2000أكتوبر سنة 25المؤرخ في ، 323-2000ى من المرسوم التنفیذي رقم الأوّلالمادة . 2

، الملغى بالمرسوم 2000كتوبر سنة أ26الصادرة في ، 63ع ، ر، ج. وتنسیق الإصلاحاتالمساهماتالمركزیة في وزارة 
، یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة المساهمات وتنسیق 2002فبرایر 06، مؤرخ في 63- 02التنفیذي رقم 

. 2002فبرایر 13، الصادرة في 11الإصلاحات، ج. ر، ع
، السالف ذكره. 323-2000التنفیذي رقم من المرسوم2و1المادة . 3
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والمخططات المرافقة لها؛ حیث تتكفل هذه المدیریة مدیریة دراسات متابعة البرامج-
یة المرافقة والمتعلقة بمتابعة تنفیذ برامج الخوصصة، وكذا تنفیذ ومتابعة المخططات الاجتماع

بالخوصصة. 

. قسم تنسیق الإصلاحات ونشاطات الضبط2
: وائر الوزاریة والمؤسسات وهي تُعنى بـحیث یكلف هذا التقسیم بالضبط والاتصال مع الد

بیر تطویر اقتراح تدا،إعداد استراتیجیة تشاوریة لوضع الإصلاحات الاقتصادیة-
آلیات الضبط الاقتصادي.

: رها تضم مدیریاتوهي بدو 
مدیریة دراسات تنسیق الإصلاحات تكلف بدراسة ملفات تنسیق الإصلاحات *

الاقتصادیة.
.1اقتراح تدابیر الضبط الاقتصاديبمدیریة دراسات الضبط وتكلف *

. قسم مساهمات الدولة.3
لدوري یكلف بالاتصال بالأجهزة الاجتماعیة والدوائر الوزاریة المعنیة بإعداد التقریر ا

الها العمومیة الاقتصادیة وكذا اقتراح شروط وكیفیات فتح رأسممؤسساتالمتعلق بوضعیة ال
ث مدیریات للدراسات.لاالاجتماعي، یظم هذا القسم ث

مع الأجهزة الاجتماعیة ت القطاع الصناعي مهمتها الاتصالمدیریة دراسا-
للمؤسسات.

ومیة والري.قطاعات البناء والأشغال العممدیریة دراسات-

.2قطاعات الخدماتمدیریة دراسات-

، السالف ذكره. 323- 2000التنفیذي رقم من المرسوم3المادة . 1
نفس المرسوم. من4المادة . 2
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: سسات العمومیة ذات الطابع المحليقسم المؤ .4
یختص هذا القسم بإعداد التقاریر الدوریة المتعلقة بالمؤسسات العمومیة ذات الطابع 

وهي ،والخوصصة الكاملة لهذه المؤسساتالمالالمحلي واقتراح كیفیات وشروط فتح رأس
ا ثلاث مدیریات للدراسات. تضم بدوره

مدیریة دراسات المؤسسات العمومیة ذات الطابع المحلي منطقة الوسط، وتنحصر -
القیام بالمهام المخولة للقسم فیما یخص منطقة الوسط.في مهمتها 

مدیریة دراسات المؤسسات العمومیة ذات الطابع المحلي منطقة الغرب.-

.1ة ذات الطابع المحلي منطقة الشرقمدیریة دراسات المؤسسات العمومی-

. قسم ترقیة الاستثمار والتعاون الاقتصادي5
هذا القسم ریة والهیئات والمتعاملین ویقوم ویسند لهذا القسم الاتصال بالدوائر الوزا

شر المعلومات المتعلقة نفي مجال الاستثمار یعمل على ضمان أما بالمهام النظامیة، 
واقتراح الآلیات التي وكذا لمختلف القطاعات والجهات وموارد البلاد، بالامتیازات الاقتصادیة 

في برنامج هذه الأخیرةفي مجال التعاون تساهمأما من شأنها أن تساعد المستثمرین، 
تحویل المدیونیة العمومیة الخارجیة واستعمالها الأمثل في إطار السیاسة التي یحددها وزیر 

المشاركة في تحفیز الاتفاقات كما تساهم في ا الحكومة، المالیة في هذا المجال وتقرره
الاقتصادیة التي تشارك فیها الجزائر مع بلدان أو مجموعات بلدان أو منظمات دولیة 

ومتابعة ذلك.
2:ویضم مدیریتینللدراسات

ومتابعتهأ. مدیریة دراسات ترقیة الاستثمار 
قها.كة في القیام بتحقیحیث تعمل على ترقیة مشاریع الاستثمار وتكلفبالمشار 

، السالف ذكره. 323- 2000التنفیذي رقم المرسومنم5المادة . 1
. المرسومنفس من6المادة . 2
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: ب. مدیریة دراسات التعاون الاقتصادي
وتعمل على ترقیة الاستثمارمدیریة دراسات التعاون الاقتصادي وتكلف بالمساهمة مع 

وهیئات التعاون ،وزارة المالیة في تحضیر العقود والاتفاقیات المبرمة مع الحكومات الأجنبیة
ومتابعتها وتقییم تنظیمها.ولیة،ؤسسات المالیة، والمنظمات الدوالم

من خلال ما سبق عرضه یتبیّن أن المشرع إزاء تعرضه لأول تنظیم لوزارة المساهمات 
وتنسیق الإصلاحات أفرد لها مجموعة من الهیاكل الإداریة تضم أقسام تنطوي في ظلها 

اتها رییبمدمدیریات تُعنى بإعداد وتنفیذ ومتابعة عملیات الخوصصة، كما تتم إدراج أقسام
متابعة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة ذات الطابع المحلي، وكذا متابعة تسییر مهمتها
ماله على سعى إلى تفعیل برنامج الخوصصة وإعما یعني أن المشرع یت الدولة،مساهما

أن نیة الدولة تتجه إلى الانسحاب النسبي من النشاط بما یفیدمستوى سیاسي واقتصادي 
وبالتالي نیتها في إشراك القطاع الخاص ،2003سنة إلى غایة1995ما بین الاقتصادي

والأقسام والمدیریات یعتبر -في عملیة التنمیة الاقتصادیة، إن هذا الكم الهائل من الهیاكل
العمومیة مؤسساتلى أن عملیة الخوصصة لیست أمر داخلي تختص به المؤشر واضح ع

ة، والذي من شأنه أن ي ینطوي تحت نظام الوصایة الإداریوإنما هو عمل إدار ،الاقتصادیة
العمومیة الاقتصادیة، باعتبار أن الوزارة مؤسساتلیة المال مبدأ استقلاولا یعد عائقا لفكرة إع

جاهزیة من حیث تنفیذ برنامج الخوصصة بما المسند لها عملیة الخوصصة هي الأكثر 
صة في تنفیذ الخوصصة، والذي لا یمكن أن تحویه من أجهزة وهیاكل إداریة تقنیة ومتخص

نجده على مستوى المؤسسات العمومیة الاقتصادیة باعتبارها شركات تجاریة.

أن الدولة كانت في تلك الآونة الممتدة یفید إن هذا الكم الهائل من الأقسام والمدیریات، 
وتفعیلها ، تسعى إلى ترسیخ ظاهرة الخوصصة في الجزائر، 2003و1995خاصة في فترة 
یة متخصصة، لإنجاح عملیة الخوصصة.عبر أجهزة إدار 

من التنظیم بل على هذا النسق مساهمات وتنسیق الإصلاحات لم تبقَ إلا أن وزارة ال
-05الحصر، المرسوم التنفیذي رقم ذكر منها على سبیل المثال لا عرفت عدة تعدیلات ن
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، حیث تضم الهیاكل ترقیة الاستثمارساهمات و یتضمن الإدارة المركزیة في وزارة الم310
1:الآتیة

.المدیریة العامة للاستثمار والمعلومات الاقتصادي الخارجیة-

قسم العلاقات مع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة -

قسم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة الكبرى.-

قسم دعم الصفقات ومتابعتها.-

مدیریة الاتصال وأنظمة الإعلام.-

مدیریة إدارة الوسائل.-

ما یلاحظ على هذه الهیاكل خاصة فیما یتعلق بموضوع الخوصصة لم یعد هناك 
قسم خاص بمتابعة عملیات الخوصصة كما كان معمول به في ظل المرسوم التنفیذي 

حیث أصبح موضوع الخوصصة مدرج ضمن قسم ،السالف ذكره323- 2000
.2م المؤسسات العمومیة الاقتصادیة الكبرىوكذا قس،المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

صلاحیات وزیر المساهمات وتنسیق الإصلاحات : ثانیا
المكلف بالمساهمات هو أحد أعضاء مجلس مساهمات الدولة، فهذا باعتبار أن الوزیر 

فإن الوزیر المكلف بالمساهمات یتولى في ،ر على تحدید استراتیجیة الخوصصةالأخیر یسه
كما له حق وتنسیق الإصلاحات، راح السیاسة الوطنیة في مجال المساهمة هذا الشأن اقت

وهو بذلك زیادة على أنه جهة استشاریة فإنه جهة تنفیذیة ،المتابعة والمراقبة في ذات الشأن
.3في ذات الوقت للسیاسة العامة للخوصصة

رة المركزیة في یتضمن تنظیم الإدا، 2005سبتمبر سنة 7مؤرخ في 310-05الأوّلى من المرسوم التنفیذي رقم المادة. 1
. 2005سبتمبر 7الصادرة بتاریخ ، 61ع، ر. ثمار، جوزارة المساهمات وترقیة الاست

. المرسومنفس ، من3أنظر المادة . 2
، السالف ذكره. 322- 2000المرسوم التنفیذي رقم من2المادة . 3
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. صلاحیات وزیر المساهمات في إعداد برنامج الخوصصة1
، مهمة هماذكر السالف 322-2000والمرسوم التنفیذي 04-01أسند كل من الأمر

ق الإصلاحات بالتشاور مع الوزارة نامج الخوصصة لوزیر المساهمات وتنسیإعداد بر 
إذ یعمل على تنسیق النشاطات المرتبطة بتحضیر برنامج الخوصصة وبمناسبة ،1المعنیة

2:ذلك

تعلقة بنقل الملكیة وكذا الآلیات یتولى إعداد الإجراءات والكیفیات والشروط الم-
الملائمة الكفیلة بضمان الشفافیة في إدارة عملیة الخوصصة.

العمومیة الاقتصادیة مؤسساتیقترح آلیات وكیفیات فتح رأس المال الاجتماعي لل-
على الرأسمال الخاص.

مستثمرین حول سیاسات یعد وینفذ استراتیجیة اتصال تجاه الجمهور وال-
المساهمة في رأسمال المؤسسات العمومیة.وفرصالخوصصة 

یشارك في تحضیر البرامج والوسائل المناسبة التي من شأنها التكفل بالوثائق -
الاجتماعیة للإصلاحات على رأسها برنامج الخوصصة.

للخوصصة. صلاحیات وزیر المساهمات باعتباره جهاز تنفیذي 2
وزیر یعمل مجلس مساهمات الدولةبعد المصادقة على برامج الخوصصة من طرف 

: على تنفیذ برنامج الخوصصة وذلك من خلالالمساهمات وتنسیق الإصلاحات 

والأصول التي یعتزم التنازل عنها.مؤسساتیكلف من یقوم بتقدیر قیمة ال-

یدرس العروض ویقوم بانتقائها ویعد تقریرا مفصلا حول العرض الذي یتم قبوله.-

، في مجال التقییم 3یستعین بالخبرة الوطنیة والدولیة المتخصصةله أن ولأجل ذكل 
وكذا دراسة العروض.

. السالف ذكره، 04-01مر من الأ2ف21المادة . 1
. السالف ذكره، 322-2000التنفیذي رقم من المرسوم4ف4المادة . 2
. السالف ذكره، 04-01من الأمر رقم 22المادة . 3
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رقابیة ذات الصلة بالخوصصةهال. صلاحیات3
: هذا الشأنوزیر المساهمات الرقابیة فيتتمثل مهام

إعداد التقاریر الدوریة حول الوضعیة المالیة والاقتصادیة للمؤسسات العمومیة -
ل على تبلیغها إلى مجلس مساهمات الدولة.الاقتصادیة ویعم

إعداد التقاریر السنویة حول عملیات الخوصصة وتعرض هذه التقاریر على مجلس -
.1مساهمات الدولة وعلى الحكومة

.السالف ذكره، 04-01من الأمر رقم 25. المادة 1
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الهیئات المتخصصة المشرفة على عملیات خوصصة: المبحث الثاني
قابة الإداریة على عملیات السالف ذكره، آلیة الر 04-01أقر المشرع في الأمر 

الخوصصة وذلك ضمانا منه لإنجاح عملیة الخوصصة وتأكیدا على المبادئ التي تقوم 
علیها عملیة التحول إلى القطاع الخاص، والتي تستند على مبدأ الشفافیة الذي من شأنه أن 

یكفل المساواة بین المنتفعین من خدمة الخوصصة.

العمومیة مؤسساتة حق تقریر مصیر الولئن أعطى المشرع للجهات الوصی
الاقتصادیة في ما یخص تغییر طبیعتها القانونیة من خلال إشرك القطاع الخاص في النظام 

وأحیانا مؤسساتالعمومیة الاقتصادیة وجعله أحیانا المساهم الوحید في المؤسساتالقانوني لل
ید هذا الحق بمجموعة من بها، فقد عمد على تقیشریكا حسب النصوص القانونیة المعمول

الأطر الرقابیة بحیث أخضع عملیات التحول قبل إقرارها وقبل إمضاء عقد التنازل أخضعها 
إلى جهات إداریة، وهذه الجهات منها ما هو جهاز رقابي یخضع لسلطة الوزیر المكلف 
بحیث تراقب عملیات التحول، ومنها ما هو هیئة إداریة ضابطة للنشاط الاقتصادي في 
المجال التنافسي، حتى لا یشكل هذا التحول قیدا على الممارسة المنافیة لحریة التنافس، أو 
یعد محتكرا للمنافسة، وعلیه سنعالج ذلك من خلال التعرض إلى لجنة مراقبة عملیات 

الخوصصة (مطلب أول)، ومجلس المنافسة (مطلب ثاني).

لجنة مراقبة عملیات الخوصصة: الأوّلالمطلب 
جنة مراقبة عملیات الخوصصة من قبیل الهیئات الإداریة المتخصصة التي أقرها تعد ل

ضمن الأطر القانونیة وكذا المشرع تتمثل مهامها في الرقابة على سیر عملیات الخوصصة 
مجموع الضوابط المنصوص علیها في النصوص التنظیمیة المتعلقة بالخوصصة، ومن أجل 

ها في هذا الشأن منح لها المشرع الاستقلال الإداري ممارسة جمیع الصلاحیات المنوطة ب
یحدد تشكیلة ،الذي3541-01المرسوم التنفیذي والمالي بموجب أحكام المرسوم التنفیذي رقم 

المعدل بموجب ،لاحیاتها وكیفیات تنفیذها وسیرهالجنة مراقبة عملیات الخوصصة وص

، یحدد تشكیلة لجنة مراقبة عملیات الخوصصة 2001نوفمبر سنة 10المؤرخ في 354-01رقمالمرسوم التنفیذي. 1
- 06، المعدل بالمرسوم التنفیذي رقم 2001نوفمبر 11، الصادرة في 67ها وسیرها، ج. ر، عوصلاحیاتها وكیفیات تنفیذ

. 2006مایو 31، الصادرة في 36، ج. ر، ع2006مایو 31، مؤرخ في 187
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مایو 31الموافق 1427ى عام لالأوّ جمادى 4المؤرخ في 187-06المرسوم الرئاسي رقم 
هذا الأخیر اقر بالاستغلال الإداري والمالي للجنة مراقبة عملیات الخوصصة، 2006سنة 

.1مدینة الجزائر3مقرها 

ر صراحة إلا أن لجنة مراقبة عملیات الخوصصة كونها هیئة رغم أن المشرع لم یش
أن إقرارها لفكرة الاستقلال الإداري إداریة لم یشیر إلى أنها تتمتع بالشخصیة المعنویة، إلا

والمالي خاصة، ما هو إلى نتیجة محصلة من محصلات الشخصیة المعنویة.

التشكیلة والاختصاصات: الأوّلالفرع 
للجنة مراقبة عملیات 04- 01لمعرفة الآلیات الرقابیة التي أوجبها المشرع في الأمر 

ن حیث مدى ملائمتها للوظیفة الرقابیة الخوصصة، یجدر بنا البحث في تشكیلة اللجنة م
المنوطة بها، مع التطرق إلى مجموع الضمانات التي أحاط بها المشرع عملیة الخوصصة 
من خلال مجموع الالتزامات الواجب على أعضاء اللجنة التقید بها، حتى لا تحید عملیة 

خوّل لها الخوصصة عن مبدأ المشروعیة وضمان شفافیة المعاملات، وفي ذات الإطار
ة من الاختصاصات قصد تفعیل عملیة الرقابة، وبالتالي إنجاح برنامج الخوصصة.مجموع

التشكیلة : أولا
بغرض البحث في تشكیلة لجنة مراقبة عملیات الخوصصة یجدر بنا التعرض إلى 
الإطار البشري للجنة وكذا الأداوات القانونیة التي یتم بموجبها تعیین أعضائها، مع ضرورة 
التركیز على حقوق وواجبات اللجنة، وكذا العقوبات المقررة من طرف المشرع للأعضاء في 

حالة الإخلال بعملیة الرقابة الموكلة لهم.

الأعضاءتعیینمن حیث -أ
: تشكیلة اللجنة على النحو التالي354-01حدد المرسوم 

لقضاة قاضي من سلك القضاء رئیسا للجنة یقترحه وزیر العدل من بین ا-
المتخصصة في میادین قانون الأعمال.

، السالف ذكره. 354-01المرسوم التنفیذي 2المادة . 1
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ممثل المفتشیة العامة للمالیة، یقترحه وزیر المالیة.-

الخزینة یقترحه الوزیر المكلف بالخزینة.عنممثل-

.1الوطنیة الأكثر تمثیلاةالنقابیةممثل المنظم-

یة في ذات تشكیلة تیكنوقراطیة اجتماعهاما یلاحظ على هذه التشكیلة في عمومها أنو 
كذا أعضاء من ، و في عملیة الرقابة الخارجیةینتقنییینتضم أعضاء مختص،حیثالوقت

: ممثلي المنظمات النقابیة الوطنیة الأكثر تمثیلا

رئاسة أسندوهي نقطة تحسب للمشرع كونه : قاضي من سلك القضاء رئیسا للجنة*
أعمال بهة العلیا في تصویالأخیر هو الجهذااللجنة لقاضي من سلك القضاء باعتبار

في على اللجنة طابع الاستقلالیة، استنادا إلى مبدأ استقلالیة ضكما أنه ی،الإدارة من عدمها
.ضاء، في إصدار أحكامهالق

لفكرة الرقابة الإداریة ذلك وتفعیلاوهو الأكثر تجسیدا: ممثل المفتشیة العامة للمالیة*
العمومیة الاقتصادیة وهي مؤسساتبتها الخارجیة على الرقاتبسطأن المفتشیة العامة للمالیة

وتعد ،3)، ورقابة المشروعیة (المطابقة2رقابة الملائمة (نوعیة التسییر): تتجسد في صورتین
العمومیة الاقتصادیة مؤسساتوى البذلك تقریرا سنویا یتضمن حصیلة نشاطها على مست

مفتشیة العامة للمالیة، هو من لممثلر المالیة، وعلیه فإن اقتراح وزی،4سلم إلى وزیر المالیةت
كونهالخوصصة عملیاتفي تفعیل آلیة رقابة هذه اللجنة علىتقنیینأهم الأعضاء ال

عنصر متخصص.

فیظهر من خلال إشراك المنظمات النقابیة في والاجتماعيأما جانبها الدیمقراطي
نظمة النقابیة الوطنیة الأكثر ممثل المبواسطةعملیة الرقابة على عملیات الخوصصة 

هذا تجسیدفإن التشریعات جاءت لوبالتالي ، 5وأن الدستور كرس الحق النقابيسیماتمثیلا،

، السالف ذكره. 354- 01المرسوم التنفیذي رقم من 4. المادة 1
، السالف ذكره. 01- 08من الأمر ، مكرر7أنظر في ذلك المادة .2
، السالف ذكره. 96-09من المرسوم التنفیذي رقم 5، 4، 2انظر المواد. 3
. من نفس المرسوم19انظر المادة . 4
، السالف ذكره. 442-20المرسوم الرئاسي رقم من 69المادة . 5
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خاصة وكما أسلفنا سابقا أن موضوع الخوصصة ،المبدأ الدستوري، على مستوى نصوصها
الاجتماعي ى وتنعكس آثاره على فئة العمال، لذلك حفاظا على الجانبالأوّلیمس بالدرجة 

العمومیة الاقتصادیة فإنه من الطبیعي أن یتجسد الحق مؤسساتفي موضوع خوصصة ال
أن المشرع لم یحدد ، لكن ما یلاحظ مظهر الرقابة على عملیات الخوصصةالنقابي في 

طبیعة المنظمة النقابیة الوطنیة باعتبار أن المنظمات النقابیة الوطنیة متعددة ومختلفة، 
الأكثر تمثیلا. أن تكون هذه المنظمة النقابیة ل واكتفى بالقو 

یتم تعیین أعضاء اللجنة بموجب مرسوم تنفیذي تحدد فیه قائمة الأعضاء ویباشرون و 
1سنوات قابلة للتجدید.03مهامهم لمدة 

: من حیث الحقوق والواجبات- ب

ضاء مجموعة من الحقوق والواجبات لأع354-01أقر المشرع في المرسوم التنفیذي 
،لكن هل مجموع هذه الحقوق یتناسب اللجنة بغرض إنجاح عملیة الرقابة على الخوصصة

مع كم الواجبات التي تقع على عاتق أعضاء اللجنة، باعتبار أن الإخلال بها قد یعرض 
العضو إلى جزاءات.

: الحقوق-
: * الحق في التعویض
ي التعویض دون غیرها لجنة مراقبة عملیات الخوصصة، من الحق فیستفید أعضاء 

سواء في القانون الأساسي للوظیفة العمومیة أو قانون ،من الحقوق الأخرى المتعارف علیها
العمل، كالحق في العطل والتقاعد...

زد على ذلك هم ،لعل السبب في ذلك یرجع إلى أنها وظیفة عرضیة غیر دائمة
من ذلك ،رتبهم وتخصصهمموظفون یخضعون لقوانین أساسیة التي تهمهم على اختلاف 

: هتخلص في الحق في التعویض بنوعیفإن حقوقهم ت

، السالف ذكره. 354-01، من المرسوم التنفیذي6و5ف4المادة . 1
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: وقدره؛الحق في التعویض عن المسؤولیة* 
.دج شهریا بالنسبة للرئیس15.000-

.دج شهریا بالنسبة للأعضاء10.000-

دج في الیوم عن الحضور الفعلي 1.500: قدره؛الجزافيالحق في التعویض * 
ا یكن عدد دج في الشهر مهم10.000ویجب أن لا یفوق هذا التعویض ،جنةللجلسات ال

.1الشهر المقصودالمنعقدة خلالعمل الجلسات 

خوصصة لها الحق في الاطلاع على العملیات باعتبار أن لجنة مراقبة : الواجبات-
وحفاظا من المشرع ،ملف التنازل ومراقبة العملیة

طابع النزاهة على عملیات فاء ضت وملف التنازل بغرض إة الإجراءاعلى سری
والمرفق الاقتصادي على حد سواء من والجمهوردینهلح المتعاوحمایة مصالخوصصة

ألزم أعضاء لجنة مراقبة عملیات الخوصصة بالتقید بواجب السر المهني، ،عملیات الغش
ها.وكذا حالات التنافي التي یجب على أعضاء اللجنة الالتزام ب

: * واجب السر المهني
الكثیر من علىطلع بحسب عملها الإداري تتقتضي طبیعة عمل أعضاء اللجنة أن ت

لذلك یجب علیهم التقید بواجب السر ،الأسرار المهنیة في ما یخص موضوع الخوصصة
: ، من ذلك فإن الدراسة تقتضي معالجة هذه الجزئیة من النواحي التالیةالمهني

أعمال وظیفته أو ما یعرفه الموظف أثناء ممارسة كلبالسر المهنییقصد : هتعریف
علاقات منویكون متعلقا بعمل هذه الوظیفة وما یترتب على ممارستها،بمناسبتها

.2رسمیة

، السالف ذكره. 354- 01المرسوم التنفیذي 12و11المادة. 1
یوان المطبوعات الجامعیة د، الوظیفة العامة دراسة مقارنة مع التركیز على التشریع الجزائري، عبد العزیز السید الجوهري. 2

. 158ص، 1985الجزائر



مشرفة على عملیة الخوصصة                    / الباب الثانيالفصل الثاني: الهیئات ال

222

یقوم واجب السر المهني على فكرتین مفادها: الأسس التي یرتكز علیها :

إلا إذا تقرر له هذا ،اء الإداريأن الأفراد لا یملكون حقا عاما في العلم بالإجر -
احته لا بدة هي حضر العلم والاستثناء أن إومعنى ذلك أن القاع،الإجراء بمقتضى نص

.یكون إلا بنص

أما الفكرة الثانیة التي یستند علیها هي أن الموظفون العمومیون ملزمون بعدم نشر -
وإلا یتعرضون للعقوبات الجنائیة ،ةالإجراء الإداري واقتناء محتویات وأسرار الوثائق الإداری

عمدوهو ما ،على أن هذا الإلزام مقرر هو أیضا بواسطة النصوص القانونیة،1والتأدیبیة
، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة 03- 06المشرع على إقراره في الأمر رقم 

شف عن محتوى حیث أوجب على الموظف الالتزام بالسر المهني ومنع علیه الك،العمومیة
حدث أو خبر علم به أو اطلع علیه بمناسبة ممارسة ا كان نوعهاأیّ ،بحوزتهالتيالوثیقة
یتحرر الموظف من واجب السر المهني إلا ، ولاالعامةما عدا ما تقتضیه المصلحةمهامه

،04-01، وفي نص الاتجاه ذهب الأمر 2بترخیص مكتوب من السلطة السلمیة المؤهلة
العمومیة مؤسساتص التنظیمیة له حیث منعت كل شخص یمارس وظیفة في الوكذا النصو 

الاقتصادیة المدرجة ضمن برنامج الخوصصة ویقوم فیها بمهام الإدارة والتسییر والمراقبة 
ؤثر على تأن اأو سیرها من شأنهمؤسساتالقانونیة باقتناء أي معلومة عن وضعیة ال

قبة عملیات ، كما ألزم المشرع أعضاء لجنة مرا3نتصرف المشترین الحالیین أو المحتملی
.4یقومون بمعالجتها في إطار مهامهمن كل المسائل التي أدوا بشیقتالخوصصة أن ی

إن إفشاء السر المهني لا یتوقف على : الأسرار المهنیةلإفشاءالعقوبات المقررة
طر قانون العقوبة التأدیبیة، وإنما قد یتجاوز إلى تقریر عقوبة جزائیة ضمن أ

-01، وكذا المرسوم التنفیذي رقم 04-01العقوبات، وقد عمد المشرع في الأمر 

. 159ص، ، المرجع السابقعبد العزیز السید الجوهري. 1
، 46ر، ع. سي العام للوظیفة العمومیة جیتضمن القانون الأسا، 2006یولیو المؤرخ في03-06من الأمر 44ادة الم. 2

، الصادرة في 85، ج. ر، ع2022دیسمبر 18مؤرخ في 22-22، المتمم بالقانون رقم 2006یولیو 16الصادرة في 
. 2022دیسمبر 19

. ذكره، السالف04-01من الأمر 37المادة . 3
. ذكره، السالف354-01من المرسوم التنفیذي رقم 14المادة . 4
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من قبیل العقوبات مخالفة الالتزام المهني المقرر السالف ذكرهما، إلى اعتبار 354
قر بتوقیع عقوبة أحیث قانون العقوبات، أحكامالإحالة إلى المجرمة، لذلك تمت

وازیه توقیع العقوبات التكمیلیة.الحبس والغرامة المالیة مع ج

"كل من یعمل بأیة صفة كانت في : علىنص وبالعودة إلى قانون العقوبات نجدهی
لى الجزائریین یقیمون في بلاد أجنبیة إوأجانبأدلى أو شرع في الإدلاء إلى وأمؤسسات
ین له ذلك یعاقب بالحبس من سنتولخالتي یعمل فیها دون أن یكون ممؤسساتبأسرار ال

دینار جزائري.100.000إلى 20.000إلى خمس سنوات وبغرامة مالیة من 

وإذا أدلى بهذه الأسرار إلى جزائریین یقیمون في الجزائر فتكون العقوبة الحبس من 
دینار جزائري... وفي جمیع 100.000إلى 20.000ثلاثة أشهر إلى سنتین وبغرامة من 

الجانبي بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق علىى ذلكوة علالحالات یجوز الحكم علا
، 1من هذا القانون لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر"14الواردة في المادة 

: نص یمكن إبداء الملاحظات التالیةمن خلال هذا ال

ة عء السر المهني؟ من الجرائم الواقكیف المشرع إفشا: من حیث التكییف القانوني-
حیث تم النص علیها ،لثاني من قانون العقوباتد المنصوص علیها في الباب اعلى الأفرا

تحت مسمى الاعتداءات على شرف واعتبار الأشخاص الأوّلفي القسم الخامس من الفصل 
تحدث عن إفشاء السر 30-20في حین نص المادة ،وعلى حیاتهم الخاصة وإفشاء الأسرار

نص علیها ضمن كان یجدر بالمشرع الالأوّللباب المهني یتعلق بشخص معنوي، لذلك من ا
ن یفرد لها قسم منفرد بذاتها.أوأالقوانین الخاصة، 

في صفة مرتكب الجرم 156-66حیث وسّع الأمر : من حیث صفة الجاني-
لعمال واالموظفونوي في ذلك ست" ویمؤسساتمل بأیة صفة كانت في الكل من یع": بوقوله

ن....و عاقدتو مالشاغلین وظیفة دائمة أ

49، عر. ج، یتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم1966یونیو 8مؤرخ في 156-66من الأمر رقم 302المادة . 1
، المعدل والمتمم. 1966یونیو 11الصادرة في 
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السر المهني أو شرع ىفشأساوى بین من حیث أن المشرع: یث طبیعة الجرممن ح-
وأدلى أو شرع في الإدلاء". ."..في ذلك 

بین إفشاء السالف ذكره، 156-66الأمر ز إذ میّ : ةبو قمن حیث نطاق الجرم والع-
حیث اتخذت لهم عقوبة بالحبس ،السر المهني للأجانب والجزائریین المقیمین في بلاد أجنبیة

أما في ،دینار جزائري100.000لى إ20.000من سنتین إلى خمس سنوات وبغرامة من 
ن العقوبة المقررة الحبس إیقیمون في الجزائر فالذین حالة إفشاء السر المهني إلى الجزائریین 
.جزائريدینار 100.000لى إ20.000منمن ثلاثة أشهر إلى سنتین وبغرامة مالیة

المنصوص علیها في وهي تلك العقوبات : من حیث جوازیه توقیع عقوبات تكمیلیة-
من ذات القانون، لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر.14المادة 

: * واجب التقید بحالات التنافي
والمرسوم 04-01قید المشرع أعضاء لجنة مراقبة عملیات الخوصصة في الأمر 

بحالات یحضر على العضو القیام بها ویلتزم بواجب السالف ذكرهما، 354-01رقمالتنفیذي 
أو ما ،یلتزم بواجب هذا المنعكل عضو لاتحت طائلة العقوبات یقع هذا الحضر والمنع و 

ا أن بنرنه یجدأإلا ،رصا على سبیل الحمنص علیهوقد ورد ال،یعرف بحالات التنافي
هي ذاتها الحالات التي تم الإشارة إلیها 04-01في الأمر حالات التنافي المنصوص علیها 

لسؤال ما الغایة من هذا التكرار.، وعلیه یطرح ا354-01رقم في المرسوم التنفیذي 
صفة العضویة في لجنة مراقبة عملیات الخوصصة مع ممارسة تتنافى: ىالأوّلالحالة 

عمومیة مؤسساتمسیر في أي ومع عهدة ،عهدة في مجلس الإدارة أو في مجلس المراقبة
ویتعرض الذي 2خلال مدة قیامهم بوظائفهم1اقتصادیة مدرجة ضمن برنامج الخوصصة

دج، وزیادة 2000.000دج أو 1000.000یخالف هذا المنع غلى غرامة مالیة تتراوح بین 
.3مسؤولیته المدنیة والإداریةبعلى ذلك فإنه یلتزم 

. ذكرهلفالسا، 40-01من الأمر 36المادة . 1
. ذكرهلفالسا، 354- 01من المرسوم التنفیذي 13المادة . 2
، السالف ذكره. 04-01من الأمر 2ف39المادة . 3
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أن یترشحوا بصفة مباشرة أو غیر مباشرة لشراء یمنع أعضاء اللجنة: الحالة الثانیة
أسهم أو حصص في الشركة أو أصول في المؤسسات المخوصصة خلال مدة ممارستهم 

.1مهامهم وبعد ثلاث سنوات من انتهاء مهامهم
عملیات الخوصصة وسیر أعمالهامراقبة لجنة اختصاصات: الفرع الثاني

المقررة للخوصصة عبر لجنة عملیات حتى یمكن الوقوف على مدى فاعلیة الرقابة
الخوصصة، لابد من فحص الاختصاصات الموكلة للجنة قصد الوقوف على مدى ملاءمة 

العمومیة مؤسساتوكفایة هذه الاختصاصات بالنظر إلى خطورة موضوع تحول ال
الاقتصادیة كلیا أو جزئیا من القطاع العام إلى القطاع الخاص، وحتى نتمكن من ذلك یجدر 

نا أیضا الوقوف على سیر تفحص آلیات أو والسائل القانونیة التي یمكن من خلالها مباشرة ب
: ، من أجل ذلك سنتطرق إلى ما یليهذه الاختصصات

اختصصات لجنة مراقبة عملیات الخوصصة: أولا
تعد اللجنة تقریرا وتبدي رأیها "354-01رقممن المرسوم التنفیذي3تنص المادة
الإنصاف خلال سیر عملیات قواعد الشفافیة والصدق و ي مدى احترام على الخصوص ف

187-06لإشارة فإنه تم تعدیل هذه المادة بموجب أحكام المرسوم الرئاسي لو ، "الخوصصة
تعد اللجنة تقریرا وتبدي رأیها في احترام قواعد "السابق ذكره حیث تنص المادة الثالثة منه

.یر عملیات الخوصصة"لإنصاف خلال سالشفافیة والصدق وا

من خلال هذین النصین نلاحظ أن المشرع لم یأتي بالجدید وبقیت المادة كما هي كل 
ما في الأمر أن المشرع، تعرض للمادة بالتعدیل من الناحیة الشكلیة فحسب، حیث قام 

حیث الصیاغة اللفظیة.ف لفظ "مدى" أي ضبط النص منالحذ

ي تحدید صلاحیات اللجنة مثل الصدق، استعمل المشرع ألفاظ فضفاضة فكما 
الإنصاف لكن نحن بصدد موضوع الرقابة كان یفترض أن یستعمل ألفاظ تقنیة ذات الصلة 

إلخ.بموضوع الرقابة مثل التدقیق، المطابقة، الاطلاع....

: تتخلص صلاحیات لجنة مراقبة عملیات الخوصصة فيوعلى العموم 

، السالف ذكره. 354- 01رقممن المرسوم التنفیذی2ف13المادة . 1
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یة وثیقة لها أل لها القانون حق الاطلاع على خو وبمناسبة ذلك ؛إعداد التقاریر-
.1علاقة بملف الخوصصة المعروض علیها

حول سیر تبدي اللجنة رأیها،ناحیة التقنیةبعد الانتهاء من العمل الرقابي من الو -
عملیات الخوصصة وفقا لقواعد الشفافیة والإنصاف وتبلغ رأیها إلى أمین مجلس مساهمات 

.2من یوم استلامها ملف الخوصصة...یوما15الدولة في أجل 

ث انحصرت أن اختصاصات لجنة مراقبة عملیات الخوصصة جاءت محدودة، حیرغم 
في إعداد التقاریر، إلا أن هذه التقاریر تعد جوهر عملیة الرقابة حیث تنصب على مدى 

، 04-01التزام الهیئات الموكل لها عملیة الخوصصة بالمبادئ الي أقرها المشرع في الأمر 
ولعل من أهمها مبدأ الشفافیة، لكن لم توضح هذه الاختصاصات مدى فعالیتها في الرقابة 

لهذه التقاریر من عدمها، فهل على سیر عملیة الخوصصة، حیث لم تبُیّن الطابع الإلزامي 
هي مجرد تقاریر ترفع إلى وزیر المساهمات وتنسیق الإصلاحات باعتباره الجهاز التنفیذي 

أم أنها یجب أن تقرن بأدوات قانونیة تحد من الخروقات والتجاوزات التي قد تطرأ للعملیة،
على سیر عملیات الخوصصة بما یجعلها تجانب وتخالف مبدأ المشروعیة. 

: مال لجنة مراقبة عملیات الخوصصةسیر أع: ثانیا
لعملیة یعتبر وسیر أعمال لجنة مراقبة عملیات الخوصصة ومداولاتها الجانب التنفیذي

المعدل والمتمم سیر أعمال 354-01نظم المرسوم التنفیذي الرقابة المسندة لها، حیث 
اللجنة من خلال اجتماعها ومداولتها.

: وعلیه سنتولى توضیح ذلك عبر العنصرین التالیین

: . اجتماعات اللجنة1
ملة ي جیمكن أن یأتبة أولا وأخیرا وموضوع الخوصصة لاإن مهمة اللجنة هي الرقا
من الإعلان عن موضوع الخوصصة إلى أن یتم توقیع ءاوتفصیلا بل یتم عبر مراحل بد

المرسوم من خلالویظهر دور اللجنة كمراقب لمراحل عملیات الخوصصة،عقد التنازل

ما. ذكره، السالف354- 01من المرسوم التنفیذي رقم 6، تعدل المادة 187-06رقممن المرسوم الرئاسي4المادة. 1
من نفس المرسوم. 9الرئاسي، تعدل المادة من نفس المرسوم5المادة. 2
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الحالات التي یمكن 354-01ویتم المرسوم التنفیذي رقم لالذي یعد187-06الرئاسي 
قصد متابعة العملیة من بدایتها إلى اقبة عملیات الخوصصةبموجبها أن تجتمع لجنة مر 

بمجرد استلام ملف ،وبقوة القانونللجنة كلما دعت الضرورة إلى ذلكحیث تجتمع ا،نهایتها
، لمباشرة مهامها.1التنازل الذي یحیله علیها الوزیر المكلف بالمساهمات

مقیدتماعات اللجنة غیر في اجأعلاه یتبین أن الأصل العام 4من خلال نص المادة 
ات، في أي وقت من نه من الضروري عقد اجتماع، أو الاجتماعأنه كلما ارتات اللجنة أأي 

نه أت ذلك، إلا أرتاهي غیر مقید زمن ولو عدد، كما أنها قد لو نجتمع إذا ،فالسنة لها ذلك
دة إلى النص استلمت ملف التنازل فهنا سیتوجب علیها بقوة القانون أن تجتمع، لكن بالعو 

كان یلزم فإنه زیادة على الحالات المذكورة أعلاه ،354- 01یظل المرسوم التنفیذي فالقدیم 
، وهذا یعني أن المشرع یؤكد على 2من مراحل الخوصصةمرحلةاللجنة أن تجتمع في كل 

وقات أو خر ه من دور في الكشف عن اللوما ،الطابع الرقابي لعملیات الخوصصة
الخوصصة.عملیة التي قد تقع أثناء مراحل لأخطاءلتجاوزات أو اا

إن إلزام اللجنة بالقیام بدورها الرقابي في كل مرحلة من مراحل الخوصصة یعني ذلك 
ذلك أنها تخضع للرقابة على أكملها قبل ،أن أعمال الإدارة موسومة بطابع المشروعیة

ا أمام حكومة نما یعني أنالتصدیق علیها، فهي تراقبها من بدایة على عملیة الخوصصة، 
كل ذلك یجب في إطار المحاكمة العامة.،و الإدارة

. مداولات اللجنة2
تحدث عن ذكره لم یلفالسا354-01رقمفي المرسوم التنفیذيرغم أن المشرع

نة جولات، إلا أنه قید صحة مداولات لالإطار المكاني للمداموضوع مداولات اللجنة ولا
ما یفید اشتراط المشرع ،أعضائها على الأقل3ة، بحضور مراقبة عملیات الخوصص

، 354-01من ذات المرسوم 4الأغلبیة الساحقة، كون أن عدد أعضاء اللجنة حسب المادة 

. ذكره، السالف187-06الرئاسيمن المرسوم 1ف4المادة . 1
، السالف ذكره. 354- 01من المرسوم التنفیذي رقم 6. المادة 2
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وفي ،صیاتها بأغلبیة الأصوات الحاضرینهم أربعة أعضاء، ویصادق على آراء اللجنة وتو 
. 1حالة تعادل الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا

یوقع علیه ضراللجنة مدونة ومرقمة في شكل محألزم المشرع أن تكون مداولاتوقد
في ویشترط أن تذكر فیه جمیع تحفظات الأعضاء، ویكون هذا المحضر مدون،الرئیس

.2سجل خاص مرقم

مجلس المنافسة: المطلب الثاني
د حمایة للتطور التكنولوجي وقصنتیجةنظرا لاتساع وتعدد قنوات المجال الاقتصادي 

ظهر مصطلح الضبط الاقتصادي وهو ،المصالح الاقتصادیة والاجتماعیة على حد سواء
یضم مجموعة من القواعد ،فرع قانوني جدید یعبر عن علاقة جدیدة بین القانون والاقتصاد

وذلك في إطار ،بنفسهانتحقق تواز أنضبط القطاعات الاقتصادیة التي تعجز ویالخاصة 
.3تنافسي

منذ ت فكرة سلطات الضبط الاقتصادي ظهر ى مستوى التشریع الجزائري فقد أما عل
لعل من أهم هذه السلطات هو مجلس المنافسة و ، 1990مطلع تسعینات القرن الماضي 

، بموجب 04-01ها الأمر س المنافسة هي الإحالة التي أقر ولعل الرابط بین دراستنا ومجل
امة التي تضبط الاقتصاد علخوصصة للقواعد الخضع عملیات اتُ ،حیثمنه34أحكام المادة 

ویعد مجلس المنافسة من الأدوات النافذة لهذا ،قانون المنافسةعبرفي مجال المنافسة
الإصلاحاتالقانون، وهو سلطة من السلطات الضبط الاقتصادي جاء إثر سیاسة 

غداة تبني نظام السوق الحر.الاقتصادیة التي تبنتها الدولة

أحكام خلالول ظهور لهذه الهیئة الإداریة المستقلة (مجلس المنافسة) منأكان وقد 
، یتعلق 03-03بموجب أحكام الأمر ىیتعلق بالمنافسة والملغالذي،06-95الأمر 

المعدل المتمم 05-10، وكذا القانون 12-08بالمنافسة المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 

. ذكرهلفالسا، 354- 01رقممن المرسوم التنفیذی7المادة . 1
. من نفس المرسوم8المادة .2

3. M Prison Moche : définition de droit de la régulation économique dalloz, 2004, N2, p 128,
129.
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س المنافسة جهاز رقابي وطرف في ذات الوقت على ولما كان مجل)،03-03(لذات الأمر 
عملیات الخوصصة، یستوجب علینا البحث في الطبعة القانونیة لهذا المجلس ومدى فاعلیته 
في تقیید الممارسات المحضورة والتي من شأنها أن تتدخل قیدا على المنافسة، ذلك أن 

، تأخذ الشكل التنافسي بین الخوصصة المؤقتة العمومیة الاقتصادیة في مراحل تنفیذ بها
الجمهور الذي یرید الانتفاع من خدمة الخوصصة.

الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة: الأوّلالفرع
من9تعلق بالمنافسة والمعدلة بموجب المادة الم03-03من الأمر 23تنص المادة 

ة مستقلة تدعى "تنشأ سلطة إداری: ، على03-03م للأمر المعدل والمت12- 08القانون رقم 
في صلب النص مجلس المنافسة تتمتع بالشخصیة القانونیة والاستقلال المالي توضع لدى 

الوزیر المكلف بالتجارة.

.1مجلس المنافسة في مدینة الجزائر"مقریكون 

من خلال نص المادة أعلاه یمكن تكییف الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة على 
: النحو التالي

المنافسة سلطة إداریةمجلس: أولا
لسلطة الإداریة لمجلس اته ونصوصه التنظیمیة لایمع مجمل تعد03-03خوّل الأمر 

، باعتباره جهة مكلفة بالحفاظ على النظام العام الاقتصادي في شقه التنافسي 2المنافسة
: من السلطات الإداریة، تتمثل فيوحتى یتسنى له ذلك، فقد منحه القانون مجموعة

یولیو 23الصادرة في ، 43ع، ج. ریتعلق بالمنافسة2003یولیو 19مؤرخ في 03-03من الأمر 23المادة . 1
، 2008یولیو 02، الصادرة في 25، ج. ر، ع2008یولیو25مؤرخ في 12- 08المعدل والمتمم بالقانون رقم، 2003

. 2010غشت 18، الصادرة في46ع، ج. ر 2010غشت15المؤرخ في 05- 10معدل ومتمم بالقانون ال
، یحدد تنظیم مجلس المنافسة وسیره، ج. ر، 2011غشت10المؤرخ في 241- 11من المرسوم التنفیذي رقم 2دة الما. 2
، یحدد 2015مارس 8مؤرخ في 79- 15ي رقم المتمم بالمرسوم التنفیذ، المعدل و 2011غشت 18، الصادرة في 39ع

. 2015مارس 11الصادرة في 13تنظیم مجلس المنافسة وسیره، ج. ر، ع
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: سلطة اتخاذ القرارات. 1
ال للسوق بسلطة اتخاذ القرار بهدف تشجیع وضمان الضبط الفعّ المنافسةمجلسیتمتع 

بأیة وسیلة ملائمة.

تضمن السیر له أن یتخذ كل القرارات والأعمال والتدابیر التي من شأنها أنكما
ظام أو تعلیمة أو یتخذ كل تدبیر في شكل نأنتها، ومن أجل ذلك له یالحسن للمنافسة وترق

منشور على أن یتم نشره في النشرة الرسمیة للمنافسة، كما یمكن نشر مستخرج من القرار 
وتأخذ هذه القرارات والتدابیر 1عن طریق الصحف أو بواسطة أي وسیلة إعلامیة أخرى،

2: الأشكال الآتیة

المنافسة.أي حضر الممارسات والأعمال التي من شأنها عرقلة حریة: قراراتالحضر-

الممارسات التي من شأنها أن تؤدي حیث بموجبها یمنح لمجموع : قراراتالترخیص*
إلى التطور الاقتصادي أو تحسین التشغیل، أو تلك الممارسات التي تساهم في التطور 

.، حق ممارسة النشاطالتقني

: . سلطة الرقابة على التجمیعات الاقتصادیة2
یهدف هذا الأمر إلى ، حیث السابق ذكره03-03ر ى من الأمالأوّلتنص المادة 

تحدید شروط ممارسة المنافسة في السوق وتفادي كل ممارسة مقیدة للمنافسة، ومراقبة 
.صد زیادة الفاعلیة الاقتصادیةالتجمعات الاقتصادیة ق

بسطأقرت المادة أعلاه أحقیة قانون المنافسة عبر أدواته القانونیة (مجلس المنافسة) 
، وذلك بمناسبة 3على المؤسسات الاقتصادیة بموجب حالات حددها القانوناتهرقاب

والتي من شأنها أن تعزز ،التجمعیات الاقتصادیة والتي تشكل ممارسة مقیدة على المنافسة
یعد ممارسة منافسة ق ما، ذلك أن الأصل في التجمیع لاعلى سو مؤسساتوضعیة هیمنة 

أكثر أن یؤسسوا فیما بینهم كتابیا ولفترة محددة تجمیعا یجوز شخص معنویین أو ذالحرة إ

. ذكره، السالف03- 03من الأمر 49و 34المادة . 1
. من نفس الأمر، 9و6المادة . أنظر 2
نفس الأمر.من17و 16و 15أنظر المواد. 3



مشرفة على عملیة الخوصصة                    / الباب الثانيالفصل الثاني: الهیئات ال

231

لتطبیق كل الوسائل الملائمة لتسهیل النشاط الاقتصادي لأعضائها أو تطویره وتحسین نتائج 
.1هذا النشاط وتنمیته

: أ. حالات التجمیع
: على سبیل الحصر كالآتي03-03قم أوردها قانون المنافسة ر 

سستین أو أكثر كانتا مستقلتین من قبل، ویتم الاندماج إما ویكون بین مؤ : الاندماج*
.2عن طریق الضم أو عن طریق المزج

وتكون هذه المساهمة عن طریق أخذ أسهم في رأس المال أو عن : المساهمةالمالیة*
.و بموجب عقد أو أي وسیلة أخرىأمؤسساتطریق شراء عناصر من أصول ال

العمومیة الاقتصادیة التي مؤسساتتجعل الالحالة (المساهمة المالیة)ن هذه إ
نقل ملكیة كل رأسمالها أو جزء منه أو التنازل عن أصول رأسمالها تخضع لرقابة متعتز 

والتي أوجب ،السالف ذكره04-01من الأمر 35مجلس المساهمة، وهو ما أقرته المادة 
أن تنجز عملیات الخوصصة بموجب أحكام قانون المنافسة.

مؤسساتتؤدي بصفة دائمة جمیع وظائف : مشتركةمؤسساتاء حالة إنش-
اقتصادیة مستقلة.

: عیب. شروط الرقابة على التجم
، وبالتالي یخضع لرقابة مجلس حتى یكون التجمیع یشكل ممارسة مقیدة على المنافسة

: یستوجب تحقق شرطین أساسیینالمنافسة

. السالف ذكره، 08- 93المرسوم التشریعي رقم من 796المادة . 1
. 162ص ، المرجع السابق، عمورة عمارة. 2
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عات التي تدخل في نطاق رقابة التجمی03-03حصر الأمر : حجم عملیة التجمیع*
%40تلك التجمیعات التي یفوق حجم مبیعاتها أو مشتریاتها أكثر من هيمجلس المنافسة، 
.1المشتریات المنجزة في سوق معینةمن المبیعات أو

من المبیعات أو المشتریات المنجزة في سوق %40ومن ثمة فإن كل تجمیع یفوق 
) 03لمجلس المنافسة للبت فیه في أجل (واأن یقدم)(التجمیععلى أصحابه، یجبمعینة

.ثلاثة أشهر

، تریات السوقمن مبیعات أو مش)%40حد (إلا أنه یستثنى من هذا الشرط 
: المؤسسات التالیة

المؤسسات التي تسعى إلى تطویر قدراتها التنافسیة.-

المؤسسات التي تساهم في تحسین التشغیل.-

لى السماح للمؤسسات المتوسطة والصغیرة بتعزیز وضعیتها المؤسسات التي تسعى إ-
.2في السوق

من %40بعبارة أخرى یجوز للمؤسسات التي یتجاوز حد مبیعاتها أو مشتریاتها 
یدة قأنها لا تسعى إلى الممارسات الممبیعات أو مشتریات السوق متى أثبت أصحابها

في تحسین الشغل كما أنها تسمح املة، تساهمعافسة وأنها تستوعب في نشاطها ید للمن
لم تمارس الاحتكار في أنهاأي،للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بتعزیز تواجدها في السوق

السوق، شرط أن تكون هذه المؤسسات محل ترخیص من مجلس المنافسة في الآجال 
القانونیة المنصوص علیها.

: الحد الذي یسمح لهالاقتصادي إلىوتمتد رقابة مجلس المنافسة على التجمیع ا

لل بعد أخذ رأي وزیر التجارة عیص بالتجمیع شرط أن یكون بمقرر مح الترخنإما بم-
وزیر المعني بالقطاع.الو 

. السالف ذكره، 03-03من الأمر 18المادة 1
منه، السالف ذكرهما. مكرر21المادة ب03-03، تتم الأمر 12-08من القانون رقم 8. المادة 2
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ل عع یتجمالمن آثار فتجمیع وفق شروط في مجملها التخفیمنح الترخیص بال-
منافسة.ال

أي الوزیر وكذلك بعد أخذ ر ،مقرربلل عرفض الترخیص لكن یجب أن یكون م-
المكلف بالتجارة وكذا الوزیر المعني بالقطاع.

غیر أنه یجوز أن ترخص الحكومة تلقائیا بالتجمیع الذي كان محل رفض من مجلس 
بناء على تقریر الوزیر المكلف بالتجارة وذلكالمنافسة أو بناء على طلب الأطراف المعنیة،

.1والوزیر المعني بالقطاع

تعزیز وضعیة هو ؛ بالمنافسةضرارمن أهم مظاهر الإن إ: الإضرار بالمنافسة*
،الهیمنة على سوق معین بسبب مركز القوة الاقتصادیة الذي أصبح یحتله هذا التجمیع

والذي من شأنه عرقلة عملیة المنافسة.

مجلس المنافسة ذو طبیعة قضائیة: ثانیا
من 9جب المادة ، المعدلة بمو 03-03من الأمر 23رغم أن المشرع في نص المادة 

، أقرت الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة على أنه سلطة ماالسالف ذكره12-08القانون 
إلا أن ذات الأمر منح بعض ،إداریة مستقلة یتمتع بالاستقلال القانوني والمالي

الاختصاصات ذات الطبیعة القضائیة لمجلس المنافسة كأحقیته بإجراء التحقیق ومكنته في 
لى ذلك بعض الإجراءات والمفاهیم التي علعقوبات المالیة والغرامات التهدیدیة، زد توقیع ا

استعملها المشرع بما تفید أننا أمام هیئة قضائیة أو قل أمام اختصاص قضائي من نوع 
خاص، وعلى ذلك فإن البحث في هذه الجزئیة سینصب حول تكییف الطبیعة القانونیة 

الصبغة القضائیة.لاختصاصات مجلس المنافسة ذات 

: سلطة مجلس المنافسة في إجراء التحقیقات-1
ها مجلس المنافسة عبر آلیة المصالح ببدایة یجب التفرقة بین التحقیقات التي یبادر

لك بطلب من المجلس والتي وذ،المكلفة بالتحقیقات الاقتصادیة التابعة للوزارة المكلفة بالتجارة

. السالف ذكره، 03-03من الأمر 21المادة .1
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ین التحقیقات التي تتم من قبل المقرر العام والمقررون في شرنا إلیها سابقا، وبأكنا قد 
القضایا المسندة لهم من قبل رئیس المجلس وهي محور دراستنا.

: أ. الجهة المكلفة بالتحقیقات
، المتعلق 03-03من الأمر 58یباشر التحقیقات المنصوص علیها في المادة 

.1رر العام والمقررونالمق12- 08رقمبالمنافسة والمعدلة بموجب القانون

المقرر العام والمقررون*
یعتبر المقرر العام والمقررون جهاز مساعد لرئیس مجلس : من حیث آلیة التعیین-
.3، حیث یتم تعیینهم بموجب مرسوم رئاسي2المنافسة

في نص المادة 12-08رقم استوجب القانون: من حیث الشروط الواجب توافرها-
أن یكون المقرر السالف ذكرهما، 03-03من الأمر 26كام المادة منه والتي تعدل أح12

العام والمقررون من ذوي حاملي الشهادات (شهادة لیسانس أو شهادة جامعیة مماثلة وخبرة 
مهنیة لا تقل عن خمس سنوات على الأقل) تتماشى مع المهام المنوطة بهم.

: * من حیث تكییف الصفة القانونیة
، 4رر العام والمقررون الخمس من قبیل ضباط الشرطة القضائیةیعتبر كل من المق

وعلى ذلك فإن مباشرتهم للتحقیقات والتحري من صمیم اختصاصهم.

: إجراءات التحقیق- ب
السالف 12-08من القانون 20المعدلة بالمادة 03-03من الأمر 37أجازت المادة 

هذا التحقیق كأصل عام على شروط بإجراء تحقیق ینصیةنامكإلمجلس المنافسة ما،ذكره
تطبیق النصوص التشریعیة والتنظیمیة ذات الصلة بالمنافسة، وقبل مباشرة التحقیقات والسیر 

: بقیة الإجراءات كخطوة أولیة یجبفي 

. ماالسالف ذكره، 03-03من الأمر 50تعدل وتتم أحكام المادة ، 12-08من القانون 25المادة . 1
. السالف ذكره241- 11رقممن المرسوم التنفیذي2المادة . 2
. ماالسالف ذكره، 03-03الأمرمن26المادة تعدل وتتم أحكام، 12-08القانون رقم من 12المادة . 3
. مكرر49المادة ب03- 03، تتم أحكام الأمر 12-08من القانون رقم 24. المادة 4
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إخطار مجلس المنافسة*
رغم أن القانون أجاز لمجلس المنافسة أن یتحرك من تلقاء نفسه لمباشرة التحقیقات 

جراءات، إلاّ أنه أجاز أیضا لكل من الوزیر المكلف بالتجارة والمؤسسات، وكذا وبقیة الإ
الحكومة والجماعات المحلیة والهیئات الاقتصادیة والجمعیات المهنیة والنقابة وجمعیات 

، حق إخطار مجلس المنافسة لمباشرة مهامه الضبطیة، ویتم الإخطار 1حمایة المستهلكین
، على أن مجلس 2یضة مكتوبة ترسل إلى رئیس مجلس المنافسةمن هذه الجهات بواسطة عر 

أن أىوذلك إذ إرتبالرفض بموجب قرار معلل،ن یتصدى إلى الإخطارالمنافسة یمكن أ
أو تلك 3الوقائع لا تدخل ضمن اختصاصه وغیر مدعمة بعناصر مقتنعة بما فیه الكفایة.

سنوات. 03اوي التي تجاوز مدتها الشك

وكذاشروطه الشكلیة والموضوعیة، لبعد استفاء إجراء الإخطار : يمرحلة التحر -
مرحلة التحري بفحص في تبدأ فإن إجراءات التحقیقنفسهمتى تحرك المجلس من تلقاء

ملف الدعوى إذا كان یدخل ضمن اختصاص مجلس المنافسة من عدمه، بواسطة المقررون 
عدم قبولها ضمن الضوابط ا و أتر ااذوذلك تحت إشراف وتنسیق ومتابعة المقرر العام، وإ 

ویجب أن ،فإنه یستوجب علیهم إبداء رأیهم حول ذلك إلى رئیس المجلس،المحددة سالفا
دعوى ضمن اختصاصات مجلس أما في حالة ما إذا كان ملف ال4یكون هذا الرأي معللا

: ـللمقرر العام والمقررون القیام بفإنه یمكن ،المنافسة

وریة للتحقیق في القضیة.فحص كل وثیقة ضر -

له أن یطالب باستلام أي وثیقة حیثما وجدت ومهما كانت طبیعتها وعلى كما -
.5ن دون أن تحتج بواجب السر المهنيالجهات المعنیة بملف الدعوى تقدیم كل الوثائق م

. السالف ذكره، 03-03من الأمر 44و35المواد . 1
، السالف ذكره. 241- 11المرسوم التنفیذي رقم من 8. المادة 2
. السالف ذكره03-03من الأمر 3ف44المادة . 3
. ماالسالف ذكره، 03-03من الأمر رقم 50، تعدل وتمم أحكام المادة 12- 08من القانون 4و 3فقرة 25دة الما. 4
. السالف ذكره، 03-03من الأمر 51المادة . 5
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فإنوزیادة على ذلك،في التقریرتضافالمستندات التي حجزكما له (المقرر) -
الدخول إلى المحلات التجاریة والمكاتب والملحقات، وأماكن الشحن والتخزین للمقرر حریة

.1ي مكان باستثناء المحلات السكنیةوأ
المعنیة بملف الدعوى وقصد إجبارها على الامتثال لجهات مؤسساتوحتى لا تتعنت ال

التحقیق بغرض تسهیل مهام المحققین، فإن كل عمل یعرقل سیر أعمال التحقیق یعد 
06-95ف على أنه مخالفة یعاقب علیها القانون، في مفهوم الأمر ویكیّ ،عارضة للمراقبةم

.2لباب الرابع والخامس والسادس منه، فیما عدا ا03-03الملغى بموجب الأمر 
: یعد من قبیل معارضة للمراقبةو 

.رفض تقدیم الوثائق فور طلبها أو في الآجال المحددة
منع المقرر من الدخول الحر لأي مكان، غیر ن یُ أمعارضة أداء الوظیفة ك

.3محل السكن
.توقیف النشاط بصفة فردیة أو جماعیة قصد التهرب من المراقبة
.التحریض على توقیف النشاط

: * العقوبات الجزائیة المقررة لعرقلة التحقیقات
نها یعاقب القانون على هذه الممارسات التي تدخل ضمن عرقلة سیر التحقیقات، على أ

دج) إلى مائة ألف دینار جزائري 5.000مخالفة وتكون بغرامة من خمس آلاف دینار (
.4سنتین أو بإحدى هاتین العقوبتیندج) وبالحبس من شهرین إلى100.000(

وزیادة على ذلك فقد كفل القانون حمایة للمقررون أثناء تأدیة مهامهم بالبحث والتحري 
التعدي بكل أنواعه، واعتبر الخروقات التي قد یمارسها حیث قدم لهم ضمانات الحمایة من 

المعنیة بالتحقیق من قبیل معارضة للمراقبة، وتكیف هذه مؤسساتالموظفون أو عمال ال

22، الصادرة في 9، ج. ر، عوالمتعلق بالمنافسة، 1995ینایر 25المؤرخ في 06-95من الأمر 81المادة . 1
، السالف ذكره. 03- 03موجب الأمر الملغى ب1995فبرایر

، السالف ذكره. 03-03الأمرمن 73المادة . 2
، السالف ذكره. 06-95من الأمر 3ف83المادة . 3
. الأمرنفس من82المادة . 4
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ء الموقع علیهم بمناسبة عرقلة سیر التحقیقات االاعتداءات على أنها مخالفة تأخذ ذات الجز 
: والعمل الرقابي بوجه عام، ومن مثل ذلك

دید الموظفین المكلفین بالتحقیقات ( المقررون).ته-

السب والقذف في شرفهم.-

1الاعتداءات الجسدیة.-

ومن ثمة فإنه في حالة القیام بهذه الممارسات، فإن القانون قد قرّر لهم ذات العقوبات 
المذكورة أعلاه.

لتي قد یقوم بها بعد فحص الوثائق والمعاینات ا: مرحلة التحقیق الحضوري-
المقررون، یتم إعداد تقریر أولي یتضمن مجمل المآخذ والتجاوزات المسجلة عن طرف جهة 
التحقیق والتي تشكل في مضمونها مخالفة للنصوص التشریعیة والتنظیمیة، وممارسة مقیدة 

ریر ) والنصوص والقوانین المكملة له، یُبلّغ هذا التق03- 03(الأمرللمنافسة في مفهوم هذا 
من طرف رئیس مجلس المنافسة إلى الوزیر المكلف بالتجارة، وكل طرف له مصلحة في 

.2) أشهر03الذین لهم حق تسجیل الملاحظات حول هذا التقریر في أجل لا یتعدى (و ذلك؛ 

ستمع لهم وفي حالة ما إذا كان هناك جلسات استماع فقد أقر القانون للأشخاص المُ 
لم یبیّن طبیعة هأخذ من المشرع أنلكن ما یُ ،ستعانة بمستشارلمقرر الحق في الامن طرف ا

لمشروعیة وصفة هذا المستشار، كما لم یُنظم أحكام هذه الاستشارة بغرض إضفاء طابع ا
.على أعمال جهات التحقیق

3:وقد ألزم القانون أن تستوفي محاضر الاستماع الشروط القانونیة التالیة

، السالف ذكره. 06-95من الأمر 4ف83المادة . 1
. السالف ذكره، 03-03من الأمر 52المادة . 2
. السالف ذكره، 06-95مر من الأ85المادة . 3
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: من الناحیة الموضوعیة-
ضرورة أن تبین المحاضر هویة وصفة الموظفون الذین قاموا بالتحقیقات (المقرر) وكذا 

تبیان هویة ونشاط وعنوان مرتكب المخالفة.

تم و م إعلامه بمكان وتاریخ تحریرهتمرتكب المخالفة أنینبغي أن یؤكد في المحضركما 
إبلاغه بضرورة الحضور.

یعي وكذا النصوص التنظیمیة التي ها والنص التشر تبیان صفة المخالفة والعقوبة المدرجة ل
ستند علیها بموجبها إقرار العقوبة.ی

: من الناحیة الشكلیة-
یجب أن تبین ، كماي شطب أو إضافة أو قید في الهامشإلزامیة خلو المحاضر من أ

المحاضر تاریخ ومكان التحقیقات المنجزة والمعاینات المادیة المسجلة.

ق بها وثائق لمحاضر في حالة وجود حجز على تلك الحجوزات وترفیجب أن تنص اكذلك
) یوما 15ثلاث نسخ وفي أجل خمسة عشر (فيتحرر المحاضر، و المنتوجات المحجوزة

ابتداءً من تاریخ نهایة التحقیق الاقتصادي.

) اثنین على 02تكون المحاضر المحررة باطلة إذ لم توقع من طرف موظفین(كما یجب أن
یر المحضر بحضور مرتكب المخالفة إذ تم تحر ، و ا بمعاینة المخالفةن قاموا شخصالأقل مم

سلم له نسخه منه مقابل إشهاد بالاستلام.توقعه هذا الأخیر و ی

غیاب المعني أو في حالة حضوره ورفضه التوقیع یثبت في حالةو عند تحریر المحضر و 
.1إلیه نسخة منه مع وصل بالاستلاموترسل،ذلك في المحضر

وزیادة على جهات التحقیق المركزیة المذكورة أعلاه، فإن محاضر إثبات المخالفات 
تخضع مرة ثانیة إلى جهة تحقیق إقلیمیة، حیث ترسل هذه المحاضر إلى المدیر المكلف 

. السالف ذكره، 06- 95من الأمر 86و85أنظر في ذلك المواد . 1
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، وللمدیر 1بالمنافسة للدائرة الإقلیمیة على مستوى الولایة التي تمت بها معاینة المخالفة
على المستوى الإقلیمي كافة الصلاحیات للقیام بالتحقیق.المكلف بالمنافسة

له صلاحیة التدقیق في تصریحات الأشخاص الذین حررت ضدهم محاضر.كما

، ویرفق تقریر 2یمكنه أن یأمر بكل تحقیق أو بحث أو تدقیق تكمیلي یراه ضروریاكذلك 
التحقیق أو البحث أو التدقیق التكمیلي بالمحضر.

لدى مجلس المنافسة، یتضمن المآخذ معللاحقیق یودع المقرر تقریراوعند اختتام الت
المسجلة، والنصوص التي استندت علیها المخالفات المسجلة، كما یقترح القرار الذي یجب 

في مباشرة كل ،تتمثل3تنظیمیةیقترح تدابیرأن یتخذ في حق هذه التجاوزات، كما یمكنه أن 
شكل ممارسة مقیدة للمنافسة).(تضع حد لهذه القیودو لالعملیات 

ثم یتم بتبلیغ كل من الوزیر المكلف بالتجارة والأطراف المعنیة عبر رئیس مجلس 
د تاریخ الجلسة ، ویتم تحدی)02(المنافسة، ولهم الحق في إبداء ملاحظاتهم في أجل شهرین

.4المتعلقة بالقضیة

امات التهدیدیة. سلطة مجلس المنافسة في توقیع العقوبات المالیة والغر 2
إلا أنه استثناء قد ،الأصل العام أن توقیع العقوبات من صلاحیات السلطة القضائیة

یعقد الاختصاص إلى هیئات خاصة بالضبط من شأنها إصدار عقوبات إداریة على سبیل 
المنع من مزاولة نشاط أو ،سحب التراخیص، مؤسساتأو المؤقت للالنهائيالمثال الغلق 
لذلك یجب التفرقة بین العقوبات التي یعقد فیها الاختصاص لهیئات ،ر المؤقتةبعض التدابی

الضبط وعلى وجه الخصوص مجلس المنافسة عن تلك العقوبات الجزائیة التي نصت علیها 
الملغى إلا ما استثنیا منه بنص أو في الأمر ،06-95قوانین المنافسة سواء في الأمر 

وهي مجموعة ،اصطلح علیه باسم الأحكام الخاصةوالتي ،الجاري العمل به03-03
النصوص التي تحدد مختلف الجرائم والعقوبات بتحدید كل جریمة بذاتها عن طریق تجریم 

. السالف ذكره، 06-95من الأمر 88المادة . 1
. من نفس الأمر89المادة . 2
. السالف ذكره03-03من الأمر 54المادة . 3
. من نفس الأمر55المادة . 4
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السلوكات التي یرى فیها المشرع خطر أو تهدیدا أو مساسا بأمن وسكینة الجماعة 
في نصوص خاصة ویتم تعدادها إما على مستوى قانون العقوبات أو تدرج.1واستقرارها

وهنا یعقد الاختصاص فیها للجهات القضائیة ،وتدخل ضمن مسمى الأحكام الخاصة
لكن هناك نوع من الوسائل القانونیة التي هي ،المختصة للفصل في نزاعها وتوقیع عقوباتها

الأصل فیها مكنة منحها القانون للسلطة القضائیة نجد لها اختصاص على مستوى مجلس 
خص بالذكر الغرامة التهدیدیة وكذا حق توقیع الغرامات المالیة فهل یعني ذلك المنافسة، ون

أننا أمام اختصاص قضائي لمجلس المنافسة أم أننا أمام هیئة إداریة مختصة فحسب.

أ. سلطة مجلس المنافسة في توقیع الغرامة االتهدیدیة
قواعد القانون منعلق بالمنافسة نظام الغرامة التهدیدیة تالم03-03د الأمر ماست

رق قواعد خات التي تلیعمله بشأن إجبار المؤسس،المدني وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة
.تدابیر الصادرة عن مجلس المنافسةمر والوابالالتزام بالأهانتوعلى وتعالمنافسة

ثم،منشأ قضائيذووعلى ذلك بدایة یجب التطرق إلى الغرامة التهدیدیة كمفهوم مدنی
محاولة الكشف عن مدى إمكانیة استخدام هذا المفهوم لجهة إداریة متخصصة.

: مفهوم الغرامة التهدیدیة*
لم یقدم المشرع الجزائري تعریفا قانونیا للغرامة التهدیدیة وإنما : منالناحیةالتشریعیة-

المختصة، اكتفى بتبیان الأحكام التشریعیة المنظمة لها (شروط الحكم بها، الجهة القضائیة
الآثار المترتبة على الحكم بها).

مبلغ من النقود یحكم به : عرّف الفقهاء الغرامة التهدیدیة بأنها: أما التعریف الفقهي-
القاضي على المدین عن كل فترة زمنیة معینة بحیث لا یتم فیها تنفیذ المدین لالتزامه عینا 

كما عرفت على أنها ،انبه (المدین)حیث یكون التنفیذ العیني یقتضي تدخلا شخصیا من ج

. 11، ص2022الأفكار، الجزائر، ت، بی2العقوبات، طبیة، شرح قانون عبد االله أوها. 1
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تعمل على الحكم على المدین بدفع ،1فرنسيقضاء الوسیلة للتهدید المالي فقط، ابتكرها ال
مبلغ من المال عن كل یوم تأخیر عن التنفیذ.

كما یمكن أن الحكم،السند التنفیذي أین یتضمنها المنطوقبوهي مرتبطة في الوجود 
وفي كل الأحوال هي تسعى إلى إلزام المدین ،2حكم مستقلیأمر بها القاضي بموجب 

للامتثال لما جاء في سند التنفیذ وإلا اضطر إلى دفع مقابل مالي عن كل تأخیر في ذلك 
الأمر.

: مجال تطبیق الغرامة التهدیدیة*
المدنیة والإداریة یكون مجال الإجراءاتالغرامة التهدیدیة في القانون المدني أو قانون 

طبیقها بموجب حكم قضائي بمناسبة تعنت المدین في تنفیذ التزامه، في حین أن الغرامة ت
صدر بمناسبة تعنت الأشخاص ،یالمتعلق بالمنافسة03-03التهدیدیة على مستوى الأمر 

والمؤسسات الذین یتخذ في حقهم مجلس المنافسة أوامر معللة وتدابیر وإجراءات مؤقتة للحد 
دة للمنافسة.من الممارسات المقی

: الجهة المختصة بالحكم بها*
وقد عقد قانون الإجراءات ،ل الأحكام القضائیةیإن توقیع الغرامة التهدیدیة من قب

السالف ذكره الاختصاص لجهات القضاء العالي والإداري بحیث 09-08المدنیة والإداریة 
الغرامة أنفي حین،3یفصل فیها قضاة الموضوع وكذا قضاة الاستعجال على حد السواء

المتعلق بالمنافسة توقع من طرف 03-03التهدیدیة المعمول بها في ظل أحكام الأمر 
فى ضالسالف ذكره وقد أ03-03م الأمر مجلس المنافسة الذي یعد الجهاز التنفیذي لأحكا

بالشخصیة تتمتععلیه الصفة الإداریة وحسم في طبیعته القانونیة باعتباره سلطة إداریة
.توضع لدى الوزیر المكلف بالتجارةلمعنویة والاستقلال المالي ا

فبرایر والمتضمن قانون الإجراءات المدنیة 25المؤرخ في 09-08وفقا للقانون طرق التنفیذ. حمدي باشا عمر، 1
. 25ن، ص. مة للنشر والتوزیع، الجزائر، د. سدار هو ، ط. د، والإداریة

. 25ص ، 2015، الجزائر، للنشر والتوزیعجسور،2ط، الوافي في طرف التنفیذ، یم یخلف. نس2
یتضمن قانون الإجراءات المدنیة ، 2008فبرایر 25مؤرخ ي 09-08من القانون رقم 987والمادة 625أنظر المادة . 3

، 2022یولیو 12مؤرخ ي 13-22المعدل والمتمم بالقانون رقم ، 2008أبریل 23الصادرة في ، 21ع، ر. ج، والإداریة
. 2022یولیو 17الصادرة في ، 48ع، ر. ج
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أقر المؤسس الدستوري حریة : هدیدیة على مستوى مجلس المنافسةالغرامة الت-
وفي سبیل ضبط ،1التجارة والاستثمار والمقاولة وجعل ممارستها ضمن ضوابط القانون

وعلى ذات الطبیعة الضبطیة لة لهیئات الإداریة المستقلالمشرع منحالنشاط الاقتصادي 
حق ضبط الممارسات المقیدة للمنافسة باتخاذ الأوامر والتدابیر ،رأسها مجلس المنافسة

بل ،حسبفذلكبممارسة مقیدة للمنافسة ولم یكتفِ المؤقتة إزاء كل عمل من شأنه أن یشكل
بتهدید االوقائیة مقترنفي تنفیذ هذه التدابیرنتة هذه الأوامر والتدابیر والتعاء مخالفز جعل ج

قصد إلزامها بهذه التدابیر والأوامر.،مالي للضغط على المؤسسات

: * الأساس القانوني للغرامة التهدیدیة على مستوى مجلس المنافسة
یستند مجلس المنافسة إزاء توقیعه للغرامة التهدیدیة على الفصل الرابع من أحكام الأمر 

.منه60و59و 58ام المواد السالف ذكره بموجب أحك03-03

،) إجراءات تقریر الغرامة التهدیدیة03-03الأمر (ینظملكن من الناحیة الإجرائیة لم 
المدنیة والإداریة، حیث أنه ءاتلاستناد على أحكام قانون الإجراایمكنوفي ذات الوقت لا 

لا یوجد نص للإحالة على قواعد قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.

: محل الغرامة التهدیدیة على مستوى مجلس المنافسة*
ة التهدیدیة وذلك عمال الغرامإمجال السالف ذكره، 03-03الأمر في حصر المشرع 

المعینة مؤسساتوكذا بمناسبة عرقلة ال،في حال عدم احترام الأوامر والإجراءات المؤقتة
بالتحقیق لإجراءات التحقیق.

طوي الذي منحه المشرع لمجلس المنافسة، فقد أقر له حق نظرا للطابع السل: الأوامر
، إلا أنه لم 2علق بالمنافسةتالم03-03توجیه أوامر للمؤسسات المخلة بأحكام الأمر 

یتعرض بمناسبة تقریره لهذه الأوامر، إلى تنظیم أحكامها أو تعریفها أو الإشارة إلى طبیعتها 
ذلك أنه في هذا الشأن الإجراء المدنیة والإداریة عمال أحكام قانون إلا یمكن إذنیة، القانو 

ي المشرع تطبیق أحكام ثنالإجراءات المدنیة والإداریة یستیدیة لقانون همباستقراء الأحكام الت
هذا القانون على الدعاوي التي ترفع خارج الجهات القضائیة العادیة والجهات القضائیة 

. السالف ذكره، 442-20المرسوم الرئاسي رقم من 61المادة . 1
. السالف ذكره،03-03من الأمر 45المادة . 2
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ل الأوامر یي یوجهها مجلس المنافسة لیست من قببمفهوم المخالفة أن الأوامر الت،1الإداریة
حالةویترتب في،القضائیة إنما هي أوامر خاصة بمجلس المنافسة تتمیز بالطابع الإلزامي

ة في اتخاذها غرامة تهدیدیة عن كل یوم تأخیر.لطماالم

المتعلق بالمنافسة جعل أوامر مجلس المنافسة تقترن بالغرامة 03-03رغم أن الأمر و 
ما یجعلها ا یفى علیها الصفة التنفیذیة ضمنضحالة عدم اتخاذها، وكأنه بذلك أتهدیدیة فيال

طالما أنها 2ل الأوامر القضائیةیتقترب من الأوامر القضائیة، إلا أنه لا یمكن اعتبارها من قب
ذلك.یجیزلا تستند إلى أساس قانوني 

ائیة مختصة بل هي صادرة زیادة على ذلك فإن هذه الأوامر غیر صادرة عن جهة قض
ل الأوامر الإداریة وتتخذ هذه یعن جهة إداریة أو سلطة إداریة مستقلة وبذلك هي من قب

وذلك استنادا للمبدأ العام المعمول به ، 3الأوامر شكل قرارات إداریة ویجب أن تكون معللة
ات التي لطلبن األإدارة برد معلل في أجل معقول بشاالدستوريالمؤسسدستوریا حیث ألزم 

.4تستوجب إصدار قرار إداري

فإنه له ،زیادة على الأوامر التي یمكن لمجلس المنافسة أن یتخذها: الإجراءات المؤقتة
حق اتخاذ إجراءات مؤقتة وذلك إذا أثبتت التحقیقات المتعلقة بشروط تطبیق النصوص 

یترتب علیه قیود على هذه الشروطذات الصلة بالمنافسة بأن تطبیقالتشریعیة والتنظیمیة
ویتخذ مجلس ،5المنافسة، فإن مجلس المنافسة یتخذ كل إجراء مناسب لوضع حد لهذه القیود

المنافسة هذه الإجراءات بناء على طلب المدعى أو الوزیر المكلف بالتجارة وهي إجراءات 
ممكنذات طابع استعجالي یتخذها مجلس المنافسة بغرض تفادي وقوع ضرر محقق غیر

كما یمكن أن ،ه لفائدة المؤسسات التي تتأثر مصالحها من جراء هذه الممارساتحلاصإ

. السالف ذكره، 09- 08ى من القانون رقم الأوّلالمادة . 1
الأوامر هیتلك 5و 4و 3و 2فقرة 600السالف ذكره الأوامر القضائیة في المادة 09-08اعتبر القانون رقن . 2

سندات ، اعتبرهاالقضائیةفاریصالعرائض وأوامر تحدید المالصادرة في المادة الاستعجالیة وأوامر الأداء والأوامر على
. ى تنفیذهافإن للدائن حق المطالبة بغرامة تهدیدیة تحمل المدین عل، ت المدین في الالتزام بتنفیذهانعتوبالتالي إذا ، تنفیذیة

. السالف ذكره، 03-03من الأمر 1ف45المادة . 3
. السالف ذكره، 442- 20المرسوم الرئاسي رقم من 3ف26المادة . 4
ما. السالف ذكره03-03من الأمر رقم 37تعدل أحكام المادة ، 12-08من القانون 20المادة . 5
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تخذ هذه الإجراءات في حال ما إذا كانت هذه الممارسات من شأنها الإضرار بالمصلحة ت
وعلیه فإنه في حال تعنت المؤسسات اتجاه تنفیذ الأوامر والتدابیر ،1العامة الاقتصادیة

فإن مجلس المنافسة له أن یحكم بصرامة تهدیدیة لا،مجلس المنافسةالمؤقتة الصادرة عن 
دج) عن كل تأخیر. 150.000قل عن مبلغ مائة وخمسین ألف دینار (ت

: * الغرامة التهدیدیة المرتبطة بجزاء
ها مجلس المنافسة بمناسبة توقیع عقوبة مالیة على هي تلك الغرامات التي أقر و 

للكشف عن الممارسات المفیدة للمنافسة، تستهدفقیقات التي المؤسسات التي تعرقل التح
دج) عن كل یوم 100.000ب (وتكون هذه العقوبات المالیة مفروضة بغرامة تهدیدیة تقر

.2تأخیر

: سلطة مجلس المنافسة في توقیع العقوبات المالیة- ب
ات المقیدة أعلاه على العقوبات المالیة بسبب التجاوزات والممارس03-03نص الأمر 

، 10، 7، 6بموجب أحكام المواد ،لیها في الفصل الثاني منهللمنافسة الحرة، والمنصوص ع
والتي كنا قد أشرنا إلیها سابقا في معرض الحدیث عن الممارسات المقیدة 12، 11

للمنافسة، حیث أقر مبدأ تجریم هذه الممارسات وأفرد لها نصا كاملا تحت عنوان العقوبات 
على الممارسات المقیدة للمنافسات والتجمیعات، وهي في تكییفها القانوني تأخذ شكل المطبقة 

مخالفة، كما أقر مبدأ تناسب العقوبات مع درجة الأضرار المترتبة عن المخالفة المرتكبة، 
مما یجعلها أنسب ردعا وأكثر فاعلیة.

: المخالفات التي تشكل ممارسة مقیدة للمنافسة*
المتعلق بالمنافسة على المؤسسات جمیع الممارسات التي من 03-03ر الأمر ضح

الجرائم الاقتصادیة، والتي أفردشأنها أن تشكل قیدا على حریة المنافسة واعتبرها من قبیل 
مؤسساتوحتى تكون ال،مخالفة"ال"حكمتكییفها القانونيفيلها عقوبات مالیة وهي تأخذ

: ليیمافیها توافر أمام هذا النوع من التجریم، یجب أن ی

. السالف ذكره،03-03من الأمر 46المادة . 1
. ماالسالف ذكره، 03- 03من الأمر 59تعدل أحكام المادة ، 12-08من القانون رقم 28دة الما. 2
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فعل إجرامي ونتیجة علاقة حتى یتحقق الركن المادي لابد من توافر : الركن المادي-
بط بینها.ر سببیة ت

أثرا ثلإجرامي؛ هو فعل الجاني الذي یحدلسلوك ااكقاعدة عامة : السلوك الإجرامي-
، 1متناع عن الفعلفي العالم الخارجي إما سلوك إیجابي (القیام بالفعل) أو سلوك سلبي الا

السالف 03-03ومن قبیل الأفعال الإیجابیة والسلبیة للسلوك الإجرامي على مستوى الأمر 
ذكره، قیام بعض المؤسسات بأفعال إیجابیة تشكل جرما (مخالفة) ضمن دوائر التجریم 

أعلاه، وهي وضعیة الهیمنة على السوق أو احتكار جزء 56المنصوص علیها في المادة 
، كما یعد سلوك إجرامي سلبي؛ وضعیة التبعیة 2اقتناء الأسواق أو مصادر التمویلمنها ك

أخرى بصفتها زبونا أو ممونا، بحیث یعتبر من قبل الممارسات المحضورة رفض مؤسساتل
قطع العلاقات التجاریة لمجرد رفض التعامل، الخضوع لشروط أو البیع بدون مبرر شرعي، 

.3تجاریة غیر مبررة

المادي الملموس، ومع السلوك إلى ل السلوك الإجرامي الأفعال التي لا تصل كما یشم
، كالاتفاق بین شخصین أو أكقر على ارتكاب جرائم في نظر القانون العقابيذلك تعتبر 

إزاء حضره للممارسات والأعمال المدبرة 03-03وهذا ما أقره الأمر ،4قولا أو كتابةجریمة
التي یعاقب ،5ضمنیة التي تعتبر من الممارسات المقیدة للمنافسةوالاتفاقیات الصریحة أو ال

علیها القانون.

تمسالتي في مجموع الأضرارر المترتب على السلوك الإجرامي یظهر الأث: النتیجة
.، ووالتي من شأنها أن تشكل قیدا على المنافسةبحریة المنافسة

، 2006، عنابة، دار العلوم للنشر والتوزیع، ط. د، قضایا، الوجیز في القانون الجنائي العام فقه، منصور رحماني. 1
. 98ص

. السالف ذكره، 03-03من الأمر 4و 1فقرة 7المادة . 2
. من نفس الأمر، 7و 3و 1فقرة 11المادة. 3
لبنان، د. س. ن، ، الوجیز في شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام، د. ط، دار الكتاب اللبناني، اسيبإبراهیم الش. 4

. 66ص
. السالف ذكره، 03- 03من الأمر 1ف6المادة . 5
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رامي یجب أن یكون بینهما رابطة في تنسب النتیجة إلى السلوك الإج: الرابطة السببیة
بحیث یجب أن یكون السلوك الإجرامي المتمثل في تلك الممارسات المحضورة هو ،سببیة

المصدر الوحید لتلك النتیجة.

رها الجاني في مالمعنوي في عمومه نیة داخلیة یظیقصد بالركن: الركن المعنوي-
المعنوي صورتین؛ القصد الجنائي، ر عن الإرادة الآثمة، ویأخذ الركن ینفسه، وهي تعب

.1والخطأ الغیر العمدي

لتحقق من وجود الركن المعنوي في الممارسات المقیدة إنما یتم التثبت منه من عدمه او 
.مرحلة التحري أو التحقیق الحضوريمن خلال مرحلة التحقیقات، سواء في 

: * العقوبات المقررة
یثبت في حقها جرم مخالفة المحضورات یحق لمجلس المنافسة بشأن المؤسسات التي

، أن 12و 11، 10، 7، 6التي تشكل قیدا من قیود حریة المنافسة، ضمن أحكام المواد 
من مبلغ رقم الأعمال من غیر %12یوقع علیها (المؤسسات) غرامات مالیة لا تفوق 
السنة المالیة ، وفي حالة ما إذا كانت2الرسوم المحققة في الجزائر خلال سنة مالیة مختتمة

المقفلة لا تغطي مدة سنة فإنه یتم حساب العقوبة المالیة حسب قیمة رقم الأعمال في 
المحقق في الجزائر خلال مدة النشاط الجزائر خلال مدة النشاط المنجز من غیر الرسوم

.3المنجز

غرامة تساوي على الأقل ضعفي الربح المحقق بواسطة هذه الممارسات على ألاّ -
اوز هذه الغرامة أربعة أضعاف قیمة الربح.تتج

دج) إذا كان مرتكب المخالفة لا 6.000.000غرامة مالیة لا تتجاوز ستة ملایین (-
.4یملك رقم أعمال محددة

. 67. إبراهیم الشباسي، المرجع السابق، ص1
. ماالسالف ذكره، 03-03من الأمر رقم 56تعدل أحكام المادة ، 12- 08من القانون 1ف26المادة . 2
. ماالسالف ذكره، مكرر62بالمادة 03- 03تتم الأمر ی12-08رقم من القانون29المادة . 3
، السالف ذكره. 12-08رقم منمن القانون2ف 26المادة . 4
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بین الجرائم وزاوج ، أن المشرع جمع 1ما یلاحظ على مجموع العقوبات الموقعة أعلاه
ویة بمناسبة الممارسات المقیدة للمنافسة التي یرتكبها الشخص الطبیعي والأشخاص المعن

، 03- 03وتأسیس ذلك أنهما یحملون صفة قانونیة واحدة في الأمر ،واعتبرها جرم واحد
- 03من الأمر 3دة التي تعدل أحكام الما12-08من القانون رقم 3بموجب أحكام المادة 

مارس بصفة كل شخص طبیعي أو معنوي أي كانت طبیعته یمؤسساتالبقولها "...03
في حین القواعد العامة التي ،دائمة نشاطات الإنتاج أو التوزیع أو الخدمات أو الإستراد..."

تحكم مرتكبي الجرائم والعقوبات المقررة لهم على مستوى قانون العقوبات بالسنة للشخص 
الطبیعي والشخص المعنوي فیما یخص العقوبات الأصلیة في جانب الغرامات المالیة بصدد 

: على النحو التالي، تكونریمة مخالفةج

العقوبة الأصلیة في مادة المخالفات الموقعة على : بالنسبة للشخص الطبیعي-
ترن عقوبة ق، وت2دج20000دج إلى 2000الغرامة المالیة تتراوح من ؛الشخص الطبیعي

.3الغرامة بالحبس بصفة إلزامیة أو اختیاریة بحسب ما یقرره القانون في هذا الشأن

بمناسبة العقوبات الأصلیة الموقعة على الشخص : بالنسبة للشخص المعنويأما -
بالنسبة للشخص الطبیعي،تهایشيء من التفصیل على عكس نظر بالمعنوي سنتناوله 

- 08التعدیل في ، وكذا 03-03باعتبار أن المشرع إزاء تقریره للعقوبات المالیة في الأمر 
هذه الأخیرة في ظل أحكام قانون العقوبات هي منه 3مادة في المؤسساتأخذ بمفهوم ال12

: هم العقوبات التالیةلویة حیث تقررل الأشخاص المعنیمن قب

: والجنحالجنایاتمواد فيالعقوبات المقررة للشخص المعنوي *
) مرات الحد الأقصى للغرامة 05) إلى خمس (01هي الغرامة التي تساوي مرة (

ي في القانون الذي یعاقب على الجریمة وواحدة أو أكثر من المقررة للشخص الطبیع
: العقوبات التكمیلیة الآتیة

. لسالف ذكرها، 12-08رقممن القانون 3و2فقرة 26المادة . 1
، 2006دیسمبر 24، الصادرة في 84، ج. ر، ع2006دیسمبر 20مؤرخ في 23-06القانون رقم من 6ف2المادة. 2

. السالف ذكره، 156- 66مكرر من الأمر5و5و4تعدل وتتمم المواد 
. 383ص ، المرجع السابق، عبد االله أوهایبیة. 3
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حل الشخص المعنوي.-
) سنوات.05أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس (مؤسساتغلق ال-
) سنوات.05الإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز خمس (-
نیة أو اجتماعیة بشكل مباشر أو غیر المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مه-

) سنوات.05مباشر نهائیا أو لمدة لا تتجاوز خمس (
مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنه.-
لیق حكم الإدانة.عشر وتن-
) سنوات وتنص الحراسة 5الوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز خمس (-

.1إلى الجریمة أو الذي ارتكبت الجریمة بمناسبتهعلى ممارسة النشاط الذي أدى 

: على الشخص المعنوي في المخالفاتالعقوبات المقررة*
تطبق على الشخص المعنوي في حالة ماارتكبت مخالفة غرامة مالیة تساوي من مرة 

) مرات من الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي في القانون الذي 05) إلى (01(
لى الجریمة.یعاقب ع

السالف ذكره بمناسبة إقرار الأوامر التي من شأنها 03- 03بالرجوع إلى أحكام الأمر 
إما و ،أن تحد من الممارسات المقیدة، أقر المشرع إمكانیة توقیع عقوبة مالیة إما نافذة فورا

في الآجال التي یحددها عدم تطبیق الأوامر، ویمكن لمجلس المنافسة أن ینشر قراره أو 
قر عقوبة مالیة وعقوبة تكمیلیة بمعنى أن المشرع أ،2أو توزیعه أو تعلیقههمستخرجا من

المتعلق 03-03وهو ما یوضح ویؤكد أن المشرع في الأمر ،ل في تعلیق ونشر القرارثمتت
وإنما یقررها بحسب خطورة الفعل ،بالمنافسة لا یأخذ بنظم العقوبة حسب القواعد العامة

المنافسة.المقید لممارسة 

عاد العمل القضائي بالنسبة لمجلس المنافسة بتساهم في استإن كل هذه المعطیات 
ل الأعمال الإداریة ذات الطابع السلطوي یبقواعتبارها من ،ةأثناء توقیعه للعقوبات المالی

، السالف ذكرهما. 156-66مكرر من الأمر رقم 18ل المادة ، تعد23-06من القانون رقم 10. المادة 1
. السالف ذكره، 03-03من الأمر 2ف45المادة . 2
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الاقتصادي أو مجال التنفیذي الذي یختص به مجلس المنافسة كهیئة إداریة ضابطة للنشاط 
ة.فسیدة للمناقت المالممارسا

لم یتوقف بصدد تنظیمه للنشاط 03-03المشرع في الأمر إن: الشریك المساهم-
وإنما ،المؤسسات المعنیة بالممارسة المقیدةعند حدالاقتصادي وضبطه في مجال المنافسة 

.یة في تنظیم الممارسة المقیدةلتجریم الشریك المساهم بصفة إحتیاإلى صفتعدى به الو 

د على معلمیإلا أنه،لاحظ أن المشرع رغم إقراره لعقوبة الشریك المساهم في الجرموالم
تنظیم الأحكام الخاصة بالمساهمة، زد على ذلك لم ینص على الإحالة إلى أحكام قانون 

وبالرجوع إلى أحكام قانون العقوبات فإنه تتناول أحكام المساهمة العامة في المواد ،العقوبات
من قانون العقوبات في الأحكام العامة منه.46إلى 11من 

ولا یعاقب على ،1ایات والجنحجنلك الفث نطاق المساهمة، فإنها تدور في أما من حی
الاشتراك في المخالفات إطلاقا.

إن انعدام وغیاب النصوص القانونیة التي تحكم وتنظم مسألة المساهمة في دعم 
ن تضعف دور مجلس المنافسة في تقریر هذه الممارسات المقیدة للمنافسة، من شأنها أ

، على مستوى قانون العقوبات، العقوبة، خاصة وأن غیاب وانعدام التأسیس القانوني لها
03-03خاصة وأن مقتضیات الأمر ،ها للدفع بعدم دستوریة هذا النص القانونيضیعر 

مقتضى من المتضمن قانون العقوبات ك،156-66تستند على الأمر رقم ،السالف ذكره
في مجال "المخالفة" جریم الواقع على الشریك المساهممقتضیاتها ومهما یكن من أمر فإن الت

ني دینار المطبق على الممارسات المقیدة للمنافسة یقضي بتوقیع غرامة قدرها ملیو 
سة المقیدة ) عن كل شخص ساهم شخصیا بصفة احتیالیة في تنظیم الممار دج200.000(

.2یذهاللمنافسة وفي تنف

نظرا لكون التجمیعات أو التجمیع یشكل تكتلا اقتصادیا، قد : مخالفات التجمیعات-
یؤثر إلى حد كبیر على سوق المنافسة من خلال بسط هیمنته علیه، فإن المشرع حمى سوق 

. السالف ذكره، 156-66من الأمر 44المادة . 1
. السالف ذكره، 03-03من الأمر 57المادة . 2
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المنافسة من خلال إلزام أصحاب التجمیعات بمجموعة من الشروط یشكل خرقها مخالفة 
یعاقب علیها القانون.

وكغیرها من الجرائم التي یعاقب علیها القانون فإنه حتى نكون أمام جرم مخالفة 
فإنه یجب توافر الأركان العامة والمتعارف علیها، ،الشروط المقررة لمزاولة نشاط التجمیعات

: نوردها على النحو التالي

: * الركن المادي
بطة سببیة.سلوك إجرامي ونتیجة وراأساسیةیقوم على ثلاث عناصر وهو 

: السلوك الإجرامي* 
: یظهر السلوك الإجرامي، في مخالفات التجمیعات من خلال

القیام بفعل مزاولة النشاط من دون استحضار رخصة حیث أن المشرع اشترط -
من المبیعات والمشتریات في %40أكثرلأصحاب التجمیعات التي ترمي إلى تحقیق

نافسة قصد أشهر تقدیم التجیمع لمجلس الم3ي أجل المتاجر في سوق معینة یجب علیهم ف
.1استحضار رخصة بالتجمیع

وقد یتشكل السلوك الإجرامي أو یظهر من خلال الفعل السلبي المتمثل في الامتناع -
والتي بموجبها ،ذهاتعهد أصحاب التجمیع بتنفیالتيعن القیام بمجموع الشروط والالتزامات

.2تم من الترخیص
بغرض الحد ا جاءمنشاطه، إنلكشرط لمزاولة التجمیع قررالذیتإن الترخیص : النتیجة

غیر مرخص من قبل وبالتالي كلما كان نشاط التجمیع،من الهیمنة على سوق المنافسة
فإن النتیجة حتما هي تعزیز وضعیة الهیمنة على سوق المنافسة.، مجلس المنافسة

د النتیجة الضارة إلى سلوك الفاعل (أصحاب تقوم رابطة السببیة بإسنا: رابطة السببیة
بمعنى أن تعزیز وضعیة الهیمنة على سوق المنافسة هو ممارسة نشاط ،التجمیعات)

من مبیعات ومشتریات المنجزة %40التجمیعات التي یتجاوز تحقیق مبیعاتها ومشتریاتها 

.السالف ذكره، 03-03من الأمر 61المادة . 1
نفس الأمر.من62المادة . 2
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ة هیمنة كلما كان تواجد هذه التجمعات بدون رخصة كنا أمام وضعیأيفي السوق، 
على سوق المنافسة.مؤسسات

* الركن المعنوي
كما أسلفنا سابقا أن الركن المعنوي یظهر من خلال القصد الجنائي أو الخطأ غیر 

العمدي.
إن القصد الجنائي یقوم على أساس النیة الداخلیة للفاعل (أصحاب التجمیع)، وبذلك 

منافسة قصد استصدار الرخصة، فإن عدم الامتثال في الآجال المحددة من طرف مجلس ال
أو عدم الامتثال للشروط والالتزامات التي تعهدوا بها مقابل الحصول على رخصة، إنما كان 
من قبیل تعزیز وضعیة الهیمنة على السوق، وبالتالي تتقرر المسؤولیة اتجاه الفاعل 

03-03الأمر (أصحاب التجمیع) والمتمثلة في العقوبات المالیة المقررة لهم، حسب أحكام 
أما الخطأ غیر العمدي فتحكمه القواعد العامة لقانون العقوبات على أساس ، السالف ذكره

عدم وجود إرادة العدوان على الغیر، بل هي مجرد خروج عن التزام خُلقي بعدم بذل الحیطة 
.1الكافیة لتفادي الضرر الذي یقع على الغیر

یقع على عاتق مجلس المنافسة أو ولذلك فإن عبء إثبات وجود الركن المعنوي،
الجهات القضائیة المختصة.

* التجمیعات (التجمیع) حالة مزاولة النشاط دون ترخیص
عیین أو یفي حال اندماج مؤسستان أو أكثر أو حصول شخص أو أشخاص طب

أو من شأنه أن ،مامؤسساتمعنویین على أسهم أو حصص تمكنهم من ممارسة نفوذ على 
من مما یجعلها تهیمن على السوق والذي یعد ذلك مؤسساتجمیع وضعیة الیعزز هذا الت

یدة للمنافسة، أوجب المشرع أن یتم هذا التجمیع عن طریق رخصة تمنح ققبیل الممارسات الم
لكن في حال ممارسة هذا التجمع دون رخصة، فإن ذلك یعرضه ،من مجلس المنافسة

من رقم الأعمال المحقق في %7ـتقدر بلعقوبات مالیة یوقعها علیه مجلس المنافسة

. 85ص ، المرجع السابق، باسيشالإبراهیم . 1
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هي طرف في مؤسساتالجزائر، من غیر الرسوم خلال آخر سنة مالیة مختتمة، ضد كل 
.1التي تكونت من عملیة التجمیعمؤسساتالتجمیع أو ضد ال

فإنه یتم حساب العقوبة ،سنةمدةوفي حالة ما إذا كانت السنة المالیة المقفلة لا تغطي 
قیمة رقم الأعمال في الجزائر خلال مدة النشاط من غیر الرسوم.المالیة حسب 

: * حالة التجمع الممنوح شروط والتزامات
،منح الترخیص للتجمیع قصد مزاولة النشاطلهان مجلس المنافسة هو الجهة المخولإ

كما أنه من رفض منح الترخیص بقرار معلل، كما یجوز له منح الترخیص بالتجمیع ضمن 
من شأنها أن تخصص من آثار التجمیع على المنافسة ،والتي ررها مجلس المنافسةشروط یق

المكونة للتجمیع بتعهد من شأنه أن یخفض من حدة هذا التجمیع مؤسساتوأیضا تلتزم ال
على المنافسة، وفي حالة عدم احترام هذه الشروط والالتزامات والتي بموجبها تم منح 

یوقعها مجلس المنافسة یمكن التجمیع إلى عقوبة مالیةالترخیص بالتجمیع فإن ذلك یعرض
من رقم الأعمال من غیر الرسوم المحقق في الجزائر خلال آخر سنة %5إلىصل أن ت

التي تكونت من مؤسساتهي طرف في التجمیع أو المؤسساتمالیة مختتمة ضد كل 
.2التجمیع

: * التناسب في توقیع الغرامات
السالف ذكره " تقرر العقوبات المنصوص علیها 12-08نون من القا30تنص المادة 
ل مجلس المنافسة على أساس معاییر یمن هذا الأمر من قب62إلى 50في أحكام المواد 

متعلقة لا سیما بخطورة الممارسة المرتكبة والضرر الذي كف بالاقتصاد والفوائد المجمعة من 
مع مجلس المنافسة خلال التحقیق متهمةالطرف مرتكبي المخالفة ومدى تعاون المؤسسات 

.3المعنیة في السوق"مؤسساتفي القضیة وأهمیة وضعیة ال

. السالف ذكره، 03-03من الأمر 60المادة . 1
نفس الأمر. من62المادة . 2
، السالف ذكرهما. مكرر62بالمادة 03-03تتم الأمر ، 12-08من القانون 30المادة . 3
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على مبدأ التناسب اعتمد03-03من خلال النص أعلاه یتبین أن المشرع في الأمر 
قصد تحقیق هدف ،1سامة الجریمةجأساس إنزال الجزاء المناسب مع الذي یقوم على

جرام وهو مبدأ عقابي یستمد أصوله من المواد الجزائیة وعلى ذلك وهو محاربة الإ،العقوبة
فإن مجلس المنافسة بمناسبة تقریره العقوبات التي تدخل في نطاق اختصاصه بموجب أحكام 

: یجب أن یأخذ في الحساب الاعتبارات التالیة69إلى 50المواد من 

خطورة الممارسة.-

.الضرر الذي لحق بالاقتصاد-

ئد المجمعة.الفوا-

.المعنیة في السوقمؤسساتوضعیة ال-

مع جهات التحقیق في ذات القضیة.مؤسساتمدى تعاون ذات ال-

، یأتي حسب جسامة عقوبة من تخفیضها من عدم تقریرهافإن تقریر درجة البالتاليو 
ضرر على الاقتصاد بحیث یشكل خطورة على المنافسة أو یحققالفعل الإجرامي، حیث 

ع الغرامة المالیة.قو یلمجلس فإن ا

مع جهات التحقیق هاتعاونبالمخالفة المنسوبة إلیها، و مؤسساتأما في حالة اعتراف ال
ل عكافة المعلومات والوثائق إلى المقرر أو أن تعمل تسلم في الإسراع بالتحقیق فیها كأن 

المتعلقة بهذا الأمر اتتعهد بعدم ارتكاب المخالفتیذ الأوامر والتدابیر المؤقتة، و تطبیق وتنف
.2هایر العقوبة من عدم تقر فإن لمجلس المنافسة الحق في تخفیض

: المخالفات الناتجة عن عرقلة التحقیق*
إلى المسائلة عبر آلیة التحقیق كما أسلفنا سابقا هذه المسائلة تكون مؤسساتتتعرض ال

وكل عمل من شأنه أن یعرقل مرفوقة بإجراء التحري من خلال التدقیق في الوثائق والملفات

وان المطبوعات الجامعیة، دی، 5ط، 2ج، ء الجنائياالجز وبات الجزائري القسم العامشرح قانون العق، عبد االله سلیمان. 1
. 426، ص2007الجزائر

. السالف ذكره، 03-03من الأمر 60المادة 2
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بتقدیم معلومات خاطئة، أو غیر كافیة بالنسبة مؤسساتسیر التحقیق أو یعیقه كأن تتعمد ال
للتحقیق أو تتهاون في تقدیمها ویكون ذلك بناء على تقریر المقرر فإن مجلس المنافسة 

اوز مبلغ ثمانمائة یتحدى لهذه الممارسات من خلال إقراره لعقوبة مالیة في هذا الشأن لا تتج
بعدم مؤسساتدج) وفي حالة عدم الامتثال أو في حالة تعنت ال800.000ألف دینار (

تنفیذها لهذا الالتزام (الغرامة المالیة) جاز لمجلس المنافسة توقیع غرامة مالیة لا تقل على 
.1دج) عن كل یوم تأخیر100.000مائة ألف دج (

منافسة من ناحیة العضویةمدى فاعلیة مجلس ال: الفرع الثاني
وهو الجهاز ،یمارس وظیفة الضبط الاقتصادي في مجال المنافسة مجلس المنافسة

ا ما هو منه،الصلاحیات ذات الطبیعة السلطویةوله من03-03التنفیذي لأحكام الأمر 
من ذلك وجب أن یكون هذا الطاقم یستند على نظام ،به قضائيشإداري ومنها ما هو قمعي 

خوله ممارسة صلاحیاته دون أي ضغط أو تدخل كما یضمن له هذا النظام في یني قانو 
ذات الوقت مجموع الحقوق والضمانات.

: وعلیه سیتم البحث في مدى فاعلیة المجلس من خلال العناصر التالیة

تشكیلة مجلس المنافسة: أولا
وا ضع12من السالف ذكره 03-03یتشكل مجلس المنافسة حسب أحكام الأمر 

.2مقسمین على ثلاث فئات

) أعضاء یشترط أن یكونوا 06تشكل نصف أعضاء المجلس ستة (: ىالأوّلالفئة -
،ادلهاعر في ذلك شهادة اللیسانس أو ما یل العلمي أقل تقدییعلى مستوى عالي من التحص

سنوات متخصصة في المیادین القانونیة أو في )08(وكذا على خبرة مهنیة لا تقل على 
یة.ر كالات المنافسة والتوزیع ومجال الملكیة الفمج

) أعضاء زیادة على 4وهي فئة المهنیین وهي تتكون من أربعة (: الفئة الثانیة-
) یجب أن یتوافر فیهم الخبرة المهنیة ي الواسع المطلوب (شهادة جامعیةالتحصیل العلم

. ماالسالف ذكره، 03- 03من الأمر 59تعدل أحكام المادة ، 12- 08من القانون 28المادة 1
.الأمرنفسمن24تعدل أحكام المادة ، 12-08من القانون 10المادة . 2
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عنهادتخبرة لا تقل مالحرة، هذه الالمتخصصة في مجال المنافسة ومجال الحرف والمهن
زیادة على ذلك یجب على أعضاء هذه الفئة أن یكونوا قد مارسوا ،و ) سنوات05خمس (

نشاطات ذات مسؤولیة.
. وین من جمعیات حمایة المستهلكینوهي تضم عض: الفئة الثالثة-

أحقیة 03-03التجارة، منح الأمر بالإضافة إلى أعضاء معینون من طرف وزارة -
، بحیث 1مكلف بالتجارة بتعیین عضوین أحدهما دائما وآخر مستخلف بموجب قرارلوزیر الل

یكون لهم أحقیة المشاركة في أشغال مجلس المنافسة دون أن یكون لهم الحق في 
، على أن یتم اختیار رئیس المجلس (مجلس المنافسة) من ضمن أعضاء الفئة 2التصویت

.3الثانیة والثالثة على التواليختار نائباه من ضمن الفئة كما یُ ،ىالأوّل

ر إلى كیفیة اختیار الرئیس، بحیث یتم اختیاره لم یش03- 03وتجدر الإشارة أن الأمر
على أساس السن، أي أكبرهم سنا، أم یُنتخب من بین الأعضاء، وبالتالي منح السلطة 

تم تعیین أعضاء ى، ویالأوّلالتقدیریة لمعاییر الاختیار للمجلس باستثناء أن یكون من الفئة 
.4ي، وتنتهي مهامهم بالأشكال نفسهامجلس المنافسة بموجب مرسوم رئاس

: من خلال ما سبق یمكن أن نبدي الملاحظات التالیة

بالنسبة للكم العددي لأعضاء مجلس المنافسة موقف المشرع الجزائري جاء متذبذبا 
لتصبح ضمن ،5ضواع) 12(السالف ذكره، تشمل 06-95حیث كانت على مستوى الأمر 

، الذي یعدل 12-08أعضاء لكن ضمن أحكام القانون )09(تسعة03-03أحكام الأمر 
، عَدَلَ المشرع عن موقفه وأعاد الحال إلى ما كان علیه سابقا لیصبح 03-03ویتمم الأمر 

عضوا مرة ثانیة، وهو الأرجح بالنسبة للوظیفة الضبطیة المقیدة لحریة )12(عدد الأعضاء 

المكلف بالتجارة لدى یتضمن تعیین ممثل الوزیر، لوزیریتضمن تعیین ممثل ا2016مایو سنة 16قرار مؤرخ في . 1
. 2016یونیو 26الصادرة في ، 38، ر. ج، مجلس المنافسة

. ماالسالف ذكره، 03- 03من الأمر 26تعدل أحكام القانون ، 12- 08من القانون 3ف12المادة . 2
. ، من نفس الأمر25تعدل أحكام المادة من نفس القانون، 3ف11المادة . 3
. ، السالف ذكره12-08من القانون من1ف11المادة . 4
. السالف ذكره، 06-95من الأمر 2ف29المادة . 5
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نافسة، وهو من شأنه أن یسّرع في عملیة الفصل في القضایا التي ترفع إلى المجلس أو الم
ها مجلس المنافسة من تلقاء نفسه.بالتي یبادر

منذ إقرار أول نص قانوني ؛یة التقنیة لأعضاء مجلس المنافسةوبالنسبة للتركیبة الفن
فإن المشرع اعتمد على ،یضبط مجال المنافسة متخصص ومستقل بذاته إلى آخر تعدیل له

06-95حسب أحكام الأمر ،قاعدة التصنیف في التمثیل لكن هذه القاعدة جاءت متباینة
أعضاء عملوا أو یعملون بالمحكمة )05(مدعمة بخمسةمنه ى الأوّلجاءت الفئة حیث 

بما یفید ،1العلیا، أو جهات قضائیة أخرى، أو مجلس المحاسبة بصفة قاض أو عضو
فة القضائیة على تشكیلة المجلس، ذلك أن أغلبیتهم من جهاز القضاء، وهو ما إضفاء الص

یعزز أولا فكرة استقلالیة أعضاء المجلس المستمدة من مبدأ استقلال القضاء، كما أن هذه 
باعتبار أن ،ى) تتماشى والطابع القمعي لاختصاصات مجلس المنافسةالأوّلالتشكیلة (الفئة 

ل العقوبات الجزائیة (العقوبات یوهي من قب،لیة وغرامات تهدیدیةله حق توقیع عقوبات ما
ذلك أن توقیع ،قاضي، زد على ذلك فإنها تعزز فكرة الاختصاصالالمالیة)، لا یتقنها إلا

اسب وفكرة السلطة ، وهي بذلك تتنةمالیة هي من اختصاص القضاء أصالالعقوبات ال
.القمعیة للمجلس

ل ظهور له، نفس الاتجاه إلا أنه قلّص من الحكم في أو 03- 03وقد سلك الأمر 
تضم خمسة قضاة أصبحوا في ،06-95ى والتي كانت في ظل الأمر الأوّلالعددي للفئة 

في مجلس الدولة أو في المحكمة العلیا أو في عضوان یعملان أو عملا03-03لأمر ظل ا
.2مجلس المحاسبة بصفة قاض أو مستشار

المعدل والمتمم أنه قد استوجب ضرورة توافر 03-03ر ما یلاحظ أیضا على الأمو 
) سنوات بحسب الفئة التي ینتمي إلیها 05سنوات أو خمس ()08(الخبرة المهنیة أزید من 

بما یعزز الجانب التقني والفني لتركیبة أعضاء المجلس زیادة على التكوین العلمي ،العضو
ما یدل على أن أعضاء المجلس یجب أن العالي، ضرورة توافر شهادة لیسانس على الأقل، 

للمهنة التي لها علاقة بالمنافسة وما یرتبط بها من توزیع ینعلمیا وممارسینمكونوایكون

.السالف ذكره، 06-95من الأمر 3ف29المادة . 1
. السالف ذكره،03-03من الأمر 24المادة . 2
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ي القضایا واستهلاك...إلخ، وهي من شأنها أن تجعل عضو مجلس المنافسة مؤهلا للفصل ف
خبایا النشاط بشقیه بالنظر إلى دراسته ومعرفته بمستلزمات و ،التي تدخل ضمن اختصاصه

القانوني والاقتصادي على حد السواء.

03-03ي من خلال إقرار الأمر نالمجتمع المدأیضا ما یمكن ملاحظته هو إشراك 
ضمن التشكیلة یمثلون جمعیات حمایة المستهلك.نویضبوجود ع،السابق ذكره

موجب المعدلة ب03-03من الأمر 24المادة ضمنأحكامكما نلاحظ أن المشرع 
یة لوزیر التجارة بموجب قرار تعیین حقالسالف ذكره، أعطى أ12-08قانون من ال10المادة 

الوصایة على یعززفكرةوهو ما ،في أعمال المجلس دون حق التصویتعضوان یشاركان
المجلس، وأنه جهاز لا یتمتع بالاستقلالیة المطلقة، لكن السؤال المطروح ما الغایة من 

عمال دون حق التصویت؟ المشاركة في الأ

. حقوق وواجبات أعضاء مجلس المنافسة1
مهامهم الضبطیة لیتمتع أعضاء مجلس المنافسة بمجموعة من الحقوق إزاء أدائهم 

من سربة على طبیعة المهامةظفاحمتكفل الابطو وبالمقابل هم ملتزمون بواجبات وض
.وتحفظ

مجموعة من القوانین منها ما نصعلیها ل أقرها المشرع من خلاهذه الحقوق والواجبات ف
قر بموجب النظام الداخلي ومنها ما أُ ،النصوص التنظیمیةأقرتهومنها ما 03-03الأمر 

لمجلس المنافسة.

: الحقوق*
لعل من أهم الحقوق التي أقرتها النصوص القانونیة الخاصة بأعضاء مجلس المنافسة 

ت التي تكفل ممارسة الوظیفة دون أي ضغوط هي تلك الحقوق المتعلقة بالراتب والضمانا
ظر إلى طبیعة عمل مجلس وهي في مجملها تتماشى مع طبیعة العمل المتعلق بهم بالن

المنافسة.

إن الحدیث عن نظام الأجور یستوجب علینا بدایة التطرق إلى : الحق في الأجر-
دیمومة أوجبحیث ،مالمعدل والمتم03-03ر فكرة دیمومة الوظیفة التي أشار إلیها الأم
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إلا أنه بمناسبة تحدید نظام ،2وبتوقیت كليمجلس المنافسة بصفة دائمةلأعضاء 1الوظیفة
ز المشرع بین أعضاء مجلس المنافسة الذین یمارسون أجور أعضاء مجلس المنافسة میّ 

وعلى ،وظائفهم بصفة دائمة عن أولائك الأعضاء الذین یمارسون وظائفهم بصفة غیر دائمة
ذلك میز المشرع في إقرار حق تقاضي الأجور لأعضاء مجلس المنافسة بین الصنفین من 

.204-12أحكام المرسوم التنفیذي حسبالأجور 

بالنسبة لأعضاء مجلس المنافسة الذین یمارسون وظائفهم بصفة دائمة وهم یختارون 
12-08رقم من القانون10ى المنصوص علیها في أحكام المادة الأوّلمن ضمن الفئة 

وتمنح أجورهم استنادا إلى وظیفتي الأمین العام والمدیر العام في الإدارة ،السالف ذكره
رغم أن المرسوم التنفیذي أحال ،و 3المركزیة بالوزارة بما في ذلك التعویضات المتصلة بذلك

ة إلا أنه على أحكام التنظیمیة لأجور الأمین العام والمدیر العام في الإدارة المركزیة للوزار 
كان أولى الإحالة إلى المرسوم أو أحكام المادة التي تفصل في أجور الأمین العام والمدیر 

ثم أن المرسوم لم یبین جهة الوزارة المعنیة.،العام للإدارة المركزیة بالوزارة

عضاء مجلس المنافسة الذین یمارسون وظائفهم بصفة غیر دائمة بالنسبة لأ
: الثانیة والثالثة فهم یتقاضون تعویضا شهریا كما یأتيوالمصنفون ضمن الفئة 

دینار شهریا لنائب الرئیس.50.000-
.4دینار للأعضاء الآخرین50.000-

وبالإضافة أن نظام الأجور المقرر أعلاه فإن مجلس المنافسة زیادة على ذلك وحرصا 
فإنه یتكفل منه لتوفیر كل الإمكانات التي من شأنها أن تسهل عمل أعضاء المجلس 

. السالف ذكره، 12- 08ن القانون م5ف10المادة . 1
سة نظام أجور أعضاء مجلس المناف، یحدد2012مایو سنة 6مؤرخ في 204-12من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة . 2

. 2012مایو 13، الصادرة في 29، ج. ر، عررینوالمقوالأمین العام والمقرر العام 
. سالف ذكرهال، 204- 12من المرسوم التنفیذي رقم 3المادة . 3
. السالف ذكره، 204-12من المرسوم التنفیذي 4المادة . 4
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الأشغالبمصاریف الإیواء والإطعام ونقل أعضاء مجلس المنافسة طول كامل فترة 
.1إلیهاوالجلسات التي یدعون 

ضمن جملة القرارات الصادرة : حق الحمایة من الاعتداءات الجسدیة والمعنویة-
ایة كفل المجلس لأعضائه الحمعن مجلس المنافسة التي تشكل النظام الداخلي للمجلس، 

وكذا الإهانات والهجمات التي قد یتعرض لها ،من كل تهدید أو سب أو قذف أو اعتداء
العضو بمناسبة ممارسة وظیفته بحیث یحل مجلس المنافسة محل الضحیة (العضو) 

قدم دعوى مباشرة یافة إلى أحقیة مجلس المنافسة أن للحصول على مبلغ التعویض بالإض
.2ي أمام الجهات القضائیة المدنیةنرف مدطیتأسس كو عند الاقتضاء 

یحمي مجلس المنافسة أعضاء المجلس من : الحمایة من الضغوطات الخارجیة-
تضرالتي من شأنها أن تعیق مهام أعضاء المجلس وكذا كل التدخلات التي الممارسات

.3بأداء مهامهم

: الواجبات*
واجب ، و السر المهنيمجلس المنافسة هي أهم الواجبات المفروضة على أعضاءإن 

في هوكذا حالات التنافي التي یجب على العضو أن یتجنبها في حال الفصل،التحفظ
القضایا المعروضة علیه.

منه على 6و5جلس المنافسة من خلال المواد أوجب النظام الداخلي لم: التحفظ-
د أو معلومات أعضاء المجلس أن یلتزموا بواجب التحفظ وعدم الكشف عن أیة وقائع أو عقو 

من خلال ممارستهم وظائفهم.

.السالف ذكره، 204-12من المرسوم التنفیذي 5المادة . 1
المحرر للنظام الداخلي لمجلس المنافسة للنشرة الرسمیة 2013جویلیة 14المؤرخ في 1من القرار رقم 2أنظر المادة . 2

، تاریخ s.dz/3.concurrence-comsel.www، أنظر الموقع الإلكتروني: 12- 4ص، 2014، 03العدد ، للمنافسة
. 09: 13، على الساعة 12/06/2022الإطلاع علیھ: 

. من نفس القرار، 3المادة . 3
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03-03موظفون فإن الأمر همباعتبار أن أعضاء مجلس المنافسة : السر المهني-
من واجبات الموظف العمومي مهما والذي هو ،1قد أوجب علیهم المحافظة على السر المهني

كانت طبیعة عمله.

عهد ،منه34في نص المادة 06-95بدایة یجب التذكیر أن الأمر : حالات التنافي-
التي یمنع على عضو مجلس المنافسة أن يلداخلي بالتعرض إلى حالات التنافإلى النظام ا

یقوم بمهامه مع وجود هذه الحالات وجعلها من اختصاص النظام الداخلي لمجلس المنافسة 
الأمر ثنیا بنص، تعرض إلى ما است06-95عبر آلیة الإحالة، وبعد إلغاء أحكام الأمر 

یحضر على عضو ها، إذ ، حیث تولى هذا الأخیر تنظیم2حالات التنافيإلى 03-03
مجلس المنافسة أن یشارك في المداولة التي یكون بینه وبین أحد أطرافها صلة قرابة إلى 

الدرجة الرابعة أو تكون له مصلحة في ذلك.

افها، كما یحضر مداولة التي قد یكون هو أحد أطر الكما یحضر علیه المشاركة في 
على عضو مجلس المنافسة القیام بأي مهنة حرة إزاء ممارسته وظیفته الرقابیة الضبطیة.

. مدى فاعلیة مجلس المنافسة من الناحیة الموضوعیة2
طرح من خلال فكرة یالمنافسة من الناحیة الموضوعیة إن قیاس مدى فاعلیة مجلس

ومدى توافر هذا الاستقلال القانوني ،لیة والإداریةالمامشتملاتهاالاستقلالیة القانونیة بكل 
ز الوظیفة الضبطیة التي یتعز فينصوص القانونیة لمجلس المنافسة من خلال مجموع ال

والتي من شأنها أن تضبط النشاط الاقتصادي ومجاله التنافسي ،یتمتع بها مجلس المنافسة
: عناصر التالیةوعلیه یتم البحث في هذا الجزء من خلال التطرق إلى ال

: الشخصیة المعنویةأ.من حیث تمتعه ب
افسة وبذلك فهو شخص معنوي الشخصیة القانونیة لمجلس المن03-03منح الأمر 

: من القانون المدني والتي تنص "الأشخاص الاعتباریة هي41بمفهوم المادة ياعتبار 

. السالف ذكره، 03-03من الأمر 2ف29المادة . 1
نفس الأمر. من، 3ف29المادة . 2



مشرفة على عملیة الخوصصة                    / الباب الثانيالفصل الثاني: الهیئات ال

261

الدولة.-

المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري.-

ات المدنیة والتجاریة.الشرك-

الجمعیات والمؤسسات.-

الوقف.-

.كل مجموعة من الأشخاص أو أموال یمنحها القانون شخصیة قانونیة

فله ،1بجمیع الحقوق إلا مكان ملازما لصفة الإنسانیتمتعمجلس المنافسةعلیه فإنو 
قاضيله حق التنص إنشاءه أو ما یقرره القانون، كماهأهلیة في حدود ما یقر و مالیة ذمة

.2وموطن

وكذا ،السالف ذكره58- 75وضمن مجموع هذه المزایا المقررة له بموجب أحكام الأمر 
: م التفصیل فیها على النحو التاليسیت،السالف ذكره03- 03الأمر 

الاستقلال المالي (الذمة المالیة)*
مالیة لشخص من القانون المدني والتي تقر بالدمة ال50تفعیلا لأحكام المادة 

منه 23نص المادة ، فيالسالف ذكره على الاستقلال المالي03-03الاعتباري نص الأمر 
وتظهر هذه الاستقلالیة من السالف ذكره،12- 08من القانون 9المعدلة بموجب المادة 

خلال إمكانیة تمویل مصادر میزانیة مجلس المنافسة خارج الإعانات التي تقدمها الدولة وكذا 
مر رئیس مجلس المنافسة هو الآغم أن ر و ،قلالیته في وضع تنفیذ سیاسته المالیةاست

فهل نحن أمام ، 3ون بعنوان میزانیة وزارة التجارةبالصرف، إلا أن تسجیل میزانیة المجلس تك
لس المنافسةظاهرة تضارب النصوص القانونیة، أم أن نظام الوصایة المطبق على مج

12- 08من القانون رقم 9المعدلة بالمادة 03-03الأمر رقم من 23المادة بوجب أحكام 

، تعدل المادة 2005یونیو 26، الصادرة في 44. ر، عج2005یونیو 20المؤرخ في 10-05من القانون 21المادة . 1
، السالف ذكره. 58-75من الأمر رقم 49

. الف ذكرهالس58-75من الأمر 50المادة ذلكللتفصیل أكثر في النتائج المترتبة عن الشخصیة المعنویة أنظر في . 2
. السالف ذكره، 241-11من المرسوم التنفیذي 7المادة . 3
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تتمتع نشأ السلطة الإداریة المستقلة تدعى في صلب النص مجلس المنافسةتالسالف ذكرهما"
"بالإضافة إلى ذلك توضع لدى الوزیر المكلف بالتجارةبالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

في جانب تسجیل المیزانیة هي من تفرض المعمول بهالتشریعیة والتنظیمیة الأحكام امجموع
هذه القواعد وبالتالي لا تشكل خرقا وإنما هي من باب الأعمال التنظیمیة فحسب؟

: حق التقاضي*
المنافسة بالشخصیة الاعتباریة یمكنها من الادعاء أو الدفاع أمام مجلسإن تمتع

كام مجلس المنافسة حق التقاضي من القضاء، وقد أقرت النصوص القانونیة المنظمة لأح
وكذا النظام الداخلي للمجلس بحیث أخضع قرارات مجلس ،03-03خلال أحكام الأمر 

الطعن في قرار مجلس المنافسة ؛ومن أمثلة ذلك، المنافسة للطعن فیها أمام مجلس الدولة
لذي كما یحق لمجلس المنافسة أن یحل محل العضو الضحیة ا،المتعلق برفض التجمیع

وله ،یتعرض للتهدیدات وكل أشكال العنف المادي والمعنوي بغرض الحصول على التعویض
.1هات القضائیة الجزائیةجالامأیضا حق مباشرة الدعوى فیتأسس كطرف مدني أم

: الموطن*
الذي یوجد فیه مركز إدارة طن، المو السالف ذكره03-03من الأمر 23المادة تحدد

من حیث تحدید الاختصاص القضائي من الناحیة طنظهر أهمیة المو لشخص الاعتباري وتا
وبذلك ،تحدید موقع مجلس المنافسة "مدینة الجزائر"على المادة ذات ت دوقد عم،2الجغرافیة

د الاختصاص من الناحیة الإقلیمیة لمجلس الدولة في الطعن في قرارات مجلس المنافسة، قیع
جهاز إداري مستقل بجلس المنافسة، من خلال تزویده المشرع على تنظیم إدارة مدعمكما

رة الاستقلال الإداري للمجلس.فكز ما یعز وهو بذاته وله مستخدمون، 

: الاستقلال الإداريب.من حیث 
بتأكید على تحدید موطن مجلس المنافسة وهي مدینة الجزائر 03-03لم یكتفِ الأمر 

لهیئة على طابع استقلالیة هذه اكدنه مما یأؤو شلمقر بجهاز إداري قائم بذاته وببل دعم هذا ا
قانونیة تنظیمیة متواترة، ما نصوص عبر ،مجال المنافسةفي الضابطة للنشاط الاقتصادي 

. السالف ذكره، 1من القرار رقم 23المادة . 1
. 146قانون الإداري، المرجع السابق، صالوجیز في ال، عمار بوضیاف. 2
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تؤكد على فكرة استقلالیة المجلس من الناحیة الإداریة (من حیث التنظیم الهیكلي لمجلس 
: التاليالمنافسة)، بحیث یتم تنظیم المجلس إداریا على النحو 

: رئیس مجلس المنافسة كجهاز إداري* 
زیادة على وظیفته الرقابیة في مجال المنافسة وحقه في تقریر وتوقیع العقوبات، فإن 

تنظیمیة رئیس مجلس المنافسة یعتبر كجهاز إداري مسیر لمجلس المنافسة من الناحیة ال
طبقا للأحكام التشریعیة نظامیة" على مستخدمي مجلس المنافسةبحیث یمارس سلطة سلمیة "
ویساعده في ذلك الأمین العام ،1رف میزانیة المجلسبصمر الآووالتنظیمیة المعمول بها وه

.2للمجلس

: * المدیریات والمصالح الإداریة
241- 11یتم تنظیم الأجهزة الإداریة لدى مجلس المنافسة بموجب المرسوم التنفیذي 

المشترك الذي یحده تنظیم مدیریات مجلس المنافسة في وكذا القرار الوزاري ،السالف ذكره
: ث یضم مجلس المنافسة الهیاكل الآتیةیح، مصالح

قبل التطرق إلى مدیریات مجلس المنافسة یجب التنویه إلى أن مدیریات مجلس 
القرار عن، تختلف في تسمیتها هذكر السالف242-11المرسوم التنفیذي ظلالمنافسة في

ظل المرسوم فيمدیریات السیتم تعداد علیهو ،حیث تم تعدیل التسمیات،كالوزاري المشتر 
تنظیم الذي یهدف إلى تحدید التطرق إلیها في ظل القرار الوزاري المشترك ، ثم11-242

.3مصالحمجلس المنافسة فيمدیریات 

: الهیاكل الآتیةالمجلسضم إدارةتو 

 ؛ ابلها في القرار الوزاري المشتركویق، والمنازعاتمدیریة الإجراءات ومتابعة الملفات
: وتضم مصلحتین،مدیریة الإجراءات ومتبعة الملفات والمنازعات

.ة الملفات والإخطاراتمصلحة الاستقبال والتسجیل ومعالج-

. السالف ذكره، 241- 11من المرسوم التنفیذي رقم 7المادة . 1
. وممن نفس المرس3المادة . 2
، یحدد تنظیم مدیریات مجلس المنافسة في مصالح، 2016فبرایر 7، مؤرخ في ى من القرار الوزاري المشتركالأوّلالمادة. 3

. 2016یونیو 3، الصادرة في 33ج. ر، ع
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.1مصلحة متابعة الملفات والمنازعات وتحضیر جلسات المجلس-

: وتنحصر مهامها في
استلام الإخطارات وتسجیلها.-
معالجة البرید.-
المجلس والجهات إعداد الملفات ومتابعتها في جمیع مراحل الإجراءات على مستوى -

.2القضائیة المختصة

ابلها في القرار الوزاري یق،مدیریة الدراسات والوثائق وأنظمة الإعلام والتعاون
:مصالحثلاثوتضم ثلاث ،مدیریة أنظمة الإعلام والتعاون والوثائق؛ المشترك

.مصلحة الإعلام والاتصال-

.مصلحة التعاون-

.3مصلحة الوثائق والأرشیف-

ما یلاحظ على هذه المدیریة أنه في ظل القرار المشترك تم حذف ضغط الدراسات 
على ثمین هذه المدیریة لكن ظلت المهام المنوطة بهذه المدیریة هي ذاتها في التنمیة 

تنحصردخل في نطاق اختصاصها، وعلى العموم السابقة، ما یجعلها تختص بمهام لا ت
: مهامها على النحو التالي

إنجاز الدراسات والأبحاث ذات الصلة بمجال اختصاص المجلس.-

جمع الوثائق والمعلومات والمعطیات المتصلة بنشاط المجلس وتوزیعها.-

وضع نظام للإعلام والاتصال.-

.تسییر برامج التعاون الوطنیة والدولیة-

، السالف ذكره.من القرار الوزاري المشتركمن1ف2المادة . 1
. هذكر لسالف ا، 241-11رقم من المرسوم التنفیذی1ف3المادة . 2
، السالف ذكره. من القرار الوزاري المشترك2ف2المادة . 3
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.1ترتیب الأرشیف وحفظه-

مصالحثلاثوتحتوي على ثلاث : مدیریة الإدارة والوسائل :
.مصلحة تسییر المستخدمین والتكوین-
.لمیزانیة والمحاسبةمصلحة ا-

مصلحة الوسائل العامة.-

: مهامها على النحو التالي241-11وقد قرر المرسوم التنفیذي 
ل المادیة للمجلس.تسییر الموارد البشریة والوسائ-
تحضیر میزانیة المجلس وتنفیذها.-
.2تسییر وسائل الإعلام الآلي للمجلس-

؛ ابلها في القرار الوزاري المشتركویق،مدیریة تحلیل الأسواق والتحقیقات والمنازعات
وبالتالي القرار الوزاري المشترك في ،مدیریة دراسات الأسواق والتحقیقات الاقتصادیة

ث حذف لفظ الدراسات یحمیة سلمدیریة أحدث تغیرا جذریا في التظل هذه ا
والمنازعات لكن على مستوى الاختصاصات ظلت كما هي ضمن أحكام المرسوم 

: ، وهي تحتوي على مصلحتین241-11رقمالتنفیذي

مصلحة الدراسات والأبحاث وتحلیل الأسواق.:ىالأوّل

: ، وتكلف هذه المدیریة بالمهام التالیة3مصلحة إنجازه ومتابعة التحقیقات:والثانیة

القیام بتحلیل الأسواق في المجال المنافسة.-

إنجاز ومتابعة التحقیقات حول شروط تطبیق النصوص التشریعیة والتنظیمیة ذات -
بعة المنازعات المتعلقة بالقضایا التي یعالجها المجلس.اومتتسییرالصلة بالمنافسة، 

، السالف ذكره. 241-11من المرسوم التنفیذي رقم 2ف2المادة . 1
.لمرسومانفس من3ف2المادة . 2
. السالف ذكره، من القرار الوزاري المشترك4ف3المادة . 3
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من 241-11أنه عدّل من أحكام المرسوم التنفیذي هذا القرار ا یمكن استنتاجه منمو 
عقد فیه الاختصاص إلى إذ یجدیدة لمدیریات مجلس المنافسة خلال استحداث تسمیات

الحالة حتى نكون أمام حسب، أو رئیس الحكومة الأوّلالسلطة التنفیذیة ممثلة في الوزیر 
ونیة، إذ لا یمكن أن یُعدل قرار وزاري، كون أمام خروقات قاننلا ،قاعدة توازن الأشكال

مرسوم تنفیذي، رغم أنه لا یشیر إلى تعدیلات ولكن فحوى المرسوم التنفیذي أُدخلت علیه 
تعدیلات بشأن تسمیات المدیریات المشكلة للهیكل التنظیمي لمجلس المنافسة.

یخضعون المجلس (الطاقم الإداري للمدیریات بمصالحها) على العموم فإن مستخدمي و 
إلى القواعد العامة التي تحكم الوظیفة العمومیة، وبالتالي فهم موظفون عمومیون یخضعون 

السالف ذكره.06-03لأحكام الأمر 

: من حیث الاختصاصات المخولة لمجلس المنافسةج.
یتمتع مجلس المنافسة بمجموعة من الاختصاصات التي زودته بها النصوص القانونیة 

منها ما هو استشاري ومنها ما ،نشاط الاقتصادي في مجال المنافسةطة للوالتنظیمیة الضاب
هو رقابي ومنها ما هو قمعي، فهل هذه الاختصاصات لها من الفاعلیة ما تجعل مجلس 

أما أنها مرتبطة بفكرة التبعیة المقررة في نص ،المنافسة جهة وسلطة إداریة مستقلة
.1الإنشاء

: قررة لمجلس المنافسة* الاختصاصات الاستشاریة الم
بمناسبة تنظیم المجال الاقتصادي "مجال المنافسة" یخول القانون لمجلس المنافسة 

2صلاحیات استشاریة فله اقتراح وإبداء الرأي بمبادرة منه أو بطلب من الجهات المعنیة

: وهي مفصلة على النحو التالي،وتتنوع هذه الاستشارة بین الوجوبیة والاختیاریة

: 12-08لاستشارة الوجوبیة في إطار أحكام القانون رقم ا-
یستشار مجلس المنافسة وجوبیا، بمناسبة إعداد كل مشروع نص تشریعي أو تنظیمي 

، بعد ما كانت تقتصر استشارته الوجوبیة على مشاریع النصوص المنافسةله علاقة بمجال 
حكامها إكد نیة الدولة في بما یؤ ،التعدیلقبل03-03نظیمیة في ظل أحكام الأمر الت

. السالف ذكره، من القرار الوزاري المشترك3ف4المادة . 1
. ماالسالف ذكره، 03-03من الأمر 23الذي یعدل أحكام المادة ، 12-08من القانون 1أنظر المادة . 2
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بذلك تتجاوزوضبطها للنشاط الاقتصادي عبر هیئاتها الإداریة المستقلة المتخصصة، حتى 
الممارسات جماحالتشریعات التي لا تلبي حاجیات السوق وأیضا في ذات الوقت تكبح 

ومن ثمة تفعیل،یدة للمنافسة عن طریق إشراك هیئات متخصصة في مجال المنافسةقالم
مجلس المنافسة قبل ضرورة النص التشریعي أو التنظیمي من خلال تقدیم الاستشارة دور 

الوجوبیة في مرحلة إعداد مشروع نص تشریعي أو تنظیمي، وهو ما یعزز الدور الوقائي 
وبمناسبة هذه ،لمجلس المنافسة في تنظیم المجال التنافسي في القطاعات الاقتصادیة

ستعین یبالتحقیقات الاقتصادیة إجراء خبرة أو المكلفةلمصالح الاستشارة له أن یطلب من ا
سواء بموجب تقرر بیر التي یمكن أن انطاق التدإلىكما تمتد الاستشارة الوجوبیة ،1بأي خبیر

لوزارة تلك الصادرة بموجب القرارات وزاریة من وزارة التجارة أو اوأ،نص تشریعي أو تنظیمي
فإن وبالتالي دابیر) أن تدخل ضمن مجال النشاط التنافسي، التالمعینة والتي من شأنها (
الممارسات المهنیة أو نشاطات ننقوالتدابیر التي من شأنها أن تمشاریع النصوص القانونیة

، ب استشارة مجلس المنافسةتوجستقنینها من الناحیة الكمیة ی،فإن أو دخول سوق معین
في میدان اتممارسالحدید ت، وكذا قریة في بعض النشاطات أو المناطوضع رسوم حصك

.2شروط البیع

لزامي حتى تعطي یخصها بالطابع الإمة هذه الاستشارة إلا أن المشرع للكن رغم وجوبی
خاصة وأن مجلس المنافسة یصنف ضمن هیئات ،مجال التنافسيالفي لهاكفاعلیتها وتؤتي أ

لهذا النوع من لجانب الإلزامي ى أن یتعرض المشرع لالأوّلالضبط الاقتصادي، لذلك كان من 
ام المهالطابع التقني من حیث التركیبة و علیهابلغصادرة من هیئة یأنهاالاستشارة خاصة و 

لمجلس.ایر سوكذا الأجهزة والمصالح التي ت

: الاستشارة الاختیاریة-
من الحكومة والجماعات المحلیة التي تتطلبها كلوتتمثل في مجموع الاستشارات 

ات الاقتصادیة والمالیة والمؤسسات والجمعیات المهنیة والنقابیة وكذا جمعیات حمایة والهیئ
یرأیه مجلس المنافسة إلا إذا تمت بدیمكن أن یبحیث لا،المستهلكین من مجلس المنافسة

. ماالسالف ذكره، 03-03من الأمر 34تمم المادة تعدل و ، ت12-08من القانون 493فقرة 18أنظر المادة . 1
. نفس الأمرمن، 36من نفس القانون تعدل وتمم المادة 19المادة . 2
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بطلب من الهیئات المعنیة أعلاه في مجال المنافسة، فهي استشارة مقیدة بطلب من الجهة 
المعینة. 

ن لمجلس المنافسة أن یقدم اقتراحات لتلك الهیئات في مجال المنافسة، ورغم كما یمك
أن هذه الاقتراحات التي لا تتسم هي الأخرى بالطابع الإلزامي إلا أنها تساهم في تفعیل 
آلیات ضبط النشاطات الاقتصادیة في مجال المنافسة، كونها صادرة عن جهة ضابطة 

تها تأُخذ بعین الاعتبار على أساس أنها بمثابة الخبرة وتقنیة ومتخصصة، ما یجعل اقتراحا
التي تستند إلیها هذه الهیئات في ممارسة نشاطاتها ذات الطابع التنافسي.

: * الاختصاصات الرقابیة لمجلس المنافسة
إلى التكتل یسعىرقابته على المؤسسات وكل تجمیع بسط مجلس المنافسة ی

والمشتریات من المبیعات %10التي تحقق حد یفوق سیما تلك التجمیعات الاقتصادي لا
ن هذه التجمیعات تخضع لرخصة من قبل مجلس المنافسة ،حیث أالمنجزة في سوق معینة

مة فإن مجلس المنافسة مخول بمنح ثومن ،شرة نشاطها في إطار التجمیعقصد مبا
.1ط بموجب قرار معللو الترخیص أو منعه بشر 

والتي من شأنها أن ،قیدةة للرقابة للحد من الممارسات المآلیإن هذا القرار یعتبر بمثابة
إلارثالألهأن قرار المنح أو الرفض لا یكون ، إلافي السوقمؤسساتتعزز هیمنة وضعیة 

تبعیة منه وكذا الوزیر المعني بالقطاع، وهو ما یستفاد،لف بالتجارةكبعد أخذ رأي الوزیر الم
التنفیذیة ند هذه المسألة، بل إن السلطة عل اولا ینتهي الح،یةمجلس المنافسة للسلطة التنفیذ

ولووكذا الوزیر المعني بالقطاع، لهم مكنة منح الترخیص ـلف بالتجارةكممثلة في الوزیر الم
أو ،ذلكة في وجود المعاییر المحضور توافرها في التجمیع متى استدعت المصلحة العام

ما یدل على عدم فاعلیة قرارات المنح أو ،التجمیعار على طلب الأطراف المعینة بقر بناء
وهو ما یدل على تبعیة المجلس للسلطة التنفیذیة. ،الرفض ما دام هناك إمكانیة لتجاوزها

. ماالسالف ذكره، 03- 03من الأمر 19عدل ویتمم أحكام المادة ، ت12- 08من القانون 7المادة . 1
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: * الاختصاصات القمعیة لمجلس المنافسة
حضر اتقررت لمجلس المنافسة جملة من الصلاحیات ذات الطابع القمعي هدفه

دع كل الممارسات التي من شأنها أن تخالف ر و شكل قیدا على المنافسة ات التي تالممارس
هذه الجزاءات منها ما هو تدبیر مؤقت ،الأحكام القانونیة المنظمة والضابطة لمجال المنافسة

صل إلى غرامات مالیة بنسب متفاوتة تأخذ شكل تما هو أوامر نافذة، كما یمكن أن ومنها 
ومن أجل ،لضرر الذي قد یلحق بالمصالح الاقتصادیةتصاعدي بحسب درجة الخطورة وا

المشرع بعض هذه العقوبات بغرامات نالتنفیذیة على هذه العقوبات، قر اء الضیغةفإض
ى الطابع ضفشرع قصد ضبط المجال التنافسي، أسابقتها فإن المخلافوعلى ،تهدیدیة

،ب بها إلى أكثر من ذلكبل ذه،ل مجلس المنافسةقبالعقوبات الصادرة من ىلعالتنفیذي 
تىمبلغ الغرامة أو عدم الحكم بها متقدیر حیث منح للمجلس السلطة التنفیذیة الكاملة في 

متعاونة مع ومتى كانتبالمخالفة المنسوبة إلیها أثناء مرحلة التحقیق، مؤسساتاعترفت ال
.1ق، مع التعهد بعدم ارتكاب مخالفةجهات التحقی

، لها من القمعيالمقررة لمجلس المنافسة ذات الطابع العقابي وبالتالي فإن الصلاحیات
لا أمام الجهات القضائیة ولا یمكن الطعن فیها إ،الفاعلیة ما یجعلها تتسم بالطابع التنفیذي

.2المختصة

. السالف ذكره، 03-03من الأمر 60المادة . 1
. ماالسالف ذكره، 03- 03من الأمر 63تعدل أحكام المادة ، 12-08من القانون 31المادة . 2
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:خلاصة الباب
العمومیة الاقتصادیة سواء من مؤسساتمن خلال عرضنا لجمیع آلیات خوصصة ال

العمومیة مؤسساتائیة، التي تقوم على تحدید طرق وكیفیات خوصصة الالناحیة الإجر 
الاقتصادیة، التي أقر فیها المشرع بدایة أن الخوصصة تتم عبر آلیة التنازل للجمهور إما 

العمومیة الاقتصادیة بواسطة مؤسساتبفتح الرأس المال الاجتماعي وكذا بیع أصول ال
الخاص، إما كلیا أو جزئیا، لیكتفي بآلیة التنازل وتخلى الاكتتاب العام للجمهور أو الاكتتاب

، تحت 22-95عن فكرة تحویل ملكیة التسییر التي كان معمول بها في ظل أحكام الأمر 
سییر،هذا التحول یتم عبر مسارین إما عن طریق السوق المالیة التي مسمى خوصصة الت

یلاته، والذي یعد بمثابة القاعدة بمختلف تعد10- 93ینظم أحكامها المرسوم التشریعي رقم 
العامة التي تستند علیها عملیة الخوصصة ضمن مسار السوق المالیة، رغم أن المشرع لم 
یحل على النصوص القانونیة الخاصة التي تضبط تداول القیم المنقولة إلا أنه یستشف ذلك 

لتشریعي رقم في مقتضیاته على المرسوم ا04-01ضمنیا من خلال استناد أحكام الأمر 
26في منطوق المادة 04-01المتعلق ببورصة القیم المنقولة، كذلك اعتمد الأمر 93-10

منه، على آلیة الخوصصة خارج السوق المالیة بموجب إقراره لأسلوبي المناقصة والتراضي، 
رغم ما یشوبهما من غموض وعدم تفصیل في النصوص القانونیة والتناقض القائم حولهما 

العمومیة مؤسساتهما من طرق إبرام الصفقات العمومیة، خصوصا إذا علمنا أن الباعتبار 
الاقتصادیة لا تخضع لأحكام تنظیم الصفقات العمومیة.

، والذي من 04-01دون أن ننسى حق التنازل للعمال الذي كفله المشرع في الأمر 
من خلال شأنه أن یعطي الحق في الخوصصة للعمال الأُجراء على بقیة الجمهوري

القانونیة مجموعة من الامتیازات الممنوحة في هذا الإطار والمنظمة بالوسائل والإجراءات 
المذكورة آنفا.

ولا ینتهي الأمر على تبیان الآلیات القانونیة من حیث طرق وكیفیات الخوصصة، بل 
لسواء، أحاطها المشرع بجهاز رقابي نظرا لخطورتها على المجتمع وعلى الاقتصاد على حد ا

العمومیة الاقتصادیة للحد الذي یسمح فیه مؤسساتحیث أقر المشرع فكرة الوصایة على ال
العمومیة الاقتصادیة في اتخاذ قرار مؤسساتبحلول هذه الجهات الوصیة محل ال
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الخوصصة وإعداده وتنفیذه، وتتمثل هذه الأجهزة في مجلس مساهمات الدولة والوزارة 
العمومیة الاقتصادیة إلا في توقیع عقد التنازل.مؤسساتالالوصیة، إذ لا یظهر دور

وحرصا من المشرع على إضفاء طابع المشروعیة على أعمال الإدارة (الجهة الوصیة) 
فقد أقر فكرة الرقابة الخارجیة على الخوصصة ممثلة في الهیئات المتخصصة، یظهر ذلك 

تها على مدى مطابقة عملیات من خلال رقابة لجنة عملیات الخوصصة، حیث تنصب رقاب
الخوصصة للنصوص التنظیمیة والتشریعیة التي تحكم هذه العملیة، كما أسند المشرع رقابة 
خارجیة ثانیة إلى مجلس المنافسة بغرض حمایة المنافسة الحرة من خطر فتح الرأس المال 

د الذي یجعلها العمومیة الاقتصادیة بالحمؤسساتالاجتماعي للجمهور وزیادة وتنامي قوة ال
تشكل خطرا وقیدا على المنافسة الحرة، من ذلك أخضع المشرع عملیات الخوصصة لهذا 

النوع من الرقابة.



اتمةـخ
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العمومیة مؤسساتأول ما یمكن أن نخلص إلیه من خلال هذه الدراسة حول ال
طاع الخاص، وما ینجر عن الاقتصادیة في ظل التشریع الجزائري بمناسبة تحولها إلى الق

ذلك من تبیعات، حیث كانت تدور هذه الدراسة أساسا حول الضوابط القانونیة التي تحكم 
إلى تحدید مفهوم هذا الكیان الاقتصادي الأوّلهذا التحول بدءا بالتعرض في المقام 

والقانوني باعتباره مصنف ضمن المرافق الاقتصادیة العامة، والذي ینطوي تحت نظریة
المرفق العام الذي كان ولا زال هذا النوع من المرافق الاتقصادیة وسیلة الدولة وأداتها في 
إشباع حاجات الجمهور، وتحقیق التنمیة الاقتصادیة، فمن بدیهیات الأمور أن نقف على 
تحدید مفهوم هذا الجهاز عبر الفترات الزمنیة التي برزت فیها كمحرك للاقتصاد الوطني منذ 

ل إلى یومنا هذا، من خلال سلسة من النصوص القانونیة التشریعیة منها والتنظیمیة، لاستقلا
وأیضا من خلال التوجهات الأیدیولوجیة التي تبنتها الجزائر (النظام الاشتراكي، والرأسمالي) 

العمومیة الاقتصادیة، مؤسساتالذي كان لهما الدور الأكبر في رسم وتحدید مفهوم ومعالم ال
العمومیة مؤسساتفهومها في النظام الاشتراكي كان یقوم على فكرة أن الحیث أن م

هو العامل المسیر، وعلیه طغى الأوّلالاقتصادیة ملكا للجماعة العامة، وأن محركها 
العمومیة الاقتصادیة، حیث ظهر مفهوم الشركات مؤسساتالمفهوم الاشتراكي على مفهوم ال

سات العامة الاشتراكیة، والذي ینطوي تحت لوائه عدة الاشتراكیة، وظهر معه مفهوم المؤس
أنواع من المؤسسات العمومیة ذات الطبیعة الاقتصادیة، إلا أنه لا یكاد یظهر مفهوم 

العمومیة الاقتصادیة بصریح العبارة وإنما تم التعبیر عنه ضمنیا في شكل مؤسساتال
الشركات الوطنیة.

یة في ظل الاشتراكیة یجعل من الدولة العمومیة الاقتصادمؤسساتإن مفهوم ال
والأشخاص المعنویة العامة، التي لها حق إنشاء المؤسسات العامة یجعل منها تتحمل أعباء 
هذا النوع من المؤسسات ما یحتم علیها تموینها وتسدید دیونها، وبالتالي تحمل عبء هذه 

د الدیون، كل ذلك على المؤسسات حتى في حالة العجز المالي، إذ تضخ لها الأموال وتسد
حساب الخزینة العمومیة.

وهو ما یرمي إلى سیطرة الدولة والأشخاص المعنویة العامة على هذا الجهاز وعدم 
العمومیة الاقتصادیة المتعارف علیه في هكذا نوع من مؤسساتاعتماد مبدأ استقلالیة ال

لتغیر وبدأت بوادر أفوله تطفو المرافق العامة في النشاط الاقتصادي، لكن هذا المفهوم بدأ با



خـاتمة

274

على الساحة القانونیة والاقتصادیة على حد السواء بسبب الأزمة الاقتصادیة العالمیة، 
وانهیار أسعار النفط وانهیار النظام الاشتراكي، وبروز أزمة سیاسیة في الأفق (الوضع 

).الاقتصادي المزري، والمطالبة بالمشاركة السیاسیة في تسییر شؤون البلاد
بادر المشرع إلى سلسلة من الإصلاحات السیاسیة والتشریعیة، عبّر فیه عن إرادة 

العمومیة الاقتصادیة من تبعیتها التامة للدولة وبدأت تلوح فكرة مؤسساتالدولة في تحریر ال
استقلالیتها في الأفق، من خلال ما یعرف بقوانین الإصلاحات، وبالتالي بدأ مفهوم جدید 

مومیة الاقتصادیة یأخذ مكانه ضمن النصوص القانونیة، حیث اعتبرها القانون العمؤسساتلل
مؤسساتعمومیة اقتصادیة، وبالتالي لم یعد مصطلح المؤسسات01-88التوجیهي رقم 

العمومیة الاشتراكیة هو المصطلح المهیمن والغالب على فكرة هكذا نوع من المرافق، بل 
، كما منحها ذات القانون استقلالیة مؤسساتهذه الأصبح الطابع الاقتصادي من مسمیات 

مالیة، ورغم أنها استقلالیة محتشمة نوعا ما، حیث أبقى على الطابع الاشتراكي لهذه 
المؤسسات إلا أنها أصبحت تتعاقد باسمها ولحسابها الخاص، وأصبحت تتحمل تبیعات هذا 

ى مرتبة الأفراد في التعاقد، التعاقد، وأحینا تظهر بوصفها سلطة عامة، وأحیانا تنزل إل
العمومیة الاقتصادیة.مؤسساتوأصبحت فكرة اللامركزیة في التسییر تلقي بظلالها على ال

وباستحداث دستور جدید والتخلي رسمیا عن النظام الاشتراكي وتبني اقتصاد السوق، 
كاد أن وحرصا من المشرع في ترمیم الوضع الاقتصادي والنهوض بالاقتصاد الوطني الذي ی

یكون منهار تماما، ظهر على المستوى التشریعي مصطلح اقتصادي لم یكن متداول، ألا 
وهو مصطلح الخوصصة، والذي یرمي إلى إشراك القطاع الخاص في التنمیة الاقتصادیة، 

العمومیة الاقتصادیة لآلیة الخوصصة عن طریق مجموعة مؤسساتحیث أخضع المشرع ال
22-95ي تضمن هذا التحول وتبُین كیفیاته وإجراءاته، بدأ بالأمر من النصوص القانونیة الت

المتعلق بتسییر رؤوس الأموال 25-95المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة، والأمر 
التجاریة التابعة للدولة، وفیهما تم الإعلان صراحة على تبني الدولة نظام الخوصصة كآلیة 

ة الوطنیة عبر تنازلها الكلي أو الجزئي للرأسمال حدیثة من آلیات إنعاش السوق الاقتصادی
العمومیة الاقتصادیة وكذا أصولها أو تحویل التسییر كلیا أو مؤسساتالمال الاجتماعي لل

جزئیا للقطاع الخاص أجنبیا كان أم وطنیا، مع المحافظة على الطابع والنسیج الاجتماعي 
لصالح العمال الأجراء، وظل الأمر العمومیة الاقتصادیة، من خلال التنازل مؤسساتلل
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مؤسساتكذلك حتى بعد استحداث نص قانوني جدید ینظم أحكام الخوصصة وكذا أحكام ال
، 04-01العمومیة الاقتصادیة من حیث إنشائها وتنظیمها وتسییرها، بموجب الأمر رقم 

ث أضفى العمومیة الاقتصادیة، حیمؤسساتعبّر فیه هذا الأخیر عن مفهوم جدید وصریح لل
علیها صفة المتاجرة حین اعتبرها شركات تجاریة تخضع لأحكام القانون التجاري في 
معاملاتها التجاریة وفي قواعد إنشائها، إلا ما استثني بنص، وفي نفس الوقت أضفى علیها 
طابع العمومیة حین اعتبر أموالها أموالا عامة، وأخضعها لقواعد القانون العام، بما یعني 

ا امتیاز السلطة العامة، كل ذلك ینصب في قالب الطابع الهجین عبر المزاوجة ذلك منحه
بین أحكام القانون الخاص (القانون التجاري)، وقواعد وأحكام القانون العام، لتتحدد طبیعتها 

04-01القانونیة من خلال هذه المزاوجة من خلال تحدید مفهومها على ضوء الأمر 
مفهوما جدیدا ومغایرا لهذه الأخیرة، خلافا لذلك المفهوم د تبنىالمعدل والمتمم، حیثنجده ق

العمومیة الاقتصادیة وسیلة من وسائل الإنتاج أو أنها أداة مؤسساتالقائم على أساس أن ال
لكن ،لمقاولةمظهر من مظاهر الدولة امن أدوات التنمیة الاقتصادیة، وكذلك هي عنوان أو

العمومیة الاقتصادیة، یقوم مؤسساتك مفهوما مغایرا للبات هناباستحداث آلیة الخوصصة
هیمنتها على النشاط الاقتصادي، وتحول دورها من دولة فيعلى أساس فكرة تراجع الدولة 

إلى دولة ضابطة للنشاط الاقتصادي.محتكرة للنشاط الاقتصادي
مؤسسات باعتباره النص القانوني الذي یحكم هذا النوع من ال04-01ورغم أن الأمر 

من حیث النشأة والتنظیم والتسییر وكذا الخوصصة، فإنه بمناسبة تعرضه لتحدید مفهوم 
مؤسساتالعمومیة الاقتصادیة، اكتفى بتعریفها في الحالة التي تكون فیها إما مؤسساتال

أي أن الدولة أو أحد أشخاص القانون العام ،عمومیة اقتصادیة خارج نطاق الخوصصة
ع الرأس المال الاجتماعي، أو في حالة الخوصصة الجزئیة، بحیث تظل یمتلك فیها مجمو 

فیها الدولة أو أحد الأشخاص المعنویة العامة تمتلك أغلبیة الرأس المال الاجتماعي فإنها 
بذلك تأخذ وصف شركة تجاریة تخضع من حیث تنظیمها ونشأتها إلى قواعد القانون 

لیه القوانین الأساسیة لبعض المؤسسات ا استثني بنص أو ما نصت عإلا مالتجاري،
العمومیة الاقتصادیة، فإنها تخضع للأحكام الخاصة بها، كما أنها في ذات الوقت تخضع 

لقواعد القانون العام وأموالها أموال عمومیة.



خـاتمة

276

أما في حالة الخوصصة الكلیة والتي لم یتعرض إلیها المشرع في ذات الأمر، وإنما 
العمومیة الاقتصادیة شخص من أشخاص القانون مؤسساتالستشف ضمنیا، حیث تصبحتُ 

الخاص، تحكمها القواعدالعامة في القانون التجاري من حیث النشأة والتنظیم والتسییر، ویرفع 
عنها الطابع العمومي.

العمومیة الاقتصادیة في ظل أحكام الخوصصة، لم مؤسساتإن هذا المفهوم الجدید لل
نما تعاقبته فترات زمنیة وأحداث اقتصادیة وتوجهات أیدیولوجیة، یأتِ بین عشیة وضحاها، إ

والتي كانت لها من الأثر الجلي في تحدید مفهومها.
مؤسساتالسالف ذكره، قد حسم في الطبیعة القانونیة لل04-01إن الأمر وبالتالي ف

أحد أشخاص شرط أن تكون فیها الدولة أوالعمومیة الاقتصادیة في حال تحوّلها تحولا جزئیا 
من حیث المفهوم تصبح شركة القانون العام یمتلك أغلبیة الرأس المال الاجتماعي، فإنها 

من حیث نشأتها وتنظیمها وسیرها تخضع للقواعد العامة للقانون التجاري الخاصة تجاریة
من الأمر 02بالشركات التجاریة (شركات الأموال)، إذ یستشف هذا الأمر من خلال المادة 

من ذات الأمر، أي أنه في حال الخوصصة 13السالف ذكره، وكذا منطوق المادة 01-04
الجزئیة التي تكون فیها الدولة تمتلك مجموع رأس المال الاجتماعي، أو أحد أشخاص 

العمومیة الاقتصادیة، إذ مؤسساتالقانون العام فإن ذلك لا یؤثر على الطبیعة القانونیة لل
، 04-01لأمر من ا02حكام المنصوص علیها في نص المادة أنها تظل تخضع لنفس الأ

لمنطق وقواعد القانون العام وأموالها أموال في ذات الوقتإلا ما استثني بنص، كما تخضع
عمومیة.
الاقتصادیة بلأیضا شملت مؤسساتقتصرعند حدود الیالمفاهیم لم ن فكرةضبطإ

خص نقانونیة للهذا النوع من المؤسسات و الحالات التي بموجبهاتتحول بواسطتها الطبیعة ال
مل جعبر مالإجرائیةن الناحیةمن هذا المصطلحإوعلیه،بالذكر آلیة الخوصصة

- 95فعلى مستوى الأمر قانونیة، النصوص القانونیة التي نظمت أحكامه اتخذ عدة صیغ
تصادیة العمومیة الاقمؤسساتاعتبرها المشرعمعاملة تجاریة تتخذشكل نقل ملكیة ال، 22
ضحت أ01-04فإنها في ظل الأمر ،تسییرالو تحویل أوجزئیا أصولهاكلیا أها و لس ماألر 

و أوصولها كلیا أصب على نقل الملكیةمن حیثرأسمالها الاجتماعي نالخوصصة صفقة ت
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على عكس كذلك تحویل تسییر الملكیةتشمل22- 95ولئن كانتضمن أحكام الأمر ،وجزئیاأ
ن اعتماد ألعل السبب یعود في ذلكا،و ن نطاقها أصبح محدودإوبذلك ف،04-01الأمر 

العمومیة مؤسساتأسالیبمتعددة للخوصصة علىمستوىالنص القدیمهوحاجة ال
لىاعتماد هذا النوع من الخوصصة إتدعي سمای،نذاكللخبرة الفنیة والتقنیةآالاقتصادیة

زد على ذلكمآلت ،(خوصصة التسییر) على اعتبار أنها كانت تعاني من سوء التسییر
تدني مستویات أدائها وفاعلیتهاكان یستوجب اعتماد العمومیة الاقتصادیة منمؤسساتلهال

ن إجراء أأضف إلى ذلك ،ن تحسن من أدائهاأنهاأكل الوسائل والأسالیب التي من ش
ثارالسلبیة التي قد تنجم عن هذه الخوصصة كان له وقع سلبي لدى الجمهور من حیث الآ

فهي في جانب تعبرعن تقهقر دور ،من الناحیة السیاسیة والاجتماعیة على حد سواءالعملیة
العمومیة الاقتصادیة عنوانا مؤسساتن كانت الأالدولة في تسییر النشاط الاقتصادي بعد 

كما أنها في ذات الوقت رمزالرعایةالدولة لطبقة ،لسیطرة الدولة على هذا القطاع
لذلك كلماكان تواجد الدولةعلى صعیدمؤسساتها ،عف الدولةوغیابهایوحي بفكرة ض،العمال

مابعد الخوض في تجربة .أأحدث نوع من الاستقرارالاجتماعيالاقتصادیة كلما
الخوصصةوبعد التعود على فكرة تراجع دور الدولةمع ضرورة خلق توازن بین الجوانب 

یةومع استحداث نص العمومیة الاقتصادمؤسساتالاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة لل
و من حیث الأسالیب أتعریفهامفهوم جدید سواء من حیث بقانوني جدید ظهرت الخوصصة 

.كما أسلفنا سابقا
السالف 04-01العمومیة الاقتصادیة في ظل أحكام الأمر مؤسساتوبتقصي مسار ال

: ذكره، فإنه

فكرة العمومیة الاقتصادیة بمؤسساتالسالف ذكره، ال04-01ربط الأمر -
أنه لا یوجد على مستوى نصوص أحكامه إلزامیة أيالخوصصة كلما دعت الضرورة لذلك، 

كآلیة وإجراء تلجأ إلیه الدولة والأشخاص المعنویة العامة بسبب االخوصصة، وإنما أقرهفكرة
من الناحیة المالیة أو بسبب الزیادة في الرأس المال الاجتماعي أو لغرض مؤسساتتعثر ال
وطنیة.العمومیة الاقتصادیة في التنمیة المؤسساتاعلیة الزیادة ف
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زیادة على أن المشرع نص على طرق الخوصصة، إلا أنه اكتفى بآلیة نقل الملكیة -
العمومیة الاقتصادیة)، والتخلي عن فكرة مؤسسات(الرأس المال الاجتماعي وكذا الأصول لل

السالف ذكره، كما 22-95لأمر تحویل التسییر التي كانت إحدى طرق الخوصصة في ا
أبقى في ذات الوقت على أسلوب الخوصصة لصالح الأجراء المعمول به سابقا في ظل 

، وقد تم تنظیم ذلك (الخوصصة لصالح الأجراء)، بموجب المرسوم التنفیذي 22-95الأمر 
، الذي یحدد شروط استعادة الأجراء لمؤسساتهم العمومویة الاقتصادیة، 353-01رقم 

العمومیة الاقتصادیة المأخوذ به في ظل مؤسساتأكیدا على فكرة الطابع الاجتماعي للوت
على ذات الوتیرة حیث عالج وضعیة الأجراء الذین لا 04-01نهج الأمر ، 22-95الأمر 

تهمهم استعادة المؤسسات الاقتصادیة، ولكنها مع ذلك أقر مبدأ حمایة العمال الأجراء حیث 
ات المرسوم إما أن یحتفظوا بوضعیتهم كأجراء في الشركة المستعادة وإما خیّرهم المشرع في ذ

أن یتلقوا تعویضات طبقا للتشریعات المعمول بها، وذلك تفادیا لمخاطر الخوصصة خاصة 
من الناحیة الاجتماعیة.

04-01أما من الناحیة الإجرائیة لموضوع الخوصصة، فقد أقر المشرع في الأمر -
منه، آلیات الخوصصة وهي تتراوح بین؛ الخوصصة عن طریق السوق 26في نص المادة 

ورغم هذا التنوع في المفاهیم من الناحیة الإجرائیة إلا المالیة، والخوصصة خارج هذا الإطار،
ل یعتمد على ذات الآلیات القانونیةالمعتمد سابقا في ظن المشرع قصد تفعیل الخوصصة أ

خر آو أحدهما یتم داخل السوق المالیة ؛برمسارینحیثیمكن تفعیلها ع،22-95ظل الأمر
.خارج السوق المالیة

ملكیة رأس المال الاجتماعي وكذا الأصول سواء كان نقلین یتمأىالأوّلل الكیفیة ظففی
س المال ألزیادة في ر لاجتماعي بما یعرف باالمالاسوجزئیافإنه یتم عبر فتح الرأأنقلا كلیا 

هم وقیم منقولة أخرى عن طریق الاكتتاب العاموبالتالي فإن و بیع حصص وأسأالاجتماعي 
قنواتها الممثلة في لجنة عملیات البورصة عبرهذه العملیة تتم على مستوى البورصة 

.ي وكذا الوسطاءفي البورصةز المركوالمؤتمن
عرففي الجزائر إلا من خلال المرسوم یُ لم دواتالخوصصةأمن ةن جهاز البورصة كأداإ

وكذامنناحیة تواجدها ،وبالتالي فإنها حدیثة النشأة من الناحیة القانونیة، 10-93التشریعي
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لخوصصةما یجعلهالا تسترعیانتباه الجمهور یتعلقباول نص قانونيألا بعد إل فعّ المیداني لم تُ 
.نها المیدان الخصب لتدوال القیم المنقولةأرغم 

هو بمناسبة تنظیمه لإجراءات أضف إلى ذلك فإنه من جملة ما یلاحظ على المشرع و 
الخوصصة على مستوى السوق المالیة فإنه لم ینص على فكرة الإحالة على النصوص 
القانونیة والتنظیمیة التي تحكم إجراءات الخوصصة عن طریق السوق المالیة (البورصة)، 

.04-01كما أنه لم یوضح ذلت الإجراء على مستوى الأمر 
و أحد أشخاصالقانون العام التنازل عن أین تعتزم الدولة أمافي حالة الاكتتاب الخاصأ

و عدد محددمن المسثمرین فإنها أالعمومیة الاقتصادیة لمستثمر واحد مؤسساتملكیة ال
ما عبر أسلوبي المناقصة إحیث یتم التنازل ،تنتهج أسلوب الخوصصة خارج السوق المالیة

ذان یختلافاناختلافا لوال،ت العمومیةصنفان ضمن طرق إبرامالصفقاوكلاهما یُ أوالتراضي
لیه من خلال معرض حدیثنا عن إتم التعرض ،وهو مااءاتر جوهریا من حیث المفهوم والإج

لاتخضع وبالتالي هي صفقة من نوع خاص،سلوبان في الباب الثانیمن هذه الدراسةهذان الأ
مة التي تخضع لها بعض المبادئ العاعدا،لنفسالأحكام التي تخضع لها الصفقة العمومیة

.صفقة الخوصصة بصفة عامة والمتمثلة في مبدأ الشفافیة وواجب الإعلام
أحال على ضرورة وجود نص أو نصوص تنظیمیة تحكم هذا النوع (المشرع)رغم أنهو 

إلا أنه لا وجود لهذه النصوص على المستوى القانوني، ما جعل الدراسة تأخذ ،من التحول
التناقض الذي اعترى هذه الدراسة باعتبار أن ا علمنا كمْ شكل من الجمود خاصة إذ

لا الخوصصة قد عمد المشرع على وصفها أنها صفقة عمومیة، إلا أنها في ذات الوقت 
12-23رقم القانونالمنصوص علیها في تنطبق على مضمون ومفهوم الصفقات العمومیة 

المناقصة والتراضي المنصوص بمفهوم المخالفة أنه لا یمكن إعمال أحكامو السالف ذكره،
إلا في حالة ما إذا كان موضوع الصفقة العمومیة الذي السالف ذكره، قانونعلیها في ذات ال

العمومیة الاقتصادیة ینطبق على موضوع الصفقات العمومیة المنصوص مؤسساتسبترمه ال
ة الصفقة فكر نصوص تنظیمیة تنطوي على، أي یجب اعتماد12-23علیها في القانون رقم 
خاصة بعملیة ، إذ كان من الأجدر استصدار نصوص قانونیة تنظیمیة المتعلقة بالخوصصة

الخوصصة، وزد على أن المشرع قد حذاها بمبدأ الشفافیة وربط كل عملیة خوصصة بمبدأ 
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عمومیة اقتصادیة ما مؤسساتالتقییم، حیث لا یمكن للجهات المركزیة المعنیة أن تُخضع 
قد تم تقییمها ضمن الأطر المحاسبیة مؤسساتخوصصة ما لم تكن هذه الإلى برنامج ال

الدقیقة المتعارف علیها.
، هو توحید مركز قرار الخوصصة 04-01أیضا ما یلاحظ في ظل أحكام الأمر -

واعتبار هذه العملیة من ضمن أولویات الجهات المركزیة المختصة على رأسها جهاز 
البت في مسألة الخوصصة، وذلك من خلال تكلیف مجلس الحكومة كجهاز مركزي له مكنة

مساهمات الدولة بملف الخوصصة بدءا بتحدید الاستراتیجیة الشاملة في مجال الخوصصة 
والسیاسیات والبرامج المرتبطة بها والموافقة علیها، ودراسة الملفات المتعلقة بها، مع تكلیف 

جهاز تنفیذي لإعداد وتنفیذ الخوصصة.وزارة المساهمات (وزارة الصناعة) واعتمادها ك
العمومیة الاقتصادیة كإجراء خطیر على الحیاة مؤسساتإن مسألة خوصصة ال

العمومیة الاقتصادیة، لا یمكن أن یتم إلا تحت رعایة أجهزة رقابیة مؤسساتالقانونیة لل
)، وجوبیة أن تخضع عملیات الخوصصة إلى 04-01متخصصة، حیث أقر ذات الأمر (

بة لجنة متابعة عملیات الخوصصة وأفرد لها تنظیما خاصا بها یعمل على تحدید رقا
تشكیلتها وصلاحیاتها وكیفیة تنظیمها وسیرها، وهي تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، زد 
على ذلك وجوبیة خضوع عملیات الخوصصة إلى جهة رقابیة ذات طابع سلطوي قمعي من 

تي تشكل خطرا وقیدا على المنافسة الحرة، هذه الهیئة تتمثل شأنه الوقوف على الممارسات ال
صصة.في مجلس المنافسة وما له من سلطة في دحض كل تصرف قد یعوق عملیة الخو 

: النتائج
الاقتصادیة في ظل العمومیةمؤسساتمن خلال هذا العرض الموجز حول مسار ال

انونیة ذات الصلة به، وكذا مجمل النصوص الق،04-01وفق الأمر أحكام الخوصصة
: نخلص إلى النتائج التالیة

العمومیة الاقتصادیة هي مرفق اقتصادي عام، ذو طبیعة خاصة رغم مؤسساتال-1
، كون أن عمومیة اقتصادیة)مؤسسات(أنها شركات تجاریة إلا أنها تبقى ضمن هذا الإطار

إلى تحقیق النفع العام، وهو أموالها أموال عامة، ورغم أنها تبتغي الربح تظل دائما تسعى 
على فیها النهوض بالاقتصاد الوطني في ظل روابط القانون العام، مادامت الدولة تحوز 
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أغلبیة رأس المال الاجتماعي، وعلى العكس من ذلك كلما كان التحول كلیا كلما خرجت من 
دائرة المرفق العام الاقتصادي ومقتضیاته وموجباته.

أن هذه ،التنویه إلیها والتي تندرج في نفس المضماروكنتیجة ثانیة وجب -2
المؤسسات هي ملك للدولة والأشخاص المعنویة العامة، ما لم تخضع لعملیة الخوصصة، 
وتأكیدا لنفس الطرح نجد أن المشرع الجزائري حتى في اعتماده على خوصصة نقل الملكیة 

العمومیة مؤسساتول الوالمتمثلة في التنازل عن الرأس المال الاجتماعي وعن أص
الاقتصادیة سواء عن طریق السوق المالیة أو خارجها، فقد أخضع قواعد التحول إلى ضوابط 

العمومیة الاقتصادیة مربوطة بهذه مؤسساتوآلیات القانون العام، كما جعل أحكام ال
واعد الضوابط رغم إضفاء الطابع التجاري على هذا النوع من الشركات، وبالتالي خضوعها لق

القانون الخاص لا یجعلها تخرج عن فكرة المرفق العام وآلیات تسییره.
من هذه الدراسة أن الرقابة على عملیات الخوصصة ومن جملة النتائج المستقاة-3

العمومیة مؤسساتوالذي یمثل هذا الأخیر إجراء خطیر وحساس على الطبیعة القانونیة لل
حولا كلیا إلى القطاع الخاص كلما دعت الضرورة إلى الاقتصادیة، حیث قد یجعلها تتحول ت

تخرج عن نطاق المرافق العامة الاقتصادیة، وحرصا منه في الحفاظ على ذلك مما یجعلها
هم أهداف الدولة وهي تلبیة المال العام والمصلحة العامة والتي تشكل هذه الأخیرة أحد أ

د حبى عملیات الخوصصة، بدایة من ات العامة عبر هكذا نوع من المؤسسات، فإنه قالحاج
تقریر استراتیجیة وسیاسة الخوصصة إلى غایة توقیع عقد التنازل بإجراءات جد دقیقة 
محكومة بضوابط الحكم الراشد في ترشید النفقات العمومیة، وبالتالي إخضاع عملیات 

لمالي یقوم على مبدأ تقییم أصول وملكیة الرأس ا،الخوصصة إلى نظام محاسبي جد دقیق
، وفي ذات الوقت فإن عملیات التحول محكومة بمبدأ الشفافیة الذي مؤسساتالاجتماعي لل

قوم علیها فكرة المرفق ساواة وهي أحد أهم المبادئ التي تیرمي في مسعاه إلى تحقیق مبدأ الم
العام، حیث مكّن الجمهور من التساوي في الانتفاع من خدمة عملیة الخوصصة وجعلها 

على أفضلیة القائماحد، وجعل الفیصل في ذلك مبني على أساس الاختیارعلى قدم و 
العروض.
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كذلك من جملة ما توصلنا إلیه في هذه الدراسة، أن الخوصصة وإن كانت إجراء -4
إلا أن ،خطیر ودلیل على تراجع دور الدولة في السیطرة والإحكام على النشاط الاقتصادي

انسحابا كلیا من هذه المرافق، بل تحول دورها من دولة مقاولة هذا التراجع لا یعني انسحابها 
إلى دولة ضابطة للنشاط الاقتصادي، من خلال إقرارها لآلیات الضبط الاقتصادي على هذا 

العمومیة الاقتصادیة)، ویتجلى ذلك في إخضاع عملیات مؤسساتالنوع من المؤسسات (ال
، نخص بالذكر مجلس المنافسة وما الخوصصة إلى هیئة من هیئات الضبط الاقتصادي

ع به من سلطات ومن اختصاصات.یتمت
وعلى غرار 04-01ولعل أهم نتیجة توصلت إلیها الدراسة أن المشرع في الأمر -5
لم یتحدث عن منازعات عملیات الخوصصة ولم یتم الإشارة إلى ذلك رغم 22-95الأمر 

ما على مستوى المناقصة والتراضي أو على أن العملیة تعتبر جوهریة، فقد یعتریها النزاع إ
مستوى التنازل عبر آلیات السوق المالیة، فكان حري بالمشرع وضع نصوص قانونیة 

صریحة تتعلق بمنازاعات عملیات الخوصصة.
: الاقتراحات

العمومیة الاقتصادیة في مؤسساتأما عن أهم الاقتراحات التي یمكن إثارتها بشأن ال
: نقترح الحلول التالیةظل أحكام الخوصصة 

اعتماد بضرورة تعدیل النصوص القانونیة المتعلقة بالخوصصة خاصة فیما یتعلق -1
، والتي من شأنها أن تكون 04-01خوصصة التسییر التي تنازل عنها المشرع في الأمر 

فاعلة في تحسین أداء المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، حیث تعتبر هذه الطریقة بمثابة 
العمومیة الاقتصادیة، كونها تبقي على أحقیة الدولة والأشخاص مؤسساتة هیكلة للإعاد

من خلال جلب مؤسساتالمعنویة العامة على هذا النوع من المؤسسات مع تطویر جهاز ال
الخبرات الفنیة والتقنیة المؤهلة لذلك.

یة كذلك من جملة الاقتراحات التي نبدیها، ضرورة تبیان النصوص القانون-2
التنظیمیة منها خاصة فیما یتعلق بالخوصصة خارج السوق المالیة، قصد جعل العملیة أكثر 

وضوحا للجمهور، وللباحثین على حد السواء.
: السالف ذكره، بغرض04-01ضرورة تعدیل الأمر رقم -3



خـاتمة

283

، والتي تعتبر الخوصصة صفقة 04-01من الأمر رقم 13إعادة صیاغة المادة -
ن أن أحكام الصفقة العمومیة لا تنطبق على الخوصصة، كون أن عملیة عمومیة في حی

الخوصصة وإن اعتبرها المشرع صفقة، فهي تظل صفقة من نوع خاص طالما أن موضوعها 
من القانون 2ضمن أحكام المادة لا ینطوي على موضوع الصفقات العمومیة المتعارف علیه

صدار نصوص قانونیة خاصة بصفقة ، وبالتالي یستوجب إالسالف ذكره12-23رقم 
الخوصصة، بحیث لا تطبق إلا على عملیات الخوصصة.

التطرق لمنازعات الخوصصة وتبیان الجهات القضائیة المختصة بهذا الشأن. -
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.1971): یمثل میثاق التنظیم الاشتراكي للمؤسسات سنة 01الملحق رقم (
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دیسمبر 13، صادرة في 101میثاق التنظیم الاشتراكي للمؤسسات، ج.ر، ع: المصدر
1971.
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): قائمة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة المتنازل علیها لصالح الأجراء 02الملحق رقم (
.2006إلى 1997في ولایة ورقلة، من سنة 
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لى الأداء المالي للمؤسسات الاقتصادیة في ظل انعكاسات أسالیب الخوصصة عمحمد زرقون، : المصدر
أطروحة دكتوراه - دراسة تحلیلیة مقارنة لبعض المؤسسات الاقتصادیة الجزائریة–الإصلاح الاقتصادي 

.2010، 3علوم في علوم التسییر، جامعة الجزائر
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): جدول یوضح تطور المدینویة الخارجیة في الجزائر خلال الفترة 03الملحق رقم (
)1991-1995(

علي طهراوي دومة، تقییم مسار خوصصة المؤسسات الاقتصادیة العمومیة في المصدر: 
.2010الجزائر، رسالة ماجستیر في علوم التسییر، جامعة دالي إبراهیم، الجزائر، 

): تطور اختلال التوازن العام المالي الخارجي للجزائر خلال فترة 04الملحق رقم (
1985 -1993

وسى سعداوي، المرجع السابق.مالمصدر: 
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): أهم الطرق المستعملة للخوصصة في الجزائر05الملحق رقم (

موسى سعداوي، المرجع السابق.المصدر: 



المصادر والمراجعقائمة 



قائمة المصادر والمراجع

296

أولا: المصادر: 

. الدساتیر: 1
 م در بموجب الأمر رق، الصا1976دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

دیسمبر 31الصادرة في 108، ج.ر.ع 1965دیسمبر 31مؤرخ في 65-320
1965.

 یتعلق بإصدار التعدیل 2020دیسمبر 30المؤرخ في 442-20المرسوم الرئاسي رقم ،
، الصادرة 82، ج.ر، عدد 2020الدستوري المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر سنة 

.2020دیسمبر 30في 

. الاتفاقیات: 2
المصادق ، 2003أكتوبر 13مم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة بنیویورك فياتفاقیة الأ

،ر.ج، 2004فریل أ19الممضى في ، 128-04رقمعلیها بموجب المرسوم الرئاسي
.2005أفریل 25في ، الصادرة26ع 

. الأوامر والقوانین: 3

وامر: أ. الأ 
 یتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، 1966یونیو 8مؤرخ في 156-66الأمر رقم

، المعدل والمتمم.1966یونیو 11الصادرة في 49ر،ع.ج
 یتضمن قانون الصفقات ،1967یونیو 17مؤرخ في 90-67رقم الأمر

.الملغى1967یونیو 27في ةالصادر 52العمومیة،ج.ر.ع 
 یتعلق بالتسییر الاشتراكي 1971نوفمبر سنة 16لمؤرخ في ا74-71الأمر ،

.1971دیسمبر 13الصادر في ،101عللمؤسسات، ج.ر 
 یتضمن القانون التجاري، ج.ر، 1975سبتمبر 26المؤرخ في ، 58-75الأمر ،

، المعدل والمتمم.1975سبتمبر 30، الصادرة في 78ع
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 ج.ر، المتضمن القانون التجاري،، 1975سبتمبر 26، المؤرخ في59-75الأمر رقم
.المعدل والمتمم،1975دیسمبر 19، الصادرة في 101ع
 نوفمبر سنة 24في ةالصادر ،94نوفمبر، ج.ر.ع 22المؤرخ في 97-76الأمر رقم

1976.
 الصادرة 9، ج.ر، عوالمتعلق بالمنافسة،1995ینایر 25المؤرخ في 06-95الأمر ،

الملغى.1995فبرایر22في 
 39، یتعلق بمجلس المحاسبة، ج.ر، ع1995یولیو 17، المؤرخ في 20-95الأمر ،

26، المؤرخ في 02- 10، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1995یولیو 23الصادرة في 
.2010، الصادرة في أول سبتمبر 50، ج.ر، ع2010غشت 

 یتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة1995غشت 26، المؤرخ في 22-95الأمر ، ،
،الملغى.1995سبتمبر 3، الصادرة في 48ج.ر، ع

 المتعلق بتسییر رؤوس الأموال التجاریة 25/09/1995، المؤرخ في 25-95الأمر ،
.1995سبتمبر 27، الصادرة في 55التابعة للدولة، ج.ر.ع

 المتعلق ،22-95المعدل والمتمم للأمر ،1997مارس 14المؤرخ في 12-97الأمر
.1997مارس 19ـ الصادرة بتاریخ 15، ج.ر، عالعمومیةبخوصصة المؤسات 

 یتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها 04-01الأمر رقم ،
-08.المتمم بالأمر رقم 2001غشت 22، المؤرخة في 47وخوصصتها، ج.ر عدد

.2008مارس 2، الصادرة في 11، ج.ر، ع2008فیفري 23، الؤرخ في 01
 الصادرة في ،43ع،ج.ریتعلق بالمنافسة2003یولیو 19مؤرخ في 03-03الأمر

، 2012یولیو 25مؤرخ في 12-08بالقانون رقم المعدل والمتمم،2003یولیو 23
مؤرخ 05-10، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2008یولیو 2، الصادرة في 25ج.ر، ع

.2010غشت 18، الصادرة في 46، ج.ر، ع2010غشت 15في 
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یتضمن القانون الأساسي العام 2006یولیو سنة 15لمؤرخ في ، ا03-06مر الأ،
، والمتمم بالقانون رقم 2006یولیو 16، الصادرة في 46ع، ر.للوظیفة العمومیة ج

، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة 2022دیسمبر 18مؤرخ في 22-22
.2022دیسمبر 29، الصادرة في 85العمومیة، ج.ر، ع

القوانین: ب.
 الذي یتضمن ضبط كیفیة إستغلال 8/12/1987المؤرخ في 19-87القانون رقم

،ج.ر،الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهم
مؤرخ03-10قانون رقم ، الملغى بالقانون رقم 1987دیسمبر 09الصادرة في ،50ع

تغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك یحدد شروط اس، 2010غشت 15في 
.2010غشت 18في صادرة ال،46ع،ر. ج، الخاصة للدولة

 یتضمن القانون التوجیهي 1988ینایر سنة 12مؤرخ في 01-88قانون رقم ،
.1988ینایر سنة 13،الصادرة في2للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ج.ر،ع

 یتعلق بصنادیق المساهمة، ج.ر، ،1988ة ینایر سن12مؤرخ في03-88قانون رقم
، المؤرخ في 25-95، والملغى بالأمر رقم 1988ینایر سنة 13الصادرة في، 2ع

، 55، المتعلق بتسییر رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولة، ج.ر.ع25/09/1995
.1995سبتمبر 27الصادرة في 

 59-75مم الأمر رقم ، یعدل ویت1988ینایر 12مؤرخ في،04-88قانون رقم ،
، والمتضمن القانون التجاري، ویحدد القواعد الخاصة 1975سبتمبر 26المؤرخ في 

ینایر سنة 13في ة، الصادر 2المطبقة على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ج.ر، ع
، المتعلق بتسییر 25/09/1995، المؤرخ في 25-95، والملغى بالأمر رقم 1988

.1995سبتمبر 27، الصادرة في 55یة التابعة للدولة، ج.ر.عرؤوس الأموال التجار 
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 26، المؤرخ في 58-75،یتمم الأمر 07/02/1989المؤرخ في01-89القانون رقم
.1989فبرایر 08، الصادرة في 6، المتضمن القانون المدني، ج.رـ ع1975سبتمبر 

 والقرض، ج.ر، ، یتعلق بتنظیم النقد1990أفریل 14مؤرخ في 10-90القانون رقم
26، المؤرخ في 11-03، الملغى بالأمر رقم 1990أفریل 18، الصادرة في 16ع

، 2003غشت 27، الصادرة في 52، یتعلق بالنقد والقرض، ج.ر، ع2003غشت 
، یتضمن القانون النقدي 2023یونیو 21، مؤرخ في 09-23الملغى بالقانون رقم 
.2023یو یون27، الصادرة في 43والمصرفي، ج.ر، ع

 17، ج.ر، عیتعلق بعلاقات العمل1990أفریل 21مؤرخ في 11-90القانون ،
21، مؤرخ في 29-91بالقانون رقم المعدل والمتمم،1990أفریل 25الصادرة في 

، والمتمم بالمرسوم 1991دیسمبر 25، الصادرة في 68ج.ر، ع1991دیسمبر 
13، الصادرة في 20ج.ر، ع،1994أفریل 11، مؤرخ في 03-94التشریعي رقم 

.1994أفریل 
 العقاري، ج.ر، المتضمن التوجیه 1990نوفمبر 18المؤرخ في 25- 90القانون رقم

25مؤرخ في 26-95، المعدل بالقانون رقم 1990نوفمبر 18، الصادرة في 49ع
.1995سبتمبر 27، الصادرة في 55، ج.ر، ع1995سبتمبر 

والمتضمن قانون الأملاك الوطنیة1990دیسمبر01، المؤرخ في 30-90انون الق، ،
، مؤرخ 14-08المعدل والمتمم بالقانون ،1990دیسمبر 02، الصادرة في 52ج.ر، ع

.2008غشت 03، الصادرة في 44، ج.ر، ع2008یولیو 20في 
 الأمر رقم الذي یعدل ویتمم،25/4/1993المؤرخ في 08-93المرسوم التشریعي

، 27، ج.ر، عالقانون التجاري، المتضمن1975سبتمبر 26، المؤرخ في 75-59
.1993أبریل 27الصادرة في 

 یتعلق ببورصة القیم 1993مایو سنة 23، مؤرخ في 10-93المرسوم التشریعي رقم ،
- 96، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1993مایو 23، الصادرة في 34المنقولة، ج.ر، ع
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، والمعدل 1996ینایر 14، الصادرة في 3، ج.ر، ع1996ینایر 10مؤرخ في 10
، الصادرة بتاریخ 11، ج.ر، ع2003فبرایر 17، المؤرخ في 04-03والمتمم بالقانون 

.2003فبرایر19
 یتضمن القانون التوجیهي للتعلیم 1999أبریل سنة 4مؤرخ في 05-99القانون رقم ،

، 04- 2000تمم ، المعدل والم1999أبریل 07في ةالصادر ، 24ع، العالي، ج.ر
.2000دیسمبر 10، الصادرة في 75، ج.ر، ع2000دیسمبر 06المؤرخ في 

 ج.ر، 59-75، یعدل ویتمم الأمر 2005فیفري 06، مؤرخ في 02-05القانون رقم ،
.2005فیفري 04، الصادرة في 11ع
 المتضمن 58-75،یعدل الأمر رقم 2005یونیو 20المؤرخ في 10-05القانون ،

.2005یونیو 26، الصادرة في 44.ر، عجمدني، القانون ال
 یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته،2006فیفري 20المؤرخ في، 01-06القانون رقم،

مؤرخ في 05-10، المتمم بالأمر رقم 2006مارس 8تاریخ الصادرة ب، 14ع،ر.ج
.2010سبتمبر 01، الصادرة في 50، ج.ر، ع2010غشت 26
 156-66، یعدل ویتمم الأمر 2006دیسمبر 20مؤرخ في 23-06القانون رقم ،

.2006دیسمبر 24، الصادرة في 84المتضمن قانون العقوبات، ج.ر، ع
 یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فبرایر 25مؤرخ ي 09-08القانون رقم ،

م ، المعدل والمتمم بالقانون رق2008أبریل 23، الصادرة في 21والإداریة، ج.ر، ع
.2022یولیو 17، الصادرة في 48، ج.ر، ع2022یولیو 12مؤرخ ي 22-13
 یتعلق بمهن الخبیر المحاسب 2010یونیو 29، المؤرخ في 01-10القانون رقم ،

، 2010یولیو 11، الصادرة في 42ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، ج.ر، ع
المعدل والمتمم.
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 یتعلق بالبلدیة، الصادر في ج.ر.ع ،2011یویون22المؤرخ في 10-11القانون رقم
المؤرخ في 13-21، المعدل والمتمم بالأمر رقم 2011یولیو سنة 3المؤرخة في 37
.2021غشت 31، الصادرة في 67، ج.ر، ع2021غشت 31
 12، یتعلق بالولایة، ج.ر.ع 2012فبرایر سنة 21مؤرخ في 07-12القانون رقم،

.2012فبرایر 29في ةالصادر 
 یتضمن القانون التوجهي حول 2015دیسمبر 30المؤرخ في 21-15القانون رقم ،

، 2015دیسمبر 30، الصادرة في 71البحث العلمي والتطویر التكنولوجي، ج.ر، ع
، 20، ج.ر، ع2020مارس 30مؤرخ في 02-20المعدل والمتمم بالقانون رقم 

.2020أفریل 05الصادرة في 
یحدد القواعد العامة المتعلقة 2023غشت 05لمؤرخ في ا12-23قانون رقم ال ،

.2023غشت 06، الصادرة في 51بالصفقات العمومیة، ج.ر، ع

: تنظیمیة. المراسیم ال4

أ. المراسیم الرئاسیة: 
 یتعلق بإعادة هیكلة المؤسسات، 04/10/1980المؤرخ في 242-80المرسوم رقم ،

، مؤرخ 346-84، الملغى بالمرسوم رقم 1980أكتوبر 07، الصادرة في 41ج.ر، ع
، یتضمن إنشاء محافظة لتنظیم المؤسسات وتسییرها، ج.ر، 1984نوفمبر 24في 

11، مؤرخ في 96-88، والملغى بالمرسوم رقم 1984نوفمبر 25، الصادرة في 60ع
، 19، یتضمن إنشاء محافظة لتنظیم المؤسسات العمومیة، ج.ر، ع1988مایو 

.1988ایو م11الصادرة في 
 المؤسسة إنشاءیحدد شروط ،1983مارس 19مؤرخ في 200- 83المرسوم رقم

مارس 22،الصادرة في12العمومیة المحلیة وتنظیمها وسیرها، الصادر في ج.ر
1983.



قائمة المصادر والمراجع

302

 یتضمن تنظیم الصفقات 2002یولیو 24المؤرخ في 250-02المرسوم الرئاسي رقم ،
المرسوم الرئاسي ، الملغى ب2002ولیو سنة ی28في ةالصادر ، 52ج.ر.ع،العمومیة

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، 2010أكتوبر سنة 7مؤرخ في 263-10رقم 
.2010أكتوبر 7في ةالصادر ، 58ج.ر.ع

 القانون الأساسي یحدد، 2008مارس 26مؤرخ في 102-08المرسوم الرئاسي رقم
ي والتجاري التابعة للقطاع النموذجي للمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناع

.2008مارس 30،الصادرة في17ني الشعبي، ج.ر.عطالو للجیش الاقتصادي 
 یعدل ویتمم المرسوم 2008أكتوبر سنة 26مؤرخ في 338-08المرسوم الرئاسي رقم ،

والمتضمن تنظیم الصفقات 2002یولیو سنة 24المؤرخ في 250-02الرئاسي رقم 
المرسوم الرئاسي ، الملغى ب2002نوفمبر سنة 9في ةصادر ال، 62العمومیة، ج.ر.ع 

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، 2010أكتوبر سنة 7مؤرخ في 263-10رقم 
.2010أكتوبر 7في ةالصادر ، 58ج.ر.ع

 یتضمن تنظیم 2010أكتوبر سنة 7مؤرخ في 263-10المرسوم الرئاسي رقم ،
، الملغى 2010أكتوبر 7في ةالصادر ، 58الصفقات العمومیة، ج.ر.ع

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ،2015سبتمبر 16مؤرخ247-15مرقبالمرسوم
.الملغى2015سبتمبر 20، الصادرة في 50، ج.ر، عویضات المرفق العامفوت
 یعدل ویتمم المرسوم ،2012ینایر 18مؤرخ في 23-12المرسوم الرئاسي رقم

والمتضمن تنظیم الصفقات ،2010أكتوبر سنة 7المؤرخ في 236-10الرئاسي رقم 
.2012ینایر سنة 26في ةالصادر ، 4العمومیة، ج.ر.ع 

 یعدل ویتمم المرسوم 2013ینایر سنة 13مؤرخ في 03-13المرسوم الرئاسي رقم ،
والمتضمن تنظیم الصفقات ، 2010أكتوبر 7المؤرخ في 236-10الرئاسي رقم 

.2013ینایر سنة 13في ةالصادر ، 2العمومیة، ج.ر.ع
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یتضمن تنظیم الصفقات ،2015سبتمبر 16مؤرخ247-15مالمرسوم الرئاسي رق
.2015سبتمبر 20، الصادرة في 50، ج.ر، عویضات المرفق العامفالعمومیة وت

ب. المراسیم التنفیذیة: 
یتعلق بصنادیق المساهمة ،1988یونیو 21مؤرخ في ، 19-88المرسوم التنفیذي رقم

.1988یونیو 22في ةالصادر ، 25لأعوان الائتمانیین التابعین للدولة، ج.ر.ع ا
 یحدد شروط شراء الخزینة 1991مارس 16، المؤرخ في 74-91المرسوم التنفیذي ،

، الصادرة في 12دیون المؤسسات العامة المستحقة للبنوك والمؤسسات المالیة، ج.ر، ع
یونیو 28، المؤرخ في 267-92ذي رقم ، المعدل بالمرسوم التنفی1991مارس 20

، یتعلق بتحویل دیون الخزینة المترتبة على المؤسسات العمومیة وتجمیدها، 1992
.1992یولیو 05، الصادرة في 51ج.ر، ع

یتضمن تنظیم ،1991نوفمبر سنة 9مؤرخ في 434-91رسوم التنفیذي رقم الم
المرسوم ، ملغى ب1991سنة نوفمبر13في ةالصادر ،57الصفقات العمومیة،ج.ر.ع 

والمتضمن تنظیم الصفقات 2002یولیو سنة 24المؤرخ في 250-02الرئاسي رقم 
.2002نوفمبر سنة 9في ةالصادر ، 62العمومیة، ج.ر.ع 

 یتعلق بشروط تملك 1996أفریل13المؤرخ في 134-96المرسوم التنفیذي رقم ،
لمؤسسات العمومیة التي ستتخوصص الجمهور للأسهم والقیم المنقولة الأخرى في ا

.1996أفریل 14، الصادرة في 23وكیفیات ذلك، ج.ر، ع
 یحدد صلاحیات 2000أكتوبر 25، مؤرخ في 322-2000المرسوم التنفیذي رقم ،

، 2000أكتوبر 25، الصادرة في 63وزیر المساهمات وتنسیق الإصلاحات، ج.ر، ع
، یحدد صلاحیات 2003فبرایر 01خ في ، مؤر 49-03الملغى بالمرسوم التنفیذي رقم 

.2003فبرایر 02، الصادرة في 7وزیر المساهمات وترقیة الاستثمار، ج.ر، ع
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 یتضمن تنظیم ،2000أكتوبر سنة 25، المؤرخ في 323-2000المرسوم التنفیذي رقم
الصادرة في ،63ع ،ر،ج.وتنسیق الإصلاحاتالمساهماتالإدارة المركزیة في وزارة 

فبرایر 06، مؤرخ في 63-02، الملغى بالمرسوم التنفیذي رقم 2000توبر سنة أك26
، یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة المساهمات وتنسیق الإصلاحات، 2002

.2002فبرایر 13، الصادرة في 11ج.ر، ع
 المتضمن إنشاء ،2001ابریل 21المؤرخ في 101-01المرسوم التنفیذي رقم

، المعدل بالمرسوم التنفیذي 2001ابریل 22في ةالصادر 24لمیاه، ج.ر.ع الجزائریة ل
یولیو 15، الصادرة في 46، ج.ر، ع2007یولیو 14، مؤرخ في 221-07رقم 

2007.
 یتعلق بتشكیلة مجلس 2001سبتمبر 10، مؤرخ في 253- 01التنفیذيالمرسوم ،

، والمعدل 2001بر سبتم12، الصادرة في 51مساهمات الدولة وسیره، ج.ر، ع
، الصادرة 36، ج.ر، ع2006ماي 31، المؤرخ في 184-06بالمرسوم الرئاسي رقم 

.2006ماي 31في 
 یحدد شروط ممارسة 2001نوفمبر 10، مؤرخ في 352-01المرسوم التنفیذي رقم ،

.2001نوفمبر 11، الصادرة في 67حقوق السهم النوعي وكیفیات ذلك، ج.ر، ع
یحدد شروط استعادة 2001نوفمبر 10مؤرخ في 353-01ي رقم المرسوم التنفیذ ،

11، صادر في 67الإجراء مؤسستهم العمومیة الاقتصادیة وكیفیات ذلك، ج.ر، ع 
.2001نوفمبر 

 یحدد تشكیلة لجنة 2001نوفمبر سنة 10المؤرخ في 354-01المرسوم التنفیذي ،
، الصادرة 67ها وسیرها، ج.ر، عمراقبة عملیات الخوصصة وصلاحیاتها وكیفیات تنفیذ

مایو 31، مؤرخ في 187-06، المعدل بالمرسوم التنفیذي رقم 2001نوفمبر 11في 
.2006مایو 31، الصادرة في 36، ج.ر، ع2006
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 یتضمن إنشاء برید ،2002ینایر 14المؤرخ في 43-02المرسوم التنفیذي رقم
.2002ینایر سنة 16ة في ، الصادر 4الجزائر، ج.ر.ع

یحدد صلاحیات وزیر المساهمات ،2003المؤرخفیأولفبرایر49-03المرسومالتنفیذیرقم
، الملغى 2003فبرایر 02، الصادرة في 7وترقیة الاستثمار، ج.ر، ع

دیسمبر7،المؤرخفي309-05المرسومالتنفیذیرقمب
07ي ، الصادرة ف61،الذییتعلقبصلاحیاتوزیرالمساهماتوترقیةالاستثمار، ج.ر، ع2005

.2005سبتمبر 
 یتضمن تنظیم الإدارة ،2005سبتمبر سنة 7مؤرخ في 310-05المرسوم التنفیذي رقم

7الصادرة بتاریخ ،61ع، ر.المركزیة في وزارة المساهمات وترقیة الاستثمار، ج
.2005سبتمبر 

 یحدد صلاحیات 2008سبتمبر 06، المؤرخ في 272-08المرسوم التنفیذي رقم ،
.2008سبتمبر 07، الصادرة في 50العامة للمالیة، ج.ر، عالمفتشیة

 یحدد شروط وكیفیات 2009فبرایر 22، مؤرخ في 96-09المرسوم التنفیذي رقم ،
رقابة وتدقیق المفتشیة العامة للمالیة لتسییر المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ج.ر، 

.2009مارس 04، الصادرة في 14ع
یحدد ، 2011جانفي25مؤرخفي16-11المرسومالتنفیذیرقم

، الصادرة 5صلاحیاتوزیرالصناعةوالمؤسساتالصغیرةوالمتوسطةوترقیةالاستثمار، ج.ر، ع
.2011ینایر 26في 
 یحدد تنظیم مجلس 2011غشت10المؤرخ في 241-11المرسوم التنفیذي رقم ،

المرسوم بالمتمم، المعدل و 2011غشت 18، الصادرة في 39المنافسة وسیره، ج.ر، ع
، یحدد تنظیم مجلس المنافسة وسیره، 2015مارس 8مؤرخ في 79-15التنفیذي رقم 

.2015مارس 11الصادرة في 13ج.ر، ع
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 نظام أجور ،یحدد2012مایو سنة 6مؤرخ في 204-12المرسوم التنفیذي رقم
ة ، الصادر 29، ج.ر، عأعضاء مجلس المنافسة والأمین العام والمقرر العام والمقررین

.2012مایو 13في 
2013نوفمبر25المؤرخفي392-13المرسومالتنفیذیرقم ،

11، الصادرة في 62ج.ر، ع،الذییحددصلاحیاتوزیرالتنمیةالصناعیةوترقیةالاستثمار
.2013دیسمبر 

. القرارات الوزاریة المشتركة: 5
جلس ، یحدد تنظیم مدیریات م2016فبرایر 7،مؤرخ في القرار الوزاري المشترك

.2016یونیو 3، الصادرة في 33المنافسة في مصالح، ج.ر، ع

. القرارات الوزاریة: 6
 30، المؤرخ في 01-98القرار الصادر عن شركة تسییر بورصة القیم المنقولة رقم

والمتضمن ضبط إجراءات إدخال القیم المنقولة والمعلومات الواجب 1998مارس 
.1999جویلیة 22، المؤرخ في 05-99ار رقم نشرها، المعدل والمتمم بموجب القر 

 المحرر للنظام الداخلي لمجلس المنافسة 2013جویلیة 14المؤرخ في 1القرار رقم
www.comsel-، الموقع الإلكتروني: 2014، 03العدد ،للنشرة الرسمیة للمنافسة

concurrence.dz/3.s.
 المكلف بالتجارة لدى یتضمن تعیین ممثل الوزیر2016مایو سنة 16قرار مؤرخ في

.2016یونیو 26، الصادرة في 38مجلس المنافسة، ج.ر، 

. الأنظمة: 7
 المتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عملیات البورصة وواجبتهم 03-96النظام رقم

جوان 13، مؤرخة في 36ع، ج.ر،1996یولیو سنة 23ومراقبتهم المؤرخ في 
1996.
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 الصادر عن لجنة تنظیم عملیات 22/06/1996مؤرخ في 02-96النظام رقم
البورصة ومراقبتها والمتعلق بالإعلام الواجب نشره من طرف الشركات والهیئات التي 

08مؤرخ في 01-04تلجأ إلى الادخار عند إصدارها قیما منقولة والمتمم بالنظام رقم 
.27/03/2005الصادرة في 22ج.ر، ع2004یولیو 

 نوفمبر 18المؤرخ في 03-97نظام لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها رقم
، المعدل والمتمم بالنظام رقم 1997دیسمبر 29، الصادرة في 87، ج.ر، ع1997

، المتعلق بالنظام العام لبورصة القیم المنقولة، 18/11/2012المؤرخ في 12-01
.15/07/2012، الصادرة بتاریخ 41ج.ر، ع

 أفریل سنة 15، المؤرخ في 01-15نظام لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها رقم
، المتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عملیات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم، 2015

.2015أكتوبر 21، مؤرخة في 15ج.ر، ع

. المناشیر: 8
 مصالح رئیس الحكومة الأمانة العامة، 31/12/1999المؤرخ في 44المنشور رقم ،

.1994الجزائر، 

ثانیا: المراجع

. الكتب الخاصة: 1
 ،بحیري رابح، البورصة والأدوات محل التداول فیها، د.ط، دار بلقیس للنشر، الجزائر

د.س.ن.
التجارب عربیة في الخوصصة، منشوارت المنظمة العربیة ،اعورينرفعت عبد الحلیم ال

.2004نمیة الإداریة، مصر، للت
 ،صبح محمود، الخصخصة لمواجهة متطلبات البقاء، دار وهدان للطباعة، مصر

1995.
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 عجة الجیلالي، قانون المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، د.ط، دار الخلدونیة للنشر
.2006والتوزیع، الجزائر، 

الشركات المختلطة، ،طرق خصصه المرافق العامة، الامتیاز،مروان محي الدین القطب
.2009، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 1تفویض المرفق العام دراسة مقارنة، ط

 ،مهند إبراهیم علي فندي الحیوري، النظام القانوني للتحول إلى القطاع الخاص
.2008الخصخصة دراسة مقارنة، دار الحامد للنشر والتوزیع، الأردن 

جدید لفكرة الدولة ودورها في إدارة المرافق العامة، الناشف أنطوان، الخصخصة مفهوم
.2000د.ط، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

محمد ریاض الأبرش، الخصخصة وأبعادها الاقتصادیة، دار الفكرو نبیل مرزوق
م.1999العربي، مصر

 ت ،منشورا1دارة المرافق العامة المؤسسة العامة والخصخصة،طإولید حیدر جابر، طرق
.2009الحلبي الحقوقیة،لبنان 

. الكتب العامة: 2
في شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام، د.ط، دار الوجیز اسي، بإبراهیم الش

.لبنان، د.س.ن،الكتاب اللبناني
 ،أحمد دعیش، حق الشفعة في التشریع الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع

.2011الجزائر، 
،2019الإسكندریة، ،إعادة هیكلة المنظمات، د.ط، الدار الجامعیةأحمد ساهر.
 أحمد محمد لطفي أحمد، معاملات البورصة بین النظم الوقعیة والأختام الشركیة، دار

.2006الفكر الجامعي، القاهرة، 
4أحمد محیو، محاضرات في المؤسسات الإداریة، ترجمة د، محمد عرب صاصیلا، ط ،

.2006الجامعیة، الجزائر دیوان المطبوعات 
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 بهلول حسن، تخطیط التنمیة وإعادة تنظیم مسارها في الجزائر، دیوان المطبوعات
.1999الجامعیة، الجزائر 

،فبرایر والمتضمن 25المؤرخ في 09-08طرق التنفیذ وفقا للقانون حمدي باشا عمر
ن..زیع، الجزائر، د.سقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، د.ط، دار هومة للنشر والتو 

 عبد الرحیم غرایة، نعیم حسن ،عطیة فوزي،مین عبد االله،سلیمانحسنأخالد
.2000ردني، الأردنصول المحاسبة،مركز الكتب الأأبو حبارة،أدهشن،هاني محمود 

بیر المشاریع في إطار تنظیم الصفقات العمومیة، د.ط، دار الخلدونیة اي، تدنو خرشي ال
.، د.س.نالجزائرللنشر والتوزیع،

د.ط، د.د.ن، الإدارة العامة والتنظیم الإداري في الجزائر، خمیس السید إسماعیل ،
1976.

2011الجزائر،الداوي الشیخ، اقتصاد وتسییر المؤسسة د.ط، دار هومة.
) دلیل القیم المنقولة، مطبوعات لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتهاC..S.O.B ،(

.2004الجزائر، أوت 
 ،رفیقة حروش، اقتصاد وتسییر المؤسسة، شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع

.2003د.ط، الجزائر 
 سامي محمد الخراشة، التنظیم القانوني لإعادة الهیكلة الشركات المساهمة العامة، دراسة

.2008، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 1مقارنة، ط
2008،دار كنوز للمعرفة، الأردن 1رة بالشفافیة،طالإدا،سعید على الراشدي.
 سلیمان محمد الطماوي، الوجیز في القانون الإداري، دراسة مقارنة مطبعة عین الشمس

.1886القاهرة 
 سمیرة إبراهیم أیوب، صندوق النقد الدولي وقضیة الإصلاح الاقتصادي والمالي دراسة

.2006القاهرة تحلیلیة وتقویمیة، مركز الإسكندریة للكتاب،
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 ،طارق عبد العال حماد، دلیل التعامل في البورصة، الدار الجامعیة، الإسكندریة
2007.

بارتي للنشر والتوزیع د.س.ن.2الطیب بلولة، قانون الشركات ط ،
 عبد الرؤوف جابر، ضمانات المشاریع الإنشائیة العامة (المناقصة الاستثناءات الواردة

، منشورات الحالة الحقوقیة، 1مین)، طأالتو ، ضمانات الإدارة علیها، العقد، الكفاءات
.2003لبنان

الوظیفة العامة دراسة مقارنة مع التركیز على التشریع ،عبد العزیز السید الجوهري
.1985دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر ،الجزائري

دار الكتاب الحدیث، ، 2عبد العزیز خلیفة، الوجیز في الأسس العامة للعقود الإداریة، ط
.2008مصر، 

 عبد الغفار حنفي، وسمیة قرقاص، الأسواق والمؤسسات المالیة البنك وشركات التأمین
.1997والبورصات وصنادیق الاستثمار، مركز الإسكندریة للكتاب، مصر 

2022الأفكار، الجزائر، ت، بی2عبد االله أوهابیة، شرح قانون العقوبات، ط.
5، ط2ج،ء الجنائياشرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام الجز ،عبد االله سلیمان ،

.2007دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر
تقییم المشروعات الجدوى الاقتصادیة والفنیة وتقییم جدوى ،عقیل جاسم عبد االله

.1999،دار مكتبة الخامد للنشر والتوزیع،الأردن 1الأداء،ط
2008ردن الأ،2، طدار وائل للنشر،ارة المحلیةالإد،على خاطر الشطناوي.
 ،علي بارودي، محمد السید، القانون التجاري، د.ط، دار المطبوعات الجامعیة

.1999الإسكندریة
2008، 2اوي، الإدارة المحلیة، دار وائل للنشر، الأردن، طنخاطر الشطيعل.
 2012فبرایر 21المؤرخ في07-12عمار بوضیاف شرح قانون الولایة: القانون ،

.2012، الجزائر3، طجسور للنشر والتوزیع الجزائر
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جسور للنثر والتوزیع، الجزائر، 4عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، ط ،
2007.

الجزائرجسور للنشر والتوزیع،، 4عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، ط
2017.

شرح تنظیم الصفقات العمومیة طبقا ،مومیةشرح تنظیم الصفقات الع،عمار بوضیاف
،16، طالأوّلجزءال-2015سبتمبر 16المؤرخ في 247-15للمرسوم الرئاسي 

.2019الجزائرجسور للنشر والتوزیع،
الجزائر، جسور للنشر والتوزیع،3شرح تنظیم الصفقات العمومیة، ط، عمار بوضیاف

2011.
2010.ط، دار المعرفة، الجزائر، عمروة عمار، شرح القانون التجاري، د.
،دیوان المطبوعات التي معنیة، 2في الهیئات المحلیة المقارنة، طدروسعمر صدوق ،

.1988الجزائر، 
دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، 1غول فرحات، الوجیز في اقتصاد المؤسسة، ط ،

.2008الجزائر
عمان، الأردن، 1لخاصة، طفوزي محمد سامي، الشركات التجاریة الأحكام العامة وا ،

د.س.ن.
 مازن لیلو راضي العقود الإداریة، د ط، منظمة طبع ونشر الثقافة القانونیة، مطبعة

.2010المنارة، مصر، 
 ،المتولي محمد الاتجاهات الحدیثة في خصخصة المرافق العامة بین النظریة والتطبیق

.2004د.ط، دار النهضة العربیة، مصر 
الجزائر، 1ورصة وموقفها من أسواق العملیات المالیة، دار هومة، طمحفوظ جبار، الب ،

2002.
 2005، دار العلوم للنشر والتوزیع الجزائر 2علي، العقود الإداریة، طبمحمد الصغیر.
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 محمد الصغیر بعلي، تنظیم القطاع العام في الجزائر، د.ط، دیوان المطبوعات الجامعیة
.1993للنشر والتوزیع، الجزائر 

 ،محمد صالح الحناوي وجلول إبراهیم العید، الأوراق المالیة بین النظریة والتطبیق، د.ط
.2022الدار الجامعیة للنشر والتوزیع، مصر، 

 محمد فرید العریني، الشركات التجاریة المشروع التجاري الجماعي بین وحدة الإطار
.2003القانوني وتعدد الأشكال، د.ط، دار الجامعة الجدیدة، مصر، 

 الباسط، العقد الإداري (المقومات الإجراءات الآثار) د.ط، دار الجامعة عبدمحمد فؤاد
. 2006الجدیدة، مصر، 

مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 2محمود خلف الجبوري العقود الإداریة، ط ،
2010.

دار العلوم للنشر منصور رحماني، الوجیز في القانون الجنائي العام فقه، قضایا، د.ط ،
.2006والتوزیع، عنابة، 

 ناریمان عبد القادر،الأحكام العامة للشركة ذات المسؤولیة المحدودة وشركة الشخص
.1992القاهرة،ة العربیةض،دار النه2الواحد،ط

1998الجزائر،، دار المحمدیة العامة2ناصر دادي، عدون، اقتصاد المؤسسة، ط.
داري،النشاط نون الإداري،التنظیم الإداري، الضبط الإناصر لباد،الوجیز في القا

.2000،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر1الإداري،ج
مطبعة صارب،1ط، 2سلسلة القانون الإداري، النشاط الإداري ج،ناصر لباد،

.2014الجزائر
2015للنشر والتوزیع، الجزائر، جسور ، 2یم یخلف، الوافي في طرف التنفیذ، طنس.
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. الرسائل الجامعیة: 3
أ. أطروحات الدكتوراه: 

 ،حمایة مصلحة الأجراء في عملیات الخوصصة (دراسة مقارنة بین عبدلي نعیمة
، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة عبد القانون الجزائري والقانون الفرنسي)

.2017الرحمان میرة بجایة، الجزائر 
 ،سسة العمومیة الجزائریة على ضوء التجارب الدولیةخوصصة المؤ غرادین عبد الواحد ،

.2013أطروحة دكتوراه، جامعة وهران، 
أطروحة دكتوراه النظام القانوني للمؤسسات العمومیة الاقتصادیةالصغیر بعلي، محمد ،

.1991حقوق، الجزائر 
 ،انعكاسات أسالیب الخوصصة على الأداء المالي للمؤسسات الاقتصادیة محمد زرقون

دراسة تحلیلیة مقارنة لبعض المؤسسات الاقتصادیة –في ظل الإصلاح الاقتصادي 
.2010، 3أطروحة دكتوراه علوم في علوم التسییر، جامعة الجزائر-الجزائریة

 ،الكیفیات القانونیة لخوصصة المؤسسات العمومیة محمد لمین بن قاید علي
.1،2020، أطروحة دكتوراه علوم، جامعة الجزائرالاقتصادیة

 ،دور الخوصصة في التنمیة الاقتصادیة، أطروحة دكتوراه جامعة موسى سعداوي
.2007، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر الجزائر

أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق النظام القانوني للسوق المالیة الجزائریةحملیل، نوارة ،
د.س.ن.والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمر، تیزي وزو، 

ب. رسائل الماجستیر: 
 ،علي طهراوي دومة، تقییم مسار خوصصة المؤسسات الاقتصادیة العمومیة في الجزائر

.2010رسالة ماجستیر في علوم التسییر، جامعة دالي إبراهیم، الجزائر، 
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. المقالات العلمیة: 4
 ،قدیة ، المجلة النحمایة مصلحة الأجراء في قانون الخوصصةآیت منصور كمال

.2014، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 1للقانون، عدد
كلیة الحقوق والعلوم 52العدد ،مجلة القانون والاقتصاد،الوصایة الإداریة،بكر القباني ،

.1984السیاسیة، جامعة العراق، 
 ،المدیونیة الخارجیة واستراتیجیة التنمیة المالیة للاقتصادیات بن كاملة محمد عبد العزیز

.2012، 06، مجلة الاقتصاد الجدید، جامعة وهران، العددناشئة سیاسات وانعكاساتال
 ،الإصلاح المالي والمصرفي في الجزائر وتحدیات المرحلة المقبلةبوقروس عبد الحق ،

مخبر البحث، المغرب الكبیر الاقتصاد والمجتمع، جامعة منتوري قسنطینة، د.س.ن.
 ،دراسة –یة لرقابة الدولة على المؤسسات المخوصصة السهم النوعي آلبوالقرارة زاید

، جامعة محمد 2، مجلد4، مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، العددقانونیة مقارنة
2017بوضیاف بالمسیلة، الجزائر، 

 ،لة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، ج، مالخصخصة دراسة سوسیو قانونیةخالد حامد
.2007، تبسة1العدد 

نظام الشفعة بین الشریعة العامة والتشریعات الخاصة في القانون ، دغبیش أحمد
، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة. العدد الأوّل، كلیة الحقوق والعلوم الجزائري

.2009السیاسیة، جامعة موتود معمري بتیزي وزو، 
 ،عین الجزائري یشر تالرقابة الإداریة على مداولات المجالس البلدیة في العمار بوضیاف

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ،6مجلة الاجتهاد القضائي ، العدد،والتونسي
.2010بسكرة، الجزائر، 

،استخدام النسب المالیة في التنبؤ یتعثر الشركات المساهمة فوزي غرایة،ریما یعقوب
،14عدد، 8،مجلة دراسات الجامعة الأردنیة، المجلدالعامة الصناعیة في الأردن

.1987الأردن
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 ،مجلة العلوم الإنسانیة، الخوصصة بین الضرورة الاقتصادیة وحق العملقرین الطاهر ،
.2016، جامعة قسنطینة، 46ع
 ،مجلة الحقوق تطور المسار التاریخي للمدیونیة الخارجیة في الجزائركواحلة یمینة ،

، 1، ع18مجلد الجلفة،جامعة زیان عاشور،دراسات اقتصادیة،-والعلوم الإنسانیة
2007.

 ،ة، مجلة إعادة هیكلة الموارد البشریة مع التركیز على التجربة الجزائریوردة شاوش
.2017، 6، العدد2دراسات، جامعة قسنطینة

 ،خوصصة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة في النظام یعیش تمام شوقي، مناصریة حنان
مجلة الفكر للدراسات ، ین المسائل والأهدافالقانوني الجزائري نحو مقاربة التوفیق ب

.2001أفریل ،4، 3، 1لد القانونیة والسیاسیة الصادرة عن جامعة خمیس ملیانة مج

. الملتقیات العلمیة: 5
 آیت منصور كمال، عوائق الاستثمار في الجزائر قانون الخوصصة نموذجا، مداخلة

نیة للاستثمار في الدول المغاربیة، الملتقى الوطني السادس عشر حول الضمانات القانو 
.2016فیفري 23و22، جامعة بسكرة، یومي 3مجلة الحقوق والحریات عدد

 بروكي عبد الرحمان عبد القادر، الأزمة النفطیة وآلیات إدارتها في الجزائر: "دراسة
دولي حول إدارة الأزمات ، مؤتمر2015والأزمة النفطیة 1986طیة فمقارنة للأزمة الن

.2015سبتمبر 10-9یومي ،ي الوطن العربي الواقع والتحدیاتف
 رحمة بومدین حوالف، واقع التسییر في المؤسسات الجزائریة في ظل الوضعیة

الاقتصادیة والاجتماعیة الراهنة، الملتقى الوطني الأوّل حول الاقتصاد الجزائري، جامعة 
.2002ماي 22و21دحلب البلیدة، الجزائر، یومي 
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الهواري، دون عبد القادر الخوصصة والسوق المالي في سیاق التحولات موسى
الاقتصادیة في الجزائر، الملتقى الوطني الأوّل حول المؤسسة العمومیة الاقتصادیة 

.2003، أفریل 22/23الجزائریة وتحدیات المناخ الاقتصادي الجدید 

ثالثا: المراجع الأجنبیة: 
 M Prison Moche : définition de droit de la régulation économique

dalloz, N2, 2004.
 Eahla mooussa evaluation de la decentralization territoriale en

algerie(1967-1988)mevue a procaine de droit internationall et
compare v p t s no 21.1992.

 J. Revero, «Rapport de synthèse de la commission sur les
techniques de privatisation»,R.I.D.E. ،n°3,1992.

 Amand BIZAGUET.le secteur public et les privatisation, Que sais-
je, Paris. 1988.

Jocelyne EL BOUSTANY KHAIRALLA. La privatisation au Liban
ses chances et ses difficultés. DEA en science politique. Université
Saint Joseph. Beyrouth. 2002.
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ملخص
العمومیة الاقتصادیة أحد اهم وسائل تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وعنوان للتنمیة مؤسساتال

هي ففي ظل الاقتصاد الموجهقتصادي الاالاقتصادیة كما أنها المرآة العاكسة لسیاسة الدولة في النشاط
في ظل لتصبح ،عنوان للدولة المقاولة ومظهر من مظاهر سیطرت الدولة على النشاط الاقتصادي

ومساهم في إنماء الاقتصاد الوطني وهي ذوطبیعة ن تتحول إلى مجرد شریك أالاقتصاد الحر لها إمكانیة 
كما ،بنصاستثنىلا ماإوالتنظیم الإنشاءص من حیث حیث تخضع لقواعد القانون الخا، قانونیة هجینة

لا عمومیة وأیضا في حال امو أتخضع في ذات الوقت لأحكام القانون العام من حیث اعتبار أموالها 
نهاإنها تتمتع بقدر من الاستقلالیة فأصل العام ن كان الأإوجزئیاوأتحولها للقطاع الخاص تحولا كلیا 

عمال برنامج الخوصصة فإن هذه العملیة إصایة الإداریة خاصة في حالة تخضع لنظام الو مع ذلك
ن الأمر یوحي بهیمنة السلطة أورغم ،برمتها تتم على مستوى مركزي بدأ بقرار الخوصصة وتنفیذه

نها محاطة بضوابط وقواعد تسهر على حسن سیرهم أجهزة أالتنفیذیة على عملیة الخوصصة إلا 
ة إداریة ومنها مایتمتع بالطابع الإداري السلطوي كل ذلك مسخر بغرض إنجاح رقابیةمنها ماهو ذو طبیع

.عملیات الخوصصة وفقا للمبادئ الكبرى التي تحكم المرافق العامة یتصدرها مبدأ المساواة بین الجمهور
القانون العام، القانون العمومیة الاقتصادیة، النشاط الاقتصادي،مؤسساتالالكلمات المفتاحیة:

الخوصصة، أجهزة رقابیة.لخاصا

Abstract:

The public economic institution is the most important means through which the state
intervenes at economic activity and is a symbol of economic development. It also reflects the
state's policy in economic activity. In a directed economy, it represents the entrepreneurial
state and is a manifestation of state control over economic activity. In a free market economy,
it has the potential to become a mere partner and contributor to national economic
development. It has a hybrid legal nature, Governed by the regulations of private law in terms
of establishment and organization, except where otherwise stipulated. At the same time, it is
bound by the regulations of public law, considering its funds as public funds. if it transitions
to the private sector, whether entirely or partially, although it generally enjoys a degree of
independence, it is subject to administrative oversight, especially in the case of privatization
programs. This process is carried out centrally, starting with the privatization decision and its
implementation. Despite the apparent dominance of the executive authority over the
privatization process, it is accompanied by controls and regulations that ensure their proper
functioning, including supervisory bodies, some of which have an administrative nature,
while others have a more authoritative nature. All of this is aimed at ensuring the success of
privatization operations in accordance with the overarching principles governing public
utilities, with equality being the leading principle among the public.

Keywords: Economic public institution, economic activity, public law, private law,
privatization, regulatory agencies.


